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كتاب الطلاق 


قال المؤلف الحافظ ابن حجر" -رحه الله تعالى- في كتابه: (بلوغ المرام 
من آدلة الأحكام): «كتاب الطلاق». 

«الطلاق» اسم مصدر من (طَلّی)؛ لأن المصدر من طلق (تظلى): واسم 
السادر: هو ما دل على معنى المصدر ولم يتضمن حروفه» وهو كثير» مثل: ساام 
من التسليم» وكلام من التكليم» وطلاق من التطليق» وما أشبه ذلك. 

والطلاق في الاصطلاح:«حل قيد النكاح أو بعضه». 

فقولنا:«أو بعضه» هل هي معطوفة على حل» آو على قيد» آو على النكاح؟ 

والحواب: أنه لا يصلح أن تكون معطوفة على «حَل) لفساد المعنى 
واللفظ؛ لأا لو كانت معطوفة على «حَّل» لكانت بالرفع» والمعنى يفسد» فهل 
هي حل قيد النكاح»› أو حل بعض القيد؟ 

إذا قلنا: معطوفة على «قيد» صار المعنى: حل قيد النكاح» أو حل بعض 
القيدء وإذا قلنا: معطوفة على «نكاح» صار المعنى: حل قيد النكاح أو حل 
بعض النكاح» وانظر ييا أحسن: حل بعض النكاح» أو حل بعض قيده؟ 

الثاني أحسن؛ وهو: حل بعض قيده؛ وذلك أن الطلاق قد يكون وا 
کبری» تبين به المرأة عن الزوج» ولا تحل له إلا بعد زوج» وقد تكون بينونة 
(١)هو‏ الحافظ العلامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني التو عام ۲٥۸ه‏ -رحه الله تعالى- 


(ص : (TATA‏ و(الخحواهر والدررف تر حة شيخ الإإسلام ابن حجر) لتلمہذه السخاوي. 


صغری؛ وهي اتي یکون طلاتها دون اثلاث فهنا حل بعضی الد ولیس 
حلا للقيد؛ وذلك لأن الزوج في هذه الحال يمكنه أن يراجع. 


حکم الطلاق يدل عليه قول الله سبحانه وتعالی: « لَلَبِبَ يوون ِن ابه 
ربص أربعة شر کان قاو ن َه عور ريم (©) ون ءرما ألطلق إن لله سمي 
علیم # [البقرة:۲۲۷-۲۲۹]. 

#فاءٌو 4 يعني: رجعوا في أياغہم» قان الله عمور رَحيم 4 اث على 
الرجوع؛ لأن كل إنسان يطلب المغفرة والرحة. 

# ون عرْما ألطْلَقَ إن أله ميم عَلِيمٌ€ وهذا فيه شىء من التهديد؛ يعني 
فإن الله يسمع ما يعزمون به؛ وهو الطلاق» ويعلم أحواههم» والآية تشير إلى أن 
الطلاق خير حبوب إلى الله عز وجل. 

والمراد بقوله تعالى: ل لني يلون ين بهم هو: الرجل بحلف على 
زوجته ألا يطأهاء إما داتاء أو مدة تزيد على أربعة أشهر» فيقال هذا الرجل: إما 
أن ترجع إلى زوجتك وتكفر عن يمينك» وهذا هو الأفضل؛ لقوله تعالى: إن 
امو إن اله عمو َعم 4 وإما أن تطلق» وهذا هو المفضول المرجوح؛ لقوله 
تعالی: # إن عر ألطكىَ بإ أله سمي علي ). 

أما من السنة؛ فالدليل على آن الطلاق غير مرغوب فيه هو حديث ابن 
عمر -رضى الله عنه]- التالي: 


4 2 


۷ کن إن َر رضي الله عَنھا- تال: قال رَسول اله ي : 
١بض‏ الال عند الله آلطادی» واه ا داو وان ماح وَصححه ۾ الحاكم 


وَرَجَحَ ا انم زا . 
الشرح 

هذا الحديث نشر حه على أنه مقبول» وإلا فالمرسل من قسم الضعيف. 

فقوله: «أبْعَّض» اسم تفضيل» والبغخض ضد المحبة. 

وقوله: «آلتآال» آي: ا أله آل 

وقوله: «الطلاق» سبق معناه. 

وهذا الحديث الذي صدَرَ المؤلف البابَ به فيه صفة من صفات الله 
-عز وجل-؛ وهي: إثبات صفة البغض لله» وهي من الصفات الفعليةء 
وضابط الصفات الفعلية: أا التي يتصف الله بها عند مقتضيها. 

فإن قيل: إن كانت الصفات الفعلية كلا فلماذا لا يتصف الله بها أبداء 
وان کانت نقصًا فل اذا بتصف ہا؟ 

اس بأن عازسة الضفات الفعلية تعلق بمشيتته تعال»: وك اها عند 
حصول موجبها. 

ومن أمثلة ذلك: الغضب» فإنه عند وجود سببه كال» وبدون سببه 


)١(‏ أخحرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم (۲۱۷۸)؛ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب حدٹنا سوید بن سعید» رقم (۲۰۱۸)؛ والحاکم (۲/ ۰۲۱٤‏ رقم ٤‏ ۲۷۹)ء وقال: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وقال: على شرط مسلم» وقد قال آبو حاتم بإرساله (العلل 
لابن ان اتی 7/۷ 6۳۷): 


نقص» وف الحديث دليل على: أن صفات الله تعالى تتفاضل؛ بمعنى: أن الصفة 
تكون شديدة وأشد» وذلك من قوله: «(أبَعَّض آللال...) ف«أبقض»: اسم 
ب : 1 a‏ ا کے لو ر : 1 
فضیل» وي تضوص أخری کثیرة؛ مثل: «أبقَض الرَجَال إلى الله الألد 
لضم وقوله: «أَحَبٌ ااال إلى الله الصّلاةٌ عَلى وَفها»"ء وأمثال هذا 
قر 


ہے 


فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبخوض إلى الله -عز وجل -» 
ون أبغضه الطلاق؛ ولك طا فيه من مثافاة الأمر بالنکاح؛ لأن الأمر بالنکاح 
افر با اد الر وحات» والطلاف یات واا می اق اء 
الشرع من طلب النكاح» ويرنب عله مفاسد كشرة: 

منها: آنه قد یکون ب بين الزو جين آولاد» فادا طلقها تشتت الأولاد 
واختلفت عليهم الحیاةه وصاروا مذبذبین؛ لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء. 
ومنها: آنه ربا تکون المرأة فقرة» وأهلها فقراء» ويڪون الزوج في حال 
النكاح كافلا اء فإذا طلقها صارت عالة على الناس» وضاقت عليها الدنيا بم 
وحبتا. 

ومنها: أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة فيها تقل» حتى وإن لم يكن معها 
أولاد» فكيف إذا كان معها أولاد! وحینئذ: تبقى عانسًا ليس ها من يتزوجهاء 
وهذه مضرة عليها. 

«(¥ \AA) آخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب الآلد ا خصہ وهو الدائم في الخصومة» رقم‎ )١( 

(۲۹۷3 :كاب اللي باب فى الألد الست رقم‎ as 


(۲) خر جه الببخارى : کتات مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة على وقتهاء رقم (0۷)» ومسلم: 
کتاب الإیمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعال» رقم .)۸١(‏ 


ومنها: فوات ما يترتب على الإنفاق على الزوجات من الأجر والثواب» 
والكلف العاجل من ٠‏ الله جز ول =. 


فمفاسد الطلاق كثبرة لو أردنا أن نتتبعها؛ وضمذا كان مبغخوضا إلى الله 
-عز وجل -» مع أنه أحله» وإحلاله -سبحانه وتعالى- للطلاق؛ لأن الحاجة قد 
تدعو إليه» ولكن العلهاء ختلفون في هذا الحديث» هل هو مرسل أو متصل؟ 

وني معناه -أيضا- شىء من النكارة؛ لأن الحلال لا يمكن أن يكون 
مبغو صا إلى الله؛ إذ لو أبغضه الله -عز وجل- ما أحَله» فمن الذي يكره الله 
تر وچا د على أن يشرع للعباد» أو بجحل هم ما يبغخضه؟! ولو صح الحدیث 
لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلاف؛ بأن مجحمل البخض على عدم المحبة؛ 
يعني: لا بحبه» لکن لا يبغضه» فيكون إطلاق البغخض هنا على انات واد 
لإ يصح الحديث فقد كقينا إياه؛ وذا آنا أ حب عندما غدل مدل بالق آنآ 
يبحث عن ال معنى» هل هو يؤيد ما ذهب إليه آم لا؟ 

أما إذا استدل عليك بالسنة والآثار فطالبه أولا بصحة النقل؛ لأنه إذا 
عجز عن إثبات الصحة بطل دليله» ولا يحتاج أن نجادله في المعنى» فإذا آثبت 
النقل وصححه فحينئذ نجادله بالمعنى؛ وهذا هو دأب أهل العلم في المناظرة 
والمجادلة» وهو دأبٌ صحيح وطريق سليم» ويذهب إليه شيخ اللإسلام -رحه الله- 
كثيرا؛ كا في منهاج السنة في الرد على الرافضة؛ يقول ههم: ول ما نطالبكم 
بصحة النقل» فصححوا النقل أولا؛ أي: أثبتوا الأصل ثم نتفاهم على الفرع. 

والمعنى -أيصًا- يقتضي أن الطلاق غير مرغوب فيه؛ للأسباب التي 
ذکرناها. ۰ ۰ 


ومن فواند هذا الحديث- إذا صح .: 


-١‏ أن الأصل في الطلاق الكراهة؛ وقد قسم هل العلم الطلاق إلى خمسة 
أقسام؛ وقالوا: إنه من الأشياء التي تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة؛ 
وهي: الوجوب» والتحريم» والكراهة» والاستحباب» والإباحة. 

فيجب فى الإيلاءء فإذا آلى الإنسان ألا يجامع زوجته فإننا نطالبه إما 
بالطلاق» وإما بالفيئة؛ أي: بالرجوع» فإذا أبى الفيئة آلزمناه بالطلاق» ووجب 
عليه أن يطلق. 

وبحرم للبدعة؛ يعني: إذا كان الطلاق في حيض» أو في طهر جام فره؛ 
لقوله تعالی: ماما اَی ! ل طلقم الاه لفون دمر ¢ [الطلاق:٠]؛‏ أي: 
طلقوهن فى الوقت الذي Ras‏ 

ويستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج؛ يعني : إذا كان لمصلحة 
الزوجة ودفع الضرر عنها فهو مستحب؛ لما فيه من الإحسان إليهاء فيدخحل في 
عموم قوله تعالى: «وأَخراً إن اله ِب آلْمُحْييىَ 4 [البغرة:١۹٠].‏ فإذا رأينا أن 
الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج» وهي تطالب بالطلاق قلنا له: جزاك الله 
خيرًا طلقهاء وأخين إليها. 

ویباح إذا دعت الحاجة إليه؛ ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب» إما 
معيشية»ء وإما اجتهاعية أو غير ذلك؛ المهم: متى دعت الحاجة إليه فهو مباح. 

ويكره في عدا ذلك؛ لأن الكراهة هي الأصل في الطلاق» فا خرج عن 
الكراهة فلا بد له من سبب. 


فإذا قال قائل: أنتم قلتم: إنه مباح للحاجةء فهل هذا ينطبق على القاعدة 
اللأصولية؟ 


الحواب: نعم؛ لأن القاعدة الأصولية: «أن المكروه تبيحه الحاجة»ء قال 

ناظم القواعد: 
وکل نوع فللضرورة يباج والمكروه عند الحاجة" 

# مسألة: إذا قال قائل: لاذا لا نقول: إن المطلقة ثلاثًا ليس عليها عدة 
بثلاث حيض» وإنا عليها استبراء بحيضة واحدة؛ لأنه لا فائدة من إبقائها 
لات حيض؟ 

أحدهما: الالتزام؛ وقالوا: نحن نلتزم ونقول: إن المطلقة ثلاثا لا تعتد 
بثالاث حيض؛ بل بحيضة واحدة. 

وقالوا: يؤيد قولنا قول الله تعالى: # والمطلقت يربص بأنمُسهنّ له 
و9 ل آن يسنن ما لى لَه ف اراهن نک ومن بال واي لأر 
وی احق رهن ي ذلك [البقرة:۲۲۸]. 

اق وبعولة الطلقات اي رهن فی ذلك 4 يعني : ٤‏ ذلك الزمن؛ وهو: 
ثلائة قروء إن e‏ إصکحًا 4 وقالوا: إن هذه الحملة لا تصلح إلا للرجعية؛ 
وعلى هذا فالبائن بالثلاث تعتد رحرصه ة واحدة» وإنم) طولت العدة فيمن ها 
رجعة؛ من أجل أن الزوج يتأنى هل يرجع أو لا يرجع. 


.)٠:ص( منظ مة أصو ل الفقه و قر اعده لفضيلة شيخنا الشارح رحه اللهء‎ )١( 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-. 


وثانيي|: ما أجاب به الجمهور الذي يكاد يكون قوهم إحماعا؛ بأن 
الطلاق له شان آخر» والخلع له خصائص ليست للطلاق. 


# ¥ #* 


-۳٣‏ وَعَن ابن عُمَرَ -رضى آله عَنها- پا 
اش - في ڪه رَسول آله ڀا َال حُمَرُ رَسُولَ َه ڪيا عَنْ ذَلِكَ 
وەل لے r‏ ت س ا ت 
مره فلراجعهاء م لکا حتی طهر ثم حبص تم طهر إن کا 


اسك َع ون اء علق بعد أن اَن يمس َلك اَلْمِدة الى أمَرَ آله أن تَطَلّىَ ا 
الساءا مف عل“ 
الشرح 

قول وهی حاٍض» في ل نصب ۽ عل الحال من ن¿ امرآقي والحيض 
ele Usa AÛ Gir At‏ الل شيد ` 

قوله: «في عهدِ رسو ل اه »أي : في زمنه. 

قوله: «قَسَألّ عُمَرُ رَسولّ آله ا عَنْ ذلك»؛ يعني: عن طلاقها وهي 
حائض» وهذا السؤال يحتمل آنا ال شا أن يطل زوجته وهی حائض» 
وأنه من العادة عندهم ألا يطلق الرجل امرأته وهي حائض؛ لأن هذا السؤال 


(۱) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: اعا الى إا طلقم السا موه 
لیت رقم »)٥٠١١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 
وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء رقم .)١٤١١(‏ 


وإنما قررنا ذلك: لئلاً يجحتج محتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض بكون 
العموم في المقال» وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيان هذا في حكم طلاق 
الحائض. 

قوله: مرها يعني . فل له: «فلراجعها») آق: راحعهاء رافظ الأمر. 

قوله: «قلرَاجعها) اللام لام الأمر؛ وضذا: جزم الفعل مہا وسشگات بعد 
القاء؛ لآن لام الأمر سکن عل الفاء» وئم والواو» قال تعالٰی: من کار بطر 


س رت ري 


۶ توو دي سر ازج س بردت س ویر سر e‏ سے 
لن لن رة أله اف اديا وألا يدد يسبب إل السَماءِ ثم ليقطعَ فلبَنظرَ 4 
الحج:١٠]ء‏ وقال تعالى: َر لقصو كه وليوفوا ندورهم وليطوفا 
بابَيْتِ الميِّيق 4 [الحج:۲۹]. 

وهل المراد بالمراجعة هنا: المراجعة اللغويةء و المراجعة الشرعية؟ 

على قولين للعلاء: 
بعد ثبوت الطلاق؛ لأن المراجعة الشرعية إعادة مطلقة إلى ما كانت عليه قبل 
الطلاق. 

ومن العلماء من قال: هى المراجعة اللغوية؛ التي معناها: إرجاع المرأة إلى 
فا کات عل ی ردقا إل بها أو ما فة ذلاف: 


كتاب الطلاق ِ 


وعلى الأول جمهور العلماءء وعلى الثاني شيخ الإأسلام ابن تيمية -رحهه الله - 
ومن وافقه OE ٤‏ وسیاق ان شاء اهت دک الخلاف ٤‏ هده ALLL‏ 

وهذه المسألة من أكر مسائل الخلاف وأخطرها؛ وهذا سنقرؤها من زاد 
معاد لابن القيم إن شاء الله تعالى؛ لأنه مرجع مهم في هذا الموضوع. 

قوله: «فلرَاجعهاء ت لسکا حَتی طهر ت تحیت ثم طهر وف 
هذه الحال لا مجامعها؛ بل يتركها بدون جماع؛ فعلى هذا: لا بد أن تكمل الحيضة 
التى وقع فيها الطلاق» ثم الطهر الذي بعدهاء ثم الحيضة الثانيةء فإذا جاء 


ا 


5 


الطهر الثاني فهو بالخيار؛ وهذا قال:«ثمَ إن شاءَ امك نعف وان شَاءَ طلّىَ» . 

قوله: «أمْسَكَ»؛ یعنی . امسکها عله وم رطلقهاء و«(طلق» هل یطلی 
طلقا جديداء أو بطل الظلاق الأول؟ 

هذا ينبني على الخلاف في المراجعة السابقةء فإن كانت مراجعة شرعية؛ 
یعنی: کانت بعد وقوع الطلاق الأول فهذا الطلاق طلاق ثانِء وإلا فالطلاق 
هو الأول؛ يعنى: أعاد الطلاق مره ثانية ولم يعتَّد بالأول. 

قوله: «قبل أن يمس)؛ أي: قبل أن يجامع؛ لأنه لو جامعها بعد طهرها من 
ا لحيض وجب عليه أن ينتظر حتى تحيض» ثم تطهرء ثم يطلق؛ إذ آنه لا جوز 
للرجل آن يطل زوجته في طهر جامعها فيه. 

قوله: «قَيِلْكَ» المشار إليه ما سبق من الكلات أو الحكم. 


َلك أَلْعدَّةٌ؛ هو المشار إليه» وهنا انت الإشارة باعتبار المشار إليه؛ وهو: 


(A9۲ /١۳( مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق آنور الباز)‎ )١( 


الخبر؛ وههذا قال العلاء: إذا جاء اسم الإشارة بين مدکر ومؤنث فلك اخيار 
بین أن تذکره اعتبارًا با سبقه» أو تؤنڅه اعتبارًا ب) قه. 


وقوله: «قَيلْكَ ألِْدَةٌ الى أمَرَ اه أن تصلق ها اَلسّسَاء» وذلك في سورة 
الطلاق»ء وتسمى عند السلف سورة النساء القصبرة» فسورة النساء الطويلة 
بي آي بد الجر اله ناحا ایی ورا ادا الق ا ا8 کر داي 
من أحكام يتعلق بالنساء وطلاقهن؛ قال تعالى: لاما الى إِذا طلقم اليا 
فوشن ليتر 4 [الطلاق ۰ وحينئزٍ تكون عدتہن أن تطلق المرأة في طهر ) 
اموا زوچوا یہ إلا ان تکترن امات إن ادت امآ تلییی للہا سے 
ولا بدعة؛ بل كل طلاقها سنة؛ يعني: إذا طلق الحامل -ولو كان جامعها قبل 
قليل- فالطلاق سني» ولیس فا 
ومن قال من العلاء :إنه لا سنة ولا بدعة لحامل؛ فالمعنى: أن اليدغة لا 
تتصو ر فيهاء فطلاقها بلا شك طلاق سنة؛ لأنه طلق للعدة. 
د کد و 
رَف واي مسيم مره قَلْْرَاجعْهًاء م طلقا طَاهِرّا او حَاما ٠‏ 
الشرح 
الفرق بين هذه الرواية وبين التي قبلها: أن قوله: «نُم َلْهَا هرا“ 
دحل فيه ما إذا طلقها بعد طهرغا من ا ية الي وقح يها الطلاق الأول 
لأن الرواية الأولى المتفق عليها مره راجيا م می ها حت طهر ن 
يض ثم تَطْهَرَ» وهذه الرواية: املا اورا أو حَاماا» يقتضي: أنه إذا 


(EVID, نات کی ت طاو الا‎ r I TO TT 


طلقها فى الطهر الذي عقب حيضها الذي وقع فيه الطلاق فهو طلاق جائز؛ 
وهذه المسألة اختلف فيها العلاء ر همهم الله تعالى: 
فمنهم من قال: إن قوله: «طًاهرٌا) مطلق» فيحمل على ما سبق؛ آ: 
طاهرٌ | بعد الحيضة الثانية. 


ومنهم من قال: إن انتظاره إلى الطهر الثاني بعد الحيضة الثانية سنةء وآما 
انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق فهو واجبء 
فيَْمل اختلاف الروايتين على اختلاف الحكمين. 

ولو قيل: إن كان عامدًا فإنه يُعاقب بتطويل الأمر عليه» فلا يؤذن له في 
الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية» وإن كان غير عامد فإنه يرخص له في الطلاق في 
الطهر الأول» لو قيل هذا لكان جيدًاء لكن هذا القول يمنع منه ن قصة ابن 
عمر -رضی الله عنه]- واحدة» وهو إما هذا وإما هذاء يعني: ليس هذا حكًا 
مستقاًا غير مبنّ على سبب» فلو كان الأمر كذلك لكان هذا الذي قلته وجيهاء 
لكر القصة واحدة؛ وحينئز لا بد من الترجيح› فهل نرجح رواية مسلم؛ 
ونقول: إنه بجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيه 
الطلاق» أو لا بد من طهر ثم حيض ثم طهر؟ 

الرواية الأولى متفق عليهاء وهذه في مسلم؛ وطريق الترجيح أن المتفق 
عليه مقدم على ما انفرد به أحدهما'ء ثم إن في الرواية الأولى زيادة علم 
وتفصباًا؛ فالأقرب أن نقول: إنه لا مجحل الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية. 


(۷) انظر کاب تدرب الراوی .)۱١۰-۱۴۱/۱(‏ 


فإن قيل: إن من جلة الترجيح هنا: ترجيح الرواية التي اتفق عليها 
البخاري ومسلم» ولکن يرد على هذا إشکال؛ وهو: آن ابن عباس -رضى الله 
عنه|- روى: آن النبي ييه تزوج ميمونة -رضى الله عنها- وهو حرم ولکن 
ميمونة وأبا رافع -السفير بينهما- يقولان -رضي الله عنهما-: إنه تزوجها وهو 
حلال'"» فلماذا رجحنا رواية مسلم هناك على رواية الصحيحين» ولم نسلك 
هذا المسلك هنا؟ 


والجواب عن هذا سهل؛ لأن في رواية مسلم -في قصة زواجها من النبي 
ية- عن المرأة نفسهاء وهي أعلم بحاهها من ابن أختها؛ الذي هو عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنه|-. 
ثم إن السفير بينهم| يقول: إنه تزوجها وهو حلال» فيكون أعلم» فرجحنا 
هنا: ما في أحد الصحيحين للقرينةء وإلا فالقاعدة: ترجيح ما في الصحيحين 
على ما في أحدهماء لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. 
3# 3# 3 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تزویج المحرم» رقم (۱۸۳۷)؟ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
E E E U O E EPO E a E E O E E O OST OD‏ 


A‏ كتاب الطللاق 


- وي رواية خرّى للْبځَاري: «وَحُيبّث تَطليفَة». 
الشرح 

شی فل ماص س سیول عتی: لا يعرف فاعله» هل حسبها 
الرسول -عليه الصلاة والسلام أو حسبها ابن عمر -رضي الله عنها-. آو 
حسبها من روی عن ابن عمر» آم مَنْ؟ 

يقول بعضهم: إن هذه الرواية مدرجة» ليست من اسالل ا لحديث» وأنه 
آدر جو این الرر اا متا لقو له کیا «مُرٴ قلبرَاجعهاء ثم ليسكا حى 
طهر َه : يض ثم طهر وهذا جاء في رواية آي داود بسن صحيح" : «فردها 
Ss‏ يعتی: ‏ يعترها. 

وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في الحيض: «ولم يرها شيئًا»؛ يعني 
موافقًا للشرع» وليس المعنى لم يرها شيئًا بحسب ويعتد به» ولكن لا شك آن 
هذا حلاف ظاهر اللفظ ك| سنذكره -إن شاء الله - في المرجحات. 


د 3 
کے ۹ 6 
2 س ت 
لا واحدة زی کشو که مرن أن أرجت ایکا 


يض حَبَْةٌ ری ¦ آمھاها حى هر مها قبل ار 
انت طلفها لاء فقد عَصَبْتَ رك فع مرد ين ان اراق ٠"‏ 


(۱) رواه البخاري: : كتاب الطلاق» باب قول الله شبحانه وتعالی: اما ای اذا طلقم اليا فطلقوهن 
ودنہ € رقم .)٥۲۵۳(‏ 

(۲) رواه آبو داود كتاب الطلاق» باب في طلاق السنةء رقم .)۲۱۸١(‏ 

(۳) رواه مسلم: کتاب الطلاق؛ باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاهاء رقم .)۱٤١١(‏ 


® 
۾ ت 
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اء وَقًال: «إدا َرَت نطق او ی 
الشرح 
قوله: ًا أت طَلَقَتَهّا وَاحدَةً) حاطب رجلا يقول: إذا كنت طلقتها 
واحدة آو اثنتين فلك أن تراجع» فإن رسول الله َيةٍ أمرني أن أراجعهاء ثم 
أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى؛ وذلك لأن المطلق مرةً واحدة له أن يراجى» 
والمطلق مرتين له آن يراجع؛ ودليل ذلك: قوله تعالى: # الطلي عتا تان فامَسًا ا 
غوف أو شر بإخسن 4 [البقرة: ۲۲۹]. 
وظاهر هذا الحديث: أن الطلقة الواحدة أو الثنتين جائز» وليس كذلك» 
فإن الفنتين إما مكروهتان. أو حر متان؛ لأن فيه| استعجال البينونةء فإن الرجل 
إذا طلتى مره بقى له اثنتان» وإذا طلق مرتين بقي له واحدة» فیکون مستعجلا 
للبينونة» حارمًا نفسه ما أعطاه اللّه. 


قوله: «وَأمّا انت طَلَمَتَهّا تَلنًا» قوله: «نَلانًا» ليس مراده الطلقة الثالثة؛ 
لأن هذا جائز» لکن مراده طلقتها ثلانًا؛ فقلت: نت طالقّ ثلاثاء أو قلت: آنت 
وقوله: ع 1 مَرَلكَ مِنْ طلاق ا مر أيّك٠؛‏ وذلك: لن 
الطلاق إن يكون مره واحدة» ثم مرةً أخرى» ثم مرة ثالثة» بعد رجعة أو عقد 


)١(‏ تقسن السابق. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم؛ يؤخذ هذا من خفاء تحريم 
الطلاق في الحيض على ابن عمر» بل وعلى عمر -أيضا- رضي الله عنها. 

۲- أنه جوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره؛ آي: عن حکمه؛ ودليل 
ذلك: أن عمر سأل النبي ل عن فعل ابن عمر -رضي الله عنهما-» ولكن هذا 
یقید با إذا کان یسال یرید أن ينصح صاحبه» ما إذا کان یرید آن يشمت به 
فهذا لا يجوز. 

۳- جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي؛ لقوله مره قَليْرَاجعهًا» . 

کل ماتا ماب اتی کنا یرک ب «قل للجاعة: هذا 
حلال أو هذا حرام“ فإنه مجوزء ولكن هل يقول المستنيب: قال فلان كذاء أو 
جزم با لحكم؟ 

ا لمجو اں: ان له أن جزم بالحکم» وله أن يقول: قال فلان كذا؛ وعلى هذا 
فهل قال عمر -رضى الله عنه- لابنه: إن النبي ية أمرني أن آمرك بمراجعتهاء 
أو قال: راچا 

الذي يظهر -والته آعلم- آنه قال: راجعها. 

٤‏ - تحريم الطلاق في الحيض؛ لأن النبي اة أمر برده. 

ه- أن الُحَرّم لا ينفذ شرعا؛ لقوله: «مُره قَلْْرَاجِعْهًا» فالذي يظهر أن 
طلاق ابن عمر -رضي الله عنها- ل ينفذ في حال الحيض؛ ولذلك أمر النبي 
يلي برده؛ ويشهد همذا قوله كَيةٍ في الحديث الصحيح: فمن یل َا ليس 


عَلَيْهِ أمرتًا فهو رَد" فهل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ 

الجواب: لاء قطعًاء فإذا كان ليس عليه أمر الله ورسوله قلنا: قال النبي 
کة: «مَن عَولَ عملا َيس عَلَبهِ مرا قَهُوّ رَد والله كك حكيم وإنا منع 
الطلاق في الحيض» أو في طهر جامعها فيه؛ من أجل أن يتروى الإنسان؛ لأا 
إذا كانت حائضصا فانه لم یستمتع بها والاستمتاع يوجب الإلفةء وإذا كانت في 
طهر جامعها فيه فیحتمل أن تکون قد حملت منه. 

فإذا قال قائل: إن قولكم هذا يرده قوله ل «قَليرَاجعَهًا» والمراجعة لا 
تکون إلا بعد طلاق؟ 

قلنا: كلمة: «قلرَاجعَّها» حتمل معنيين؛ أحدهما: أنه لا رجعة إلا بعد 
طلاق» والثاني: أن المراد ا المراجعة اللغوية؛ آي: ردها إلى نكاحهاء وهذا لا 
يلزم منه وقوع الطلاق؛ ودليل أن المراجعة يراد بها ردها للأول» لا نها مراجعة 
شرعية اصطلاحية: قوله تعالی: إن طلقا د بحل لم ِن بعد حى تكح روب 
عبرم إن طلقا لا جاح لما أن جما 4 [البقرة:۲۳۰]. 

«فلا جناح عليهم)ا»؛ أي: على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا» ومن 
لمعلوم أن الرجعة هنا لا تمكن؛ لأنه حال بينها وبين الطلاق نكاح رجل آخر. 

إذن: فالمراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال ا على تعيين 
أحدهما إلا بدليلء وإذا رجعنا للدليل قلنا: إن النبي يا قال: «مَنْ عَملَ عَمَلا 
س عَلَيْه مرا فهر رَّه» وهذا عمل ليس عليه آمر الله ورسوله» فيكون 
مردودًا. 


(۱) رواه مسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 


وأيضًا: لو أمرناه أن يراجعهاء واحتسبنا الطلاق لزم من ذلك آن نضيق 
5 ا 
عل اللطلى؛ انه تک ن مطلما مرنین. 


وأيضًا: فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل؛ هل هي 
الطلقة الأول» أو الثانيةء أو الثالثة؟ بل أمره بالردٌ مطلقاء ومعلوم: نها لو 
كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» 
المراجعة اللغوية. 

-٦‏ أن من طلق زوجته في حيض لزمه أن ينتظر إلى ما بعد الحيضة الثانية. 

۷- أنه لا جوز أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه؛ لقوله: «ثم إن شاء 
طلق قبل أن يمس». 

۸- أن السنة تفسر القرآن؛ لقوله: «قَيَلْكَ الع اتی 2 الله اَن لی ۴ 


فإن قال قائل: ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء؟ 

قلنا: وجه ذلك: أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها 
الطلاق لا تحسب من العدة» فيكون طلق لغير عدة؛ لأغها لا تبتدئ العدة الآن؛ 
فا لحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب»› فيكون طلق لغير عدة» وفي الطهر 
الذي جامعها فيه نقول كذلك: هو ل يطلق لعدة متيقنةء صحيح آنا تبدأً بالعدة 
م سنا لی لکا عة غر سق وذلك: لأنها قد تحمل من هذا الجاع 
فتكون عدتها بوضع الحمل» وقد لا تحمل» فتكون عدتبا بالأقراء؛ أي: 
بالحيض» ونحن إلى الآن لم يتبين لنا أنها حامل أو غير حامل» ويتبين آنها حامل 


أو غبر حامل ذا حاضت» فإذا حاضت:عرفنا أا غير حامل» أو ينشا ا لحمل 


ویتہیں. 


۹- أنه جوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها؛ لأنه إذا طلق الحامل 
فقد طلق للعدة؛ فمن حين يطلق تبدأ فى عدتهاء وأما ما اشتهر عند العامة من 
أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له» ولا صحة له» ولا قال به أحد من 
آهل العلم. 

-٠‏ أنه لو طلتق من لا تحيض؛ لكونها صغيرة» أو آيسة فإنه لا حرج 
عليه ولو كان قد جامعها؛ لأنها تبدأً في العدة من حين الطلاق» فالصغيرة التي 
لا تحيض ليس ها عدة بالحيض» والآيسة كذلك» فعدت) بالأشهرء وإذا كانت 
العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من حين الطلاق. 

والخلاصة: أنه إذا طلقها حائضصًاء أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها 
نهذا حرام» وهو طلاق البدعة» وإذا طلقها حاملاء أو في طهر لم يجامعها فيه 
فهذا حلال» وهو طلاق سنة» وإذا طلق من لا تحيض فهو طلاق سنة» ولو كان 
قد جامعها؛ لأنه من حين أن يطلق تشرع في العدة» وكذلك إذا طلق الأيسة 
التي بلغت ستا لا تحيض معه فهو طلاق سنة» وتشرع في العدة من حين 
الطلاق. 

-١١‏ وجوب إزالة ا منكرء أو رفع آثار المنكر. 

مسمألة: إذا قدر أننا وجدنا امرأة حائصًا وهي حامل فلا بأس آن يطلقهاء 
حتی وهی حائض؛ لأن حيض الحامل لا تعتبر به العدةء فلو أن امرأةٌ حاملا 
طلقت» وهي مستمر معها الحيض» ثم حاضت ثلاث مرات فالعدة باقية» فلم 


گان هذا الحيض لا يعت في العدة صار الطلاق فيه جاثرا؛ وهذا نر أنه جوز 
للإنسان أن يطلق المرأة وهي نفساء» ون ذلك ليس بحرام؛ لأن النفاس لا تعتبر 
به العدة» فهي من حينا يطلقها -وهي نفساء- تشرع في العدة؛ لأنه يكون 


¥ ¥ # 
وني هذا المقام وجه فضيلة الشيخ الشارح أن تُقرأً فصول من كتاب: (زاد 
المعاد في هدي خير العباد) لمؤلفه الحافظ ابن القيم -رحه الله تعالى- وعلق 
عليها. 
قال ابن اا ره الله اوخ 
ر شول اله صلی اه عَليهِ وَسَلمَ 
ٍ ر لاان الْحَاِضِ وَالتقَسَاءِ وَالْمَوْطوءةفي طَهُركًا 
وريم إيقاع الثلاثِ حل مله 
اچ ار ر ایا طلق امرأته وهي حائض 
على واد رول 8831 قيال عر بن لطاب رضي الله حع من ذلك 
رسول الہ 5ۃ فقال: «مُزۂ راجا م ایکا حتی طهر م تيص م 
طهر د م ِن شَاء انك ب کیت زان اء ی" قز أن كيلك دة 
اتی أشر ان می ا لیا۵ 


۳ 


(۱) (/ ۲۱۸ وما بعدها). 

(۲) هكذا هي في هذه الطبعة بلفظ الضمير المفرد» والأصح تثنية الترضي» فنقول: رضي الله عنها؟. 
(۳) الذي أحفظه آنا «وإن شاء طلق؛ ولكن لعلها نسخة. (الشارح رحه الله). 

)٤(‏ سبق خر جه (ص:۱۲). 


ولمسلم: مره َلرَاجعها ته فما طاهةً! أو خاماد»'. 
وني لفظ: «إِنْ شَاءَ طَلَمَهَا طَاهِرًا قبل اَن َمَس» ذلك الطَلاق لِليِدَةٍ ك 
مره الله تحال »"'. 


ا 
أ 


وني لفظٍ للبخاري: «مُره فليرَاجعهاء ثم لبط يطلقَها ني قبل عدا . 
وفى لفظ لأحمد. وأبي داودء ا د 
شبئاء وقال: «إذا طهرَ ت د BAF‏ لمسك»» وقال ابن عمر -رضی الله عنه-: 


ا 


قرأ رسول الله کا اا الى إا طلَقَتمُ لباه موه دتم 4 . 
فتضمّن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة آوجه: وجهان حلال» ووجهان 
حرام؛ فالحلالان: أن يطل امرأته طاهرًا من غير جاع» أو بُطلقها حاملا 
مستبيتا حملها؛ والحرامان: أن بُطلقها وهي حائض» أو يطلَّقَها في طهر جامعها 
فيه» هذا في طلاق المدخول بہاء وأما من لم يَذخل با فيجوز طلافُها حائضًا 


وطاهرًا؛ کا قال تعالی: لا جاح لیک إن طلقم السا ما م تسوه أو فرصو 


ازا 2 سے صر ےھ 


َه َة € [البقرة ۲۳١‏ وقال سبحانه وتعال: تابا الزن ءامنواً إذا تکحتم 
اساچ سر کال سے 


المڙيٽت ٿر طلقتوهن ن مَل ان سوڪ فما لم بهن من عدو تعند وبا ) 


.]٤۹:تازحألا[‎ 


(۱) سبق خر جه ( ص١١٥۱‏ ). 

(۲) من ألفاظ مسلم للحديث )۱٤١۷١(‏ سبق تخرججه. 

(۳) أخرجها البخاري: كتاب الطلاق» باب مراجعة الحائض» رقم .)٥۳۴۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد برقم ٤۹۹(‏ ١)؛‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنةء رقم (۲۱۸۵)؛ 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل آن تطلق هما النساءء 
A |‏ اق اء خدیت فلم السات کی ته. 


1 


وقد دل على هذا قوله تعالى: «#فطلموهَنَ لدت 4 [الطلاق:١]‏ وهذه 
لا عدة اء ونڳّه عليه رسول الله يا بقوله: َلك العِدَّة الى أَمَرَ الله أن تلو 
ا الثّياء» ولو لا هاتان الآيتان اللتان فيه إباحة الطلاق قبل الدخول فنع من 
طلاق من لا عدة له عليها. 


التطليق 


وجه ذلك: أن الله قال: طفطَلَموشًُ لدت 4 [الطلاق:١]‏ وهذا يقتضى أن 
لا طلاق إلا لعدة» والتي لم يدخل بها ليس عليها عدة» لكن الله صرح بأن من 
م یدخل بہا فإنه جوز طلاقهاء فقال تعالی: * لا جاح عَیک إن طلقح السا ما م 


E Pe:‏ تَقَرضواً لهي وريه € [البقرة:٠۲۳]»‏ وقال تعالى: تاا اَذ ا إذا 
[الأحزاب:۹٤]ء‏ إذن: يكون قوله: #إفطلقوهُنَ ليتر 4 هذا فيمن ها عدة» 
فيجب أن تطلق للعدة» ومعنى طلق لعدة: أن تلق لعدةٍ متيقنة» تشرع فيها من 
حين الطلاق؛ لأن اللام للتوقیت؛ كقوله تعالى: ‏ قر اَلَو لِدلوكِ اَلتَنی 4 
[ الاسر اء:۷۸]؟ ای عند دلو کهاء ولا یمن أن یکون طلاق تشرع فيه ي عدة 
متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع» أو إذا طلقها وهي حامل؛ لانه 
إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة في الحال فورًاء وإذا طلقها طاهرًا من 
غير مسيس؛ يعني: من غير أن يجامع شرعت في العدة في الحال؛ وهذا إذا كانت 
آيسة لا تحيض فإنه جوز أن يطلقها ولو كان قد جامعهاء؛ لأنها تشرع في العدة في 
الحالء فعدتها ثلاثة أشهرء وكذلك الصغيرة التي لم تكن تحيض بعد فالصغيرة 
التي م تحض بعد والايسةء والحامل» ومن طلقت في طهر لم يجامع فيه كل 
هو لاء طلاقهن جائز وهو طلاف سنة. 


قال ابن الیم -ر حه الله-: 

وفي سنن النسائي وغيره» من ایت شود ین ید قال: أن رسرل آ2 
ب عن رجل طلق امرآته ثلاث تطليقاتِ جيعًا» فقام غضبان» فقال: بلعب 
باب اله واا ی هركم حتی قام رجل فقال: Elsie‏ 

وف الصحيحين: عن ابن عمَرَ -رضی الله عنه)- آنه کان إذا سئل عن 
الطدی عل آ انت إن طلقت اراتك رة أى مرف فان رسرل :اك كه 
أمرني مہذاء وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» 
وعصيت الله في أمرك من طلاق امرأتك'"'. 

فتضمنت هذه النصوص: أن المطلقة نوعان: ملول اء وغیر مول 
اء وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثًا مجموعة» ويجوز تطليق غير المدخول بها 
طاهرًّا وحائضًاء وأما المدخول ما فإن كانت حائصًا أو نفساء حرم طلاقها. 

اللعليل 

قوله: «وأما المدخول ا فإن كانت حائصًا أو نفساء حرم طلاقها» أما 
الحائض فلا شك في تحريم طلاقها؛ لما جرى من قصة ابن عمر -رضي الله 
عنها-. فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تغيظ فيه» ورده» لكن إدا كانت 
نفساء ففي تحريم طلاقها نظر» وني عدم وقوعه -أيصًا- نظر؛ لأن من طلقها 
نفساء فقد طلقها للعدة» والنبى - عليه الصلاة والسلام- علل التحريم يانه 
غخالف للعدة التی آمر الله أن تطلق هما النساءء والنفساء إذا طلقها زوجها فقد 


.)٠٥٥١٦٤( رواه النسائي: كتاب الطلاق» طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 
رواه البخاری كتاب الطلاق» باب وبعولتهن أحق بردهن قي العدة» رقم (۳۳۲٥)؛ ومسلم‎ )۲( 
كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم (١١٤۱)ء وهذا لفظه.‎ 


طلقها للعدة؛ لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقهاء فإن النفاس لا يجحتسب به 
في الطلاق» بخلاف الحيض» فتشرع النفساء في العدة من حين أن يطلقهاء كا لو 
طلتق الآيسة والصغيرة التي لا تحيض؛ لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق. 

فالظاهر لي: أن طلاق النفساء لا بحرم وأنه يقع؛ لأن المطلق قد امتثل أمر 
الله تعالى ف قوله: #فطلقوهنّ لدت 4 [الطلاق:٠]»‏ فهذه النفساء تشرع ٤‏ 
العدة من حين الطلاق» وتبقى حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات» بخلاف من 
طلقها ی | رض » فادا طلقها في ا حيض فإن | 2 لحيضة التي وقع فيها الطلاق لا 
تحسب من العدة» فيكون قد طلق لخير العدة» فهذا هو الفرق» فالنفساء ولو 
نفست نفاسًا كاملا ثم حاضت حيضتين لم تنقض العدة» فهي شارعة في العدة 
من حين أن طلق» أما التي طلقها وهي حائض فإنه لم يطلقها للعدة؛ لأن هذه 
اة زائدة علیھاء گر ن عذغا ثاذت حيض ونصضفا ملا 

قال ابن تیم -ر هه الله -: 

وإن كانت طاهرًا؛ فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء 
وقبله» وإن كانت حائلا م بجر طلاقها بعد الوطء في طهر اللإصابةء» ويجوز قبله» 
فهذا الذى شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق. 

وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه؛ إذا كان من 
مكلف ڪتار» عام بمدلول اللفظ» قاصد 43 

هذه القيود للمتفق عليه. 

أولّا: قوله: «إذا كان من مكلّفي»ء فإن كان من صغير ففي وقوع الطلاق 


منه خحلاف» والمڏذهب آنه يقع من من الصغبر إذا كان يعقل الطلاق» وإذا كان من 
مجنون لا يقع الطلاق؛ لأنه لا يعقل. 


انيًا: قوله: «ختار)» ضده المكره» فا مكره لا يقع منه الطلاق؛ لقول النبي 
يا «لاً َلاَق ولا عاق قي إغلاق» . 

اتا“ قوله: دعا بمدارل ال٤‏ ان کان * يعم کرجل أعجمي 
فال لزوجته: أنت طالق» وهو لا يعرف معنى طالق» أو رجل عربي قال 
لزوجته بلغة غير العربية: ما معناه أنت طالقء فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه لا يعلم 
مدلوله. 

رابعًا: قوله: «(قاصد له)ءفإن : يقصده فإنه لا يقع الطلاف؛ يعني: لو قال 
لزوجته: أنت طالق» ولا قصد الطلاق فإنه لا يقع› ولکنه يقع حکًا؛ يعني 
عند التحاكم نلزمه به؛ لأن النية مر باطن لا يعلم» وهنا ينبغي أن نقسّم قول 
القائل: «أنت طالق»إلى ثلاثة أقسام: 

الأول:أن ينوي الطلاق» فيقع الطلاق ولا إشكال فيه. 

الغاني: أن ينوي غير الطلاق؛ بأن ينوي بقوله: «أنت طالق» أي: من قيد؛ 
يعني: ما آنت مربوطةء فهذا لا يقع الطلاق ولا إشكال فيه. 

الفالكة آلا يقد لا هذا رلا هذاء بل تكون كلمة حرجت من لسانة 
فهذا -أيصًا- لا يقع منه الطلاق» لكن لو حاكمته المرأة ورجعنا إلى القاضى 
(۱)أخرجه أحد برقم (۸۲۸١۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم 


(۱14۹۳؟(؛ واین ماحه: تاتب الطالاف» باب طالاف المكره والناسي» رقم ٤7(‏ °( وذکره 
اا کے  ) ۰ ۲ 5)۲ ۱٣/۷‏ و قال: صح عا شش ط مسلم. 


فإن القاضى مبحكم بالطلاق» اعتبارًا بظاهر اللفظ؛ ولئلا يقع التلاعب من آهل 
اأ TT‏ طا آلف مره ويقول: ما أردت الطلاف. 


فإذا قال قائل: إذا كان الحكم وقوع الطلاق عليه» وليس لنا إلا الظاهرء 
فهل جب على المرأة أن تحاكم الزوج لإيقاع الطلاق» أو لا جحل هما آن تحاكمه 

قلنا: جب أن تنظر إلى حال الزوح قبل أن ترافعه» إن كان عند الزوج 
تقوى لله وخشية له» وأنه لا يمكن أن يدعي أنه م يرد الطلاق إلا وهو صادق» 
فهنا لا محل هما أن تحاكمه؛ لأا إذا حاكمته سوف يفرق بينها وبينه وهي 
زوجته» وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا يبالون» ولیس له هم إلا ن 
یشبع رغبته» فيجب عليها أن تحاكمه؛ من أجل أن يحكم القاضى بالطلاق» 
فیفرق بینها. 

وقوله: اقاصد له» لا رج الهازل» فاهازل قاصد لافطل ولکنه یمزح؟ 
ولمذا كان طلاق امازل واقعا. 

قال ابن القيم -رحه الله-: 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الطلاق في الحيض» أو في الطهر الذي واقعها فيه. 

المسألة سوا اوا کو المسالتن حريرا و تقریرا؛ کا 
ذکرناھا تصویراء وند کر < حجج الفريقين» ومنتهى أقدام الطائفتين؛ مع العلم بأن 


وش 


اقل الس ل شا من قلف رتو چان کل يةء وأن طالب الدليل لا يأتم 


كتاب الطاذى @ 
سواه ولا گم ا ولل من الاس مور ةلا تدا وسيل لا شخطاب 
ولقد عر مر عمل ما انتهت ت إليه قواه» وسعى إلى حيث انتهت إليه خحطاه. 

فأما المسألة الأولى: فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتًا بين 
السلف والخلف» وقد وهم من ادعى الإجماعَ على وقوعه» وقال بمبلغ علمه» 
وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. 

وقد قال الإمام أحمد: «من اذعى الإجاع ی توا رو 
الناس اختلموا). 

كيف والخلاف بین الناس ف هذه المسألة معلوم الوت عة ٠‏ المتقدمين 

والتأخريد! 

E 
٠ نی یکی یال یدای مر ع ایا کر‎ 

وقال عبد الرزاق في (مصنفه): : عن آبن جريج»›' عن ابن طاووس» عن آبيه 
أنه قال: كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجْة العدة» وكان يقول: 
وجه الطلاق: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» وإذا استبانَ لها" 

وقال أن دشن : سحلدنا حمد بن اللي حد ننا عبد الرهن بن مهدي» 
حدننا همام بن بحيى» عن فتادة» عن خلاس بن عمرو: أنه قا في الرجل يطلق 


)١(‏ المحلى /٠١(‏ ۳١١)ء‏ وقال حقق الزاد: «رجاله ثقات». 
(۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹۲۳ ٠‏ اء (۱۰۹۲١‏ وقال عحقق الزاد: ارجاله ثقات!. 


امرأتّه وهي حائض قال: لا بعت بها" قال أبو محمد ابن حزم: والعجبٌ من 
جرأة من ادعى الإجماعَ على حلاف هذاء وهو لا جد في يوافق قوله في إمضاء 
الطلاق في الحيض» أو ني طهر جامعها فيه كلمة عن أحلِ من الصحابة رضي 
لله عنهم» غير رواية عن ابن عمر» قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر» 
ورو این ساقطین عن ان وزید ہن ابت رف ې الله عنه|ا. 


إحداهما: رُويناها من طريق ابن وهب» عن ابن سمعان» عن عن وجل 
أخبره: أن غثان بن غفان ری 0 ع كان يقضي في المرآة التي يطلقه 
زوجھا وهی حائض: أا تخد مضا اتلك وتد بها باو قرو 
قلت: وابن سمعان هو: عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن 
مجهول لا يعرف. 


قال أبو محمد"': والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن هشام بن حسان» 
عن قيس بن سعد مولى أي علقمة» خن رجل سا عن زید بن ابی آنه قال 
فیمن طلق امرآته وهي حائض: یلزمه الطلاف» وتعتد بثلاث حیض سوی 
تلك اللضة: 

قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجاع ها هنا لو استجزنا ما 
يستجيزون» ونعوذ بالله من ذلك؛ وذلك أنه لا خلاف بين أحيِ من أهل العلم 
قاطبة -ومن جملتهم جيع ا مخالفين لنا في ذلك- أن الطلاق في الحيض أو في 
طهر ر جامعها فيه بدعةٌ» غہی عنه رسول الله لا خالفة لأمره فإذا كان لا شك 
ي هذا عندهم» فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يرون أنها بدعة 


.)۳ ۰ ( المحلى‎ )١( 


)۲( ابن حزم رهه الله . 


وضلالة؟! آليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة خالا لإجاع القائلين بأنها بدعة؟ 
قال آبو محمد: وحتی لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع آهل 
الإسلام با لا يقين عنده» ولا بلع عن جميعهم كاذبًا على جميعهم. 


فيسل 

قوله: «القاطع؟ : اسم كان» «وكاذبًا» : خبرها؛ فمعناه: أن الذي يقطع 
بالإجماع يكون كاذبًا على جيع الناس» فمن قال: إنهم أجعوا على هذا والمسألة 1 
يرو فيها إلا عن عثان بهذا السند الضعيف» وعن زيد بن ثابت» فكيف يدعى 
الإجاع بأنه يقع؟! وابن حزم يقول: نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو 
استجزنا ما يستجيزون» ونعوذ بالله من ذلك» والذي يستجیزون هو: دعوی 
الإجماع. وكل ما قال المؤلف رحه الله: قالوا: فمعناه: آنه دليل أو تعليل. 

قال ابن القيم -رحه الله-: 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يرال النكاح المتيقن إلا بيقين 
مله من كتاب» أو سنةء أو إجماع متيقن» فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة 
رفعنا حُكم الاح به» ولا سبل إلى رفعه بغير ذلك. 

قالوا: كيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه؟! فإن هذا طلاقٌ ! 
يشرعه الله تعالى ألبتةء ولا أذن فيه» فليس من شرعه» فكيف يقال بنفوذه 
وصحته؟! 

قالوا: وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلّق؛ وهمذا لا يقع به 
الرابعة؛ لأنه م يملكها إياه» ومن المعلوم: أنه لإ يملّكه الطلاق المحرم» ولا أذن 
له فیه» فلا يصح ولا یقع. 


قالوا: ولو وکل وکیا أن بُطلّتق امرأته طلاقًا جائرا فطلق طلاقا عرمًَاء ۾ 


لز ر 


يقع؛ لأنه غبر مأذونٍِ له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبرًا في صحة إيقاع 
الطلاق دون إذن الشارع؟! 

ومن المعلوم: أن المكلّف إن يتصرف بالإذن» فما ل يأذن به الله ورسوله 
لا يكون محلا للتصرف ألبتة. 

قالوا: وأيضصًا فالشارع قد حجر على الزوج أن يُطلق في حال الحيض» أو 
القفاضى على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع؛ حيث يبطل التصرف 
ن کی 
PIT‏ 

قالوا: ولأنه طلاق عر منهيّ عنه» فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه» فلو 
صححناه لكان لا فرق بين المنهى عنه وال مأذون فيه من جهة الصحة والفساد. 

قالوا: وأیضًا فالشارع إن ہی عنه وحرّمه لأنه يبغضه» ولا حب وقوعه؛ 
بل وقوعه مکروه إليه. فحرّمه للا یقع ما یبغضه ویکرهه» وي تصحيحه 
وه خد عا القصرد 

قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي» فا الفرق بينه 
pe a a RR‏ 
ونہى عنه من الطلاق» والنهي يقتضي ي البطلان في الموضعين 


قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله كَيةٍ العام الذي لا تخصيص فيه» 
برد ما خالف آمره وإبطاله وإلغاءَه» كا في الصحيح. 


اسفسق 

مراد ابن القيم -ر هه الله- بقوله: « کا في الصحيح» الحديث الصحيح» 
وليس مراده آن الحديث في أحد الصحيحين؛ لأنه ثابت في الصحيحين. 

قال این القيم -ر حه الله-: 

عنه من حديث عائشة -رضى الله عنها-: « گل عَمَل ليس عليه مرا فهو 
رد» وني رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ مرا فهو رَد" وهذا صريٌ: أن 
هذا الطلاق المحرَمَ الذي ليس عليه أمره َي مردودٌ باطل»ء فكيف يقال: إنه 
صحیح لازم نافذ؟! فين هذا من الحکم برده؟! 

قالوا: وأیصًا فإنه طلاق لم یشرعه الله بدا فکان مردودا باطلا؛ کطلاق 
الأجنبيةء ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة؛ 
فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرّم» ولا هو ما ملكه الشارع إياه. 

قالوا: وأيضا فإن الله -سبحانه- إِنا آمر بالتسريح بإحسان» ولا أشرّ من 
التسريح الذي حرّمه الله ورسوله» وموجب عقد النكاح أحد آمرين: إما: 
إمساك بمعروف» أو تسريخٌ بإحسان» والتسريح المحرم أمرٌ ثالتٌ غيرهماء فلا 
عبرة به ألبتة. 

قالوا: وقد قال الله تعالی: اما ابی إا طلقتم السا لفون لود 4 
[الطلاق:١]»‏ وصح عن النبي وي لمن عن الله مراده من كلامه: أن الطلاق 


آچ که کات اة ا ا او لے طلا ا ف رو ےی 8 


المشروع المأذون فيه هو الطلاف في زمن الطهر الذي لم نجامع فيه» أو بعد استبانة 
الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حت المدخول بهاء فلا يكون طلاقًاء 
فكيف تحرم المرأًة به؟! 


قالوا: وقد قال الله تعالى: « لی مان € [البقرۃ:۲۲۹]؛ ومعلوم: آنه إنا 
أراد الطلاق المأذون فيه؛ وهو: الطلاق للعدةء فدل على: أن ما عداه ليس من 
الطلاق؛ فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيهء الذي يملك به الرجعة في 
مرتين» فلا يكون ما عداه طلاقاء قالوا: وهذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- 
يقولون: إنهم لا طاقة هم بالفتوى في الطلاق المحرم» کا روى ابن وهب» عن 
جرين بن جازم هن الأعمش أن ابن مسعودٍ -رضي الله عنه- قال: سن اطق 
کا آمره اله فقد بن الله له» ومن خالف فإنا لأ نطيق حلافه ولو وقع طلاق 
الخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق ههم» ولم يكن للتفريق معنىٌ؛ إد كان 
الر عاذ ؤاقغين تافدين. 

وقال ابن مسعود -رضى الله عنه- أيضا: من أتى الأمر على وجهه فقد 
ين اه لهت رزلا فرالله مالا طاقاً بل ما خرن 

وقال بعض الصحابة وقد سغل عن الطلاق الثلاث جموعة: من طلق 
کا ایر خد ن له ومن لبس رتاه وتلیسة: 

قالوا: ويکفي من ذلك کله ما رواه آبو داود بالسند الصحيح الثابت؛ 
حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
الزبير ا ا ا مولى عروة يسأل ابنَ عمر» قال آبو الزبير 
واا أسمع: کیف تری في رجل طلق امرآته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر 


امرآته حائضا عل عهد رسول الله كية؛ فسأل عمرٌ عن ذلك رسول الله جية؛ 
فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» قال عبد الله: فردها علي 
ولم يرها شيئًاء وقال: إذا طهرت» فليطلق أو لِيَمْسك» قال ابن عمر: وقرا 
رسول الله ة: «يا آيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن»''. 


قالوا: وهذا إسنادٌ في غاية الصحة» فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ 
والثقة» وإنےا چ من تدلسنة) فادا ئ سڪ أو حدننی» زال حدور 
التدليس» وزالت العلة المتوهمةء وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال: «عن»» 
ول ضرح بالساع» رمم يكح ذلك من حدته فاما ذا مرج بالسماع فقد 
زال اللإشكال» وصح الحديث» وقامت الحجة. 

و رلا لم م | e‏ عتا ما وجب رکه وإ رامن رد 
رک وین آنه لم خة ما بر جت الرذ: 

o Dy hh 
` لدی آل أن ال إخاغالته‎ 

ت 4 

وقال الخطاى: حديث يونس بن جبير آثبت من هذا؛ يعني قوله: مره 
َا | يا »» وقوله: «آرآیت إن عجز واستحمق)» قال: فمه؟ 

قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي الزبير» وقد رواه عنه 


„ww سے س‎ —“——— as 
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جماعة أَجِلَةء فلم يقل ذلك أحدٌ منهم وأبو الزببر ليس بحجة فيا خالفه فيه 
مغله» فکیف بخلاف من هو آثبت منه؟! 


وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. 
فهذا جملة ما رد به بر أي الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. 


آما قول ای داود: الأحادیٹ کلھا على خلافهء فلیس بأیدیکم سوی 
تقليدِ أبي داود» وأنتم لا ترصَوْن ذلك وتزعمون: أن الحجة من جانبكم» 
فدعوا التقليدّء وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما خالف حديت أبي 
الزبر» فهل فيها حديث واحد: أن رسول الله َة احتسب عليه تلك الطلقة. 
وأمره أن يعت بها؟ فإن كان ذلك فنعم والله» هذا حلاف صريح لحديث أي 
الزبير» ولا تجدون إلى ذلك سبيلاء وغاية ما بأیدیکم: مره قَلْرَاجعها) : 
والرجعة تستلزم وقوعَ الطلاق» وقول ابن عمر: وقد سثل أتعتد بتلك 
التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق)» وقول نافع أو من دونه: 
«فحسبت من طلاقها»» وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها 
والاعتداد اء ولا ريب في صحة هذه الألفاظ» ولا مطعن فيهاء وإنا الشأن 
كل الشأن في معارضتهاء لقوله: «فردًها عل ول يرها شينًا» ونقديمها ليه 
ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة يظهر التفاوت» 
وعدم المقاومة» ونحن نذكر ما ي کل کلمةٍ منها. 

أما قوله: «مُره قَليرَاجِعَهّا٠؛‏ فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على 
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أحدها: ابتداء النكاح؛ كقوله تعالى: طيّإن َي فلا جاح لما آن باجا 
أن ا ان يما حدود أله 4 [البقرة:٠٣۲]»‏ ولا حلاف بن أحد من آهل العلم 
بالقرآن أن المطلّى هاهنا هو: الزوج الثاني» وأن التراجُع بينها وبين الزوج 

وثاني]: الرد الحسى إلى الحالة التى كان عليها أوّلا؛ كقوله لأ النعان 
ا شەر ll‏ نحل اينه غلدما د ره دول ولده: رد)۰ فهذا رد ما ل تصحّ 
فيه الهبة الجائزة؛ التي ساها رسول الله ء َة جرا" وأخبر أغها لا تصلح» وأا 
خلاف العدل» ک| سیاتی تقريره إن شاء الله تعالى. 

ومن هذا: قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك ورد 
البيع' ٠"‏ وليس هذا الرد مستلزمًا لصحة البيع» فإنه بيع باطل؛ بل هو رد شيئين 
إلى حالة اجتماعه) كا كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاعٌ ورذ 
اک حالة الاجتاع؛ كا كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضى وقوع الطلاق 
فى الحيض ألبتة. 

انيس 

المعنى الثالث من معاني الرجعة: المراجعة الشهورة من الطلاق الصحيح»› 

ثم إن المعنى الثاني ليس فيه ذكر الرجعة» وإنا فيه ذكر الرد. 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبةء رقم .)١١۲۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور»ء رقم (١٠٠۲)؛‏ ومسلم: 
كتاب المبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في المبةء رقم .)١١۲۳(‏ 

(۴) خر جه آبو داود: کتاب الجهادء باب في التفریق بین السبي» رقم .)۲۹۹٩(‏ 


وأما قوله: «(أرآيت إن عحر واستحمق». 


اسيل 

قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»؛ أي عجز عن ضبط نفسه؛ لأن غالب 
من يطلتق ثلاثا يأي من الحمق» فيحمق ويغضب؛ ويقول: أنت طالق بالثلاث» 
أو بعدد نجوم السياء» أو يغدد شعر رأساف. 

قال ابن القيم -ر حه الله -: 

فيا سبحان الله!! أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه 
رسول الله یی والأحکام لا تؤخذ بمثل هذا ولو کان رسول الله َة قد 
حسبها عليه» واعتدٌ عليه ہا يَعْدِل عن الجواب بفعله وشرعه إلى: «أرأيت»» 
وكان ابن عمر أكره ما إليه: «أرأيت» فكيف يَعدِل للسائل عن صريح السنة إلى 
لفظة: «أرآيت»؛ الدالة على نوع من الرآي» سببه عجز المطلق وحمقة عن إيقاع 
الطلاق على الو جه الذي آذن الله له فيه. 

والأظهر فيا هذه صفته: أنه لا يعتد به» وأنه ساقط من فعل قاعله؟ لأنه 
لیس في دين الله تعالی سكم تافد؛ سيجه الجر ولكق عن امال الأمي» إلا أن 
يكون فعلا لا يمكن رده» بخلاف العقود المحرمة» التى من عقدها على الوجه 
الحرم ققد سجر وأسعجيس» وة فيفال: مها أدل عل اله عل الع 
واللزوم فإنه عقد عاجز أحمق» على خلاف أمر الله ورسوله» فيكون مردودًا 
باطلاء فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق مَنْ عجز واستحمق منه على 


ص حه , 


وأما قوله: «فحسبت من طلاقها): ففعل مبنيّ لما م يسم فاعله» فإذا سمي 
فاعله ظهر وتبين» هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان الفاعل المجهول 
دلیل ألبتة» وسواءَ کان القائل: 1 خسیت) ان عمر أو نافعًا» آو من دوه 
ولیس فيه بيان أن رسول الله 5 هو الذي حسبهاء» حتى تلزم الحجة به» ومحر 
خالفته» فقد تبين أن سار الأحاديث لا حالف حديث أبي الزبير» وأنه صریح 
في آن رسول الله کی !ر يرها شيا وسائر الأحادیث مجملةٌ لا بيان فيها. 


تسش 

هنا انتهى كلام المانعين الذين يقولون إن الطلاق لا يقع. 

قال ابن لسم -ر حه الله-: 

قال الموقعُون: لقد ارتقيتم -أما المانعون- مرتقىّ صعبًاء وأبطلتم أكثر 
طلاق المطلّقين؛ فإن غالبه طلاق بدعي» وجاهرتم بخلاف الأئمة» ول 
تتحاشوا خحلافَ الجمهور» وشذذتم هذا القول الذي أفتى جهورٌ الصحابة 
ومن بعدهم بخلافه» والقرآن والسنن تدل على بطلانه» قال تعالى: « قان طَلَمَها 
E:‏ ل یی بت ی تكح جا خب مبتر»٠۳٠)»‏ وهذا يعم کل طلاق» 
وكذلك قوله: ‏ والمطلقدت بیص بانمسهن لَه رو € [البقرة:۲۲۸]» ول 
يفرق؛ وكذلك قوله تعالی: آلا ی € [البقرة:۲۲۹]. ق لإ وللْمَطلَقَّتِ 
مل 4 البقرة:١٤۲]»‏ وهذه مُطَلَقَة وهي عمومات لا جوز تخصيصها إلا بنص آو 
إجماع. 

قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه: 

أحدها: الأمر بالمراجعة؛ وهي لم شعث النكاح»› وإنها شعثه وقوع الطلاق. 


(GD‏ كتاب الطلاق 


الثانى: قول ابن عمر: «فراجعتهاء وحُسبت ها التطليقة التى طلقها» وكيف 
يظن بابن عمر أنه حالف رسول الله اة فيحسبها من طلاقها» ورسول الله عي 
م یرھا شیئًا؟! 

الغالث: قول ابن عمر لا قيل له: «آيحتسب بتلك التطليقة»؟ قال: «أرآيت 
إن عجز واستحمق)»؛ أى: عجره وحقه لا يکون عذرًا له في عدم احتسابه ا. 

الرابع: أن ابن عمَرَ قال: «وما يمنعني أن أعتدٌ بها»؟ وهذا إنكار منه لعدم 
الاعتداد بهاء وهذا بطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير؛ إذ كيف يقول 
ابن عمر: وما يمنعني أن أعتد بہا» وهو یری رسو ل الله قد ردّها عليه ولم يرها 
ا 


ا لخامس: أن مذهبَ ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض» وهو صاحبُ 
القصة» وأعلمٌ الناس بهاء وأشدهم اتباعًا للسنن» وتحرّجًا من خالفتها. 

قالوا: وقد روی ابن وهب في (جامعه) قال: حدثنا ابن آبي ذئب: آن نافعًا 
اغرهم عن ابن عبر آنه طلق امرآته وهي اقفن شال َر رم رل ا۵ م 
عن ذلك؟ فقال: «مُزٴ قَلرَاجعھاء تلن ها تی طهر م يض نم طهر 
م إن اء ء مسك بَعْدَ دَلِكَء وَإِنْ اء لق قبل أن ي »فيلك الد التي أَمَرَ 


ols. 


اله أن ُطَلَقَ ها الَسَاءُ؛ وَهِى وَاجِدَةٌ اظ ك 


رل في دار التدوة ذاه ا هل سیت تارق 


)١(‏ رواه الدراقطتي في الكبير ( ۰( )» وأبو عوانة في مستخر جه ٥(‏ ۰ ) ول أجدها عند ابن 
وهب في الجامع» وقال حقق الزاد: (|إسناده صحیح '. 


قالوا: وروی حا بن زید» عن عبد العزیز بن صهيب» عن آنس -رضي الله 
خەت کال قال رول الله عا: من طَلیَ [ بذعَةٍ َلرَمْتَاه بدعَتَه) رواه 
عبد الباقي بن قانع» عن زكريا الساجي» حدثنا إسماعيل بن آمية الذارع» حدثن 
ماد فذکره. 

قالوا: وقد تقدّم مذهبٌ عثان بن عفان» وزید بن ثابت في فتواهما بالوقوع. 

قالوا: وتحریمُّه لا یمنع ترتب أثره وحکهه عليه کالظهار؛ فإنه منکرٌ من 
القول وزور» وهو عرمٌ بلا شك» وترتب أثره عليه؛ وهو تحريم الزوجة إلى أن 
يكَمّر» فهكذا الطلاق البدعي عرّم» ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع» ولا فرق 

قالوا: وهذا ابن ع قول للمطلق ثلدنًا: حرمت عليك حتی تنکح 
زوجًا غيرك» وعصيتَ ربك فيا أمرك به من طلاق امرأتك ٠‏ فأوقع عليه 
الطلاق الذي عصى به المطلق رَبّه عز وجل. 

قالوا: وكذلك القذف عرّم» وترتب عليه أثره من الخد ورد الشهادة 
وغیرها. 

قالوا: والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم: أن النكاح عق يتضمن 
حل الزوجة» وملك بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاء فإن 
)١(‏ الصف (۷١۹١٠)ء‏ وقال حقق الزاد: «(رجاله ثقات». 
(۲) رواه الدراقطني في السنن )۳۹٤٤(‏ من طريق ابن قانع به» والبيهقي في الکبری )۱٤۹۳۲(‏ من 


غير هذا الطريقء وذكره ابن حزم في المحلى »)١١١ /٠١(‏ وقال محقق الزاد: ١لا‏ يصح سندها. 
(۳) خر جه عبد الرزاق »)۱۰۹۹۲٤(‏ و(٤٤۳٠١١)»‏ وقد حكم حقق الزاد بصحته. 


الأبضاع في الأصل على التحريم» ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع» بخلاف 
الطلاق؛ فإنه إسقاط حقه» وإزالة لملكه» وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل 
مأذْونًا فيه شرعًا؛ كا يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم وبالإقرار الكاذب» 
وبالتبرع المحرّم؛ كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والاثام. 

قالوا: والإيان أصل العقود وأجلها وأشرَفُهاء يزول بالكلام الحرم إذا 
كان كفرًاء فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق ال محرَّم الذي وضع لإزالته؟! 

قالوا: ولو م يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل» فإنه يقع مع تحريمه؛ 
لأنه لا جحل له اهزل بآيات الله» وقد قال النبي ڪي «مَا بال أَْوَّام بنَخِدوَْ آيَاتِ 
اله هُروا؛ طلقنك رَاجَعتك طَلقَنك رَاجَعْتَك»' فإذا وقع طلاق امازل -مع 
تحريمه- فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرَّم والطلاق المحرَّم أن النكاح نعمة فلا 
تستباح بالملحرمات» وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة» فیجوز أن يكون 
سببها عحرما. 

قالوا: وأيصًا فإن الفروج حاط ضما؛ والاحتباط يقتضي وقوعَ الطلاق» 
وتجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد» من الإجاب» 
والقبول» والولي» والشاهدين» ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء ومحْرَح منه بأيسر 
(۱) أخرجه ابن ا کتاب الطلاق» باب حدثنا سوید بن سعید رقم (۲۰۱۷)» ولفظه: «ما بال 


أقوام بلعبون بجحل و د أله يقول أحدهم: قد طلقحك. قد راحعت» فذ طلقتكڭ». وقال 
البوصرى (۲/ ۳ هدا اساد حسن . 


شىء» فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك» بل يدخل فيه بالعزيمة» و يرج 
منه بالشبهة» فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه؟! 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول َة الشرع كلهم قديًا وحديتًا: طلق امرأته 
وهي حائض» والطلاق نوعان: طلاق سنة» وطلاق بدعة» وقول ابن عباس 
-رضي الله عنه-: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام. 

فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة» وشمول 
اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال» ولو كان لفظا جردا لغوًّا ل يكن له 
حقيقة» ولا قيل: طَلتى امرأته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغرّا كان وجوده كعدمه؛ 
ومثل هذا لا يقال فيه: طلّق» ولا يسم الطلاق وهو غير واقع إليه وإلى الواقع؛ 
فإن الألفاظ اللاغية التي ليس ها معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسًا من 
الحقيقة الثابتة لفظًاء فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون» وربا ادعى بعضهم 
الإجماع؛ لعدم علمه بالنزاع. 

قال المانعون من الطلاق: الكلامٌ معكم في ثلاث" مقامات» بها يستبين 
الىق اة 

امقام الأول: بطلان ما زعمتم من الإجاع» وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته 
ألبتة» بل العلم بانتفائه معلوم. 

امقام الثاني: أن فتوى الجمهور بالقول 
الجمهور ليس بحجة. 


7 
7 ا یدل عل ص حلة» وقول 


)١(‏ هكذا هى في الزاد بلفظ التذكبر» والصواب تأنيث العدد هنا فتصير «ثلاثة». 
(۲) هكذا هذه اللفظة فى زاد ا معاد /١(‏ ١٠۲)؛‏ ولعل صواب العبارة: «أن فتوى الجمهور بالوقوع»؛ 
يعنى: وقوع الطلاق» وتكون لفظة «القول» خطا مطبعبًاء أو تصحيفا. 


0 كتاب الطسلاق 
لیس 

يؤخذ هذا: من قوله تعالی: کن رع في ىء ردو اقتو اسول ن کم 
ومون أله الوم الأخرٍ € [الساء:۹]ء» ولم يقل -سبحانه وتعالى-: فإن تنازعتم 
في شىء فخذوا بالاکثر؛ بل قال: و دوه إل الله والرسول #؛ وعلى هذا: لو كان 
عشرة في المئة وافقوا ما قال الله ورسوله» وتسعون في المئة خالفوا فالحق مع 
العشرة. 

قال ابن القيم -ر حه اللّه-: 

لمقام الثالث: أن الطلاق المحرَّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة. 
التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاثة كنا 
أسعد بالصواب منكم في المسألة. 

التعليسق 

وهذا هو الصحيح» وهو الذي اتفق عليه الفقهاء؛ أن الْطلّق الشرعي 

لا يدخل فيه المحرّم؛ وهمذا قالوا: إذا حلف ألا يبيع» فباع بيعًا حرمًا كالخمر 
۴ 

فإنه لا يحنث» مع أن بيع الخمر يسمى بيعًا لغةء لكن الْطلق ينصرف إلى الشيء 
الصحيح» وكذلك لو باع ميتة» أو خنزيرًاء أو مجهولاء أو ما فيه غرر أو ما أشبه 
ذلك فانه لا یدخل في قوله تعالی: «وأَح ناليم 4 [ابقرة:٠۲۷]؛‏ لأن الْطْلَق في 
لسان الشرع يحمل على الصحيح» ولا يتناول المحرّم» فالطلاق الذي أباحه الله 
عز وجل» ورتب عليه أحكامًا إنا مجمل على الطلاق الصحيح المباح» آما 
المحرّم فلا تترتب عليه أحكامه» وهذه القاعدة متفق عليهاء لكن قد بختلف 
العلاء في أفرادها أو بعض مسائلها؛ لاختلاف وجهات النظر» فالطلاق الحرم 


إذا أجريناه على هذه القاعدة انطبق -تمامًا- على قول من يرى أنه لا يقع؛ لأن 
إيقاعنا إياه شبه مضادة لله عز وجل» فإن الله لم ينة عنه إلا من أجل أن نتجنبه» 
وألا نعتد به» فإذا نحن اعتددنا به» وقلنا: إنه يقع فا انتهيناء بل إننا نفذنا 
خلاف مقصو د الشرع: باعدامه» وعدم الالتفات إليه. 

قال ابن القیم -رحه الله-: 

فنقول: أما المقام الأول فقد تقدم من حكاية التزاع ما يُعلم معه بطلانْ 
دعوى الإجاع» كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجاع 
الذي تقوم به الححة» وتنقطع معه المعدرة» وتحرم معه المخالفة؛ فإن الإجاع 

النعليسثش 

الإجماع الذي يوجب ذلك؛ يعني: يوجب آن يكون حجة» وأن تحرم مخالفته 
هو: ما جمع هذه الأوصاف: القطعى المعلوم» وإذا أآخذنا ذا لا نكاد نجد مسائل 
مجمعًا عليها إلا مسائل نادرة يسبرة؛ لأنه لا بد أن يكون قطعيًا معلومًا. 

ثم إن الإجماع الذي على هذا الشكل -آي: آنه قطعيْ معلوم- لا بد أن 
یگون یه نصوص؛ فیکون معتمدًا على هذه التصوص» لکن -آحيانا- يغب 
عن المستدل النص» أو لا يطلع عليه» فيكتفي بالإجماع المعلوم القطعي» ويكون 
هذا دلیلا. 

وأما امقام الثاني؛ وهو أن الجمهور على هذا القول» فأوجدونا في الأدلة 
الشرعية أن قول ا لجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله» وسنة رسوله» وإحماع أمته. 


ومن تأمّل مذاهب العلماء قدييًا وحديثا من عهد الصحابة وإلى الآن» 
واستقراً أحواهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور» ووجد لكل 
منهم أقوالا عديدة انقرد بها عن الجمهوز» ولا يستشنى من ذلك أحد قط 
ولكن مستقل ومستكثر» فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبعوا ما له من 
الأقوال التي خالف فيها الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعدّدناه لطال الكتاب به 
جدّاء ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم. ومن له 
معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذٌ إجاعَهم على ذلك من اختلافهم» ولكن هذا 
في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهادء ولا تدفعها السنة الصحيحة الصر بحة» 
وأما ما كان هذا سبيله فإنهم كامتفقين على إنكاره ورده» وهذا هو المعلوم من 
مذاهبهم في الموضعين. 

وأّما امقام الثالث: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص 
الطلاق» وشموها للنوعين إلى آخر كلامكم» فنسألكم: ما تقولون فيمن اذّعى 
دخول أنواع البيع المحرم» والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح؛ وقال: 
شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء؛ بل وكذلك سائر العقود 
المحرمةء إذا ادعى دخوها تحت ألفاظ العقود الشرعيةء وكذلك العبادات 
ا محرمة المنهي عنهاء إذا ادعى دخوها تحت الألفاظ الشرعية» وحكم هما 
بالصحة؛ لشمول الاسم ههاء هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ 

اللعليسنق 

البيوع المحرمة؛ مثل: بيع الخمر» والميتة» والخنزيرء والأصنام e‏ 
وأما العبادات فلو صادف يوم العيد يوم الاثنينء وقال شخص: إن الى کي 
حَث على صوم يوم الاثنين» فسأصوم» فهل يدخل في هذا؟ نقول: ارصبت 1 


يصح الصوم؛ لأن النبي ية نى عن صوم يوم العيدء وكذلك الطلاق نقول: 
لو طلقتها في الحيض لم يقع؛ لأن الله تعالى قال: لفون لِيدَتَت 4 


.]١:فدااطلا[‎ 


قال ابن الم -ر حه الله -: 

فإن قلتم: صحيحة -ولا سبيل لكم إلى ذلك- كان قولًا معلوم الفساد 
بالفروزة هن الدين؛ وإ قات : دعواهباطلة تركتم قولكم رجحم إل ما قلنام 
e‏ قبل في موضع ورد في موضع» قیل لکم. فرقوا بعردان چ 

مطرد منعکس» امعکم به برها من الله بين ما يدخل من الخقود المحرمة قت 
ألفاظ النصوص فيثبت له حكم الصحةء وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حك 
الان وا رتم فن غلك قاع وا هایس با وکن موی الدموی انی 
بحسن كل أحدِ مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على من َج لقوله لا بقوله. 

التعليسق 

قوله: «من بحتج لقوله لا بقوله» هذه كلمة عظيمةء فإذا قال الإإنسان 
فليس أحد من البشر سحتج بقوله إلا رسول الله َة أو من أمَرنا باتباعه؛ 
كالخلفاء الراشدين مغلد. 

قال ابن القيم -رحه الله-: 

وإذا كشف الغطاء عا قررتموه في هذا الطريق وُجد عين محل النزاع» فقد 
جعلتموه مقدمة في الدليل» وذلك عينْ المصادرة على المطلوب» فهل وقع النزاع 
إلا فى دخول الطلاق المحرّم المنهى عنه» تحت قوله تعالى: # وللمطلقت م 


ا ر م کے ع 


[البقرة:٠٤۲]»‏ وتحت قوله تعالى: # والمطلقت يربص بأنفسهنَ لَه روو ) 
[البقرة:۲۲۸] وأمغال ذلك؟ وقل سل الکن مارغو قط ذلك ست تبعلو 
مقدمة لدليلك؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمر فهو إلى أن يكون حجة عليكم 
أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم؛ من وجوه: 


أحدها: صريح قوله: «فردها على ولم يرها شيتًا)» وقد تقدم بيان صحته. 

قالوا: فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين؛ بل 
جميع تلك الاألفاظ إما صحيحة غير صريحة» وإما صريحة غير صحيحةء كا 
ستقفون عليه: 

الثاني: آنه قد صح عن ابن عمر -رضي الله عنه- بإسنادٍ کالشمس» من 
رواية عبيد الله» عن نافع عنه» في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؛» قال ل 
خت بذلك» وقد ثقدم. 

الثالث: أنه لو كان صريحًا في الاعتداد به» لما عدل به إلى مجرد الرأي» 
وقوله للسائل: «أرأيت؟» 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت ء عن ابن عمر في ذلك اضطرابًا شديدًاء 
وکلها صحیحة عنه؛ وهذا یدل على أنه لم یکن عنده نض صريځٌ عن رسول الله 
ب ني وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى 
مذهب ابن عمر وفتواه» فوجدناه صر حًا في عدم الوقوع» ووجدنا أحد ألفاظ 
حديثه صرحا في ذلك» فقد اجتمع صریح روایته وفتواه على عدم الاعتداده 
وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة» كا تقدم بيانه. 


ا ابن عمر رضی الله عنھ|: «وما لى لا أعتد ما)» وقوله: «أرآيت 
إن عجز واستحمق» فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه 


روایتان. 


وقولکم: كيف يفتي بالوقوع» وهو يعلم: آن رسول الله َيه قد ردها 
عليه ولم یعتدٌ عليه بہا؟ فليس هذا بأل حدیثِ خالفه راویه» وله بغیره من 
الأحاديث التي خالفها راويما أسوة حسنة في تقديم رواية الصحابي ومَنْ بعده 
على رأيه. 

تفای 

وهذه قاعدة مطردة غد العلاء: أن العرة با روئ لا با رأى؛ وذلك لأن 
ما رواه خبر عن معصوم» وهو ممن يقبل خبره» وما رآه فهو ري قابل للخطاً 
وقابل اللضرات فلذلك كان العرة يا رو لا ا برأي؛ ذا المببة وهو 
واضح لا شك فيه» وأظنه قد آلف بعض العلاء كتابًا ساه: خالفة الصحابي في 
رآی لما روی فمن عثر عليه فإنه سیفیده» ومن لم یعثر عليه فبامکانه أن یتتبع ما 
خالف فيه الراوي ما رواه ویقیده؛ حتى ينتفع به هو في المستقبل وينفع غيره. 

قال ابن القيم -ر حه الله-: 

وقد روی ابن عباس حديث بريرة؛ وأن بیع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى 
بخلافه» فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه. وهذا هو الصواب؛ فإن الرواية 
معصومة عن معصوم» والرآي بخلافهاء كيف وأصرح الروايتين عنه'' موافقته 
لا رواه من عدم الوقوع. على أن في هذا فقهًا دقيقاء إن يعرفه من له غور على 


اى ع آي صم وض ,اعيا 


ولعلك تراه قريبًا عند الكلام على حكمه َي في إيقاع الطلاق الثلاث جلة. 


وآما قوله ف حل یت ابن وهب» عن ابن اي دثب؛ ف آخره: وهی 
واحدة» فلعمرٌ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله 4 ما قدمنا عليها 
اء ولصرنا إليها بأول وهلة» ولکن لا ندري؛ آقاها ابن وهب من عنده» أم 
ابن أب ذئب» أم نافع؟ فلا جوز أن يضاف إلى رسول الله ياء ما لا يتين أنه من 
کلامه» ويْشهدَ به عليه» ورتب عليه الأحكام» ويقال: هذا من عند الله بالوهم 

والظاهر: أنا من قول مَنْ دون ابن عمر -رضی الله عنه-؛ ومرادہ بہا: آن 
ابن عمر إِنما طلقها طلقة واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثًا؛ أي: طلق ابن عمر 
-رضی الله عنه- امرآته واحدة على عهد رسول الله َة فذكره. 

وآما حديث ابن جريج» عن عطاءِ» عن نافع: آن تطلقة عبد الله حسبت 
عليه. فهذا غایته: أن یکون من کلام نافع» ولا يعرف من الذي حسبها؛ آهو 
عبد الله نفسه» أو أبوه عمر» أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

ولا جوز أن شه على رسول الله ية بالوهم والحسبان» وكيف يعارض 
أنّا لو تيقنا أن رسول الله ية هو الذي حسبها عليه» م نتعدٌ ذلك» ولم نذهب إلى 
سواه. 


آل 


۳ 1 ر کے بے سے کاو سے( . 72 
وآما حديث انس: «مَّن طلق فى بدعة ألرَمُتاه بدعَتّه»'» فحدیث باطل 


)٩(‏ ا ةة ان٠‏ مف الما (١١/۱۹6)وقال:‏ مو ضوع 


2 ا‎ ê êl 
على رسول الله َء ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه» ولم يروه أحد من‎ 
الثقاة من أصحاب حاد بن زيد» وإنها هو من حديث إسماعيل بن أمية الذارع‎ 


MN. # 


الكذاب» الذي يذرع ويفصل 


ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن قانع» وقد ضعفه البرقاني وغيره» وكان 
قد اختلط في آخر عمره وقال الدارقطنى: بخطئى كثرًّاء ومثل هذا إذا تفرد 
بحدیث ل یکن حدیثه حجة. 

وأما إفتاء عثان بن عفان وزيد بن ثابت -رضى الله عنهما- بالوقوع» فلو 
صح ذلك -ولا يصح آبدا- فإن آثر عثان فيه كذابٌ» عن هول لا يعرف 

وآثر زي: فيه مجهول عن مجهول؛ قيس بن سعد» عن رجل ساه» عن 
زيد» فيا لله العجب! آين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي» عن عبيد الله حافظ الأمة» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد 
بہا»؟ فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم به وجُلتم. 

وما قولکم: إن تحریمه لا يمنع ترتب أثره عليه كالظهار» فيقال: 

أولا: هذا قياس يذفعة ما ذكرتاه من التص» وسات تلك الاذلة ال هى 
أرجح منه. 

ثم يقال ثانيًا: هذا معارَض بمثله سواءً» معارضة القلب» بأن يقال: 
تحریمه یمنع ترتب آثره عليه کالنکاح. 


(۱) بعت خبط عل ما ی ید. (الشارح). 


کتاں الطاذڈق 


لصي 

قوله: (سواءً) هذه ليست مبتدأء ونسق الجملة هكذا: «هذا معارض. 
بمثله سواءً)؛ أي: أن قوهم: إن تحريمه لا يمنع ترتيب أثره عليه كالظهارء 
فنحن نعارضهم بمثل هذا الذي عارضونا به؛ فنقول: تحريمه يمنع ترتب اثاره 
عليه کالنکاح» فالنكاح المحرم لا يترتب أثره عليه» وكذلك الطلاق المحرم لا 
یترتب آثره علیه» ولا فرق بینه|. 

قال ابن القيم -رحه الله-: 

وبقال ثالنًا: ليس للظهار جهتان؛ جهة جل» وجهة حرمة» بل كله حرام» 
فإنه منک من القول وزور» فلا یمکن آن ينقسم إلى خلال چائر» ورام باطل؛ 
بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي» والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته» 
فلا يتصرّر أن يقال: منه حلالّ صحيخٌ» وحرامٌ باطل» بخلاف النكاح 
والطلاق والبيع» فالظهار نظبر الأفعال المحرمةء التي إذا وقعت» قارتتها 
مفاسدّهاء فترتبت عليها أحكامهاء وإلحاق الطلاق بالنكاح» والبيع» 
واللإجارة» والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام» وصحيح وباطل أولی. 

التعلیسل 

قالوا إن الطلاق الحرم تترتب عليه آثاره كالظهار» فالظهار حرم منکر 

من القول وزور تترتب عليه أحكامه؛ كا ذكر في القران: #وإنَهُم مولن 
مُڪرا من الول 5 ت اله فر عفود ) والْذنَ هود من ضا 2ے 
عوذون لما قالوا هَتَحريرٌ رَد ...4 [المجادلة:۳-۲]ء قالوا: فالطلاق المحرم تترتب 
عليه آثاره كالظهار» ولا فرق» وابن القيم يقول: الحرم الذي تترتب عليه آثاره 


هو: الذي ليس له إلا جهة واحدة؛ وهي: جهة التحريم» وأما ما له جهتان: 
جهة حل وجهة حرمةء» وجهة صحة وجهة فساد» فهذا إن وقع على الوجه 
الذي یکون حلالا صحيحًا نفذ» وإن وقع على الوجه الذي یکون حرامًا باطلڈ 
بطل ؛ اال ل بارتب ار لتوار عاد م ین لح فهو جهة واحدة 
قط٤‏ کااقذف إا فذف رجل واا ااا تسده سد لقف ولا قرن: ها 


حرام ولا يترتب عليه أثره» نقول: لأنه ليس له جهة حلال وجهة حرام حتى 
نحمل الحلال على الصحة والحرام على البطلان»ء وهذا واضح جذاء ولكن عند 
المناظرات -ولاسي) إذا كان المناظر قويًا- وصرخ في وجه صاحبه فإن الثاني 
يُسقط في يده ويخاف» ويعجز أن يأتي بالفروق الدقيقة كهذه. 

قال ابن اشم ر هه الّه- ` 

وأّما قولکم: إن النكاح عد يملك ده البضع› والطلافق غل کو ره 
أحدهما واللإلزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم فذلك ملك قد زال حسّاء ول 
يبق له حل. وأما زواله باللإقرار الكاذب فأبعد وأبعد» فإنا صدقناه ظاهرًا في 
إقراره»:وأزلنا ملكه بالاقرار ا لمصدق فيه وإن کان گاذنًا. 

وأما زوال اللإيمان بالكلام؛ الذي هو کفر فقد تقدم جوابه» وآنه لیس ف 
الكفر حلالٌ وحرام. 

وأما طلاق المازل فإنا وقع؛ لأنه صادف علا؛ وهو طهر لم يجامع فيه 
فتقذ وكونه هزرل به إرادة منه أن لا يترتب أثرة عليه وذلك ليس إليه؛ بل إلى 


الشارع» فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد أن لا يكون سببه" فلم ينفعه ذلك» 
بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق؛ فإنه لم يأتِ بالسبب الذي نصبه الله 
-سبحانه- مفضيًا إلى وقوع الطلاق» وإنا أتى بسبب من عنده» وجعله هو 
مفضيًا إلى حكمه»ء وذلك ليس إليه. 


وأما قولكم: إن النكاح نعمةء فلا يكون سببه إلا طاعةء بخلاف 
الطلاق» فإنه من باب إزالة النعم» فيجوز أن يكون سببه معصية» فيقال: قد 
يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك با المطلّق الل من عنقه» والقيد من 
رجله» فليس كل طلاق نقمة؛ بل من تام نعمة الله على عباده أن مكُنهم من 
المغارقة بالطلاق» إذا أراد أحدهم استبدال زوج مکان زوج» والتخلص ممن لا 
بحبها ولا يلاتمهاء فلم ير اللمتحابيْن مثل النكاح» ولا للمتباغضين مثل 
الطلاق. 

ثم كيف يکون نقمة والله تعالى يقول: « لا جاح عَلََك إن طلم اسه م 
تسوه 4 [البقرة:٠۲۳]»‏ ويقول: اما الى إا طلقم السا فطلفوهنً 
لوتر 4 [الطلاق: .]١‏ 

وأما قولكم: إن الفروج بحتاط هما فنعم» وهكذا قلنا سواء» فإنا احتطنا 
وأبقينا الزوجين على يقين النكاح» حتى يأتي ما يزيله بيقين» فإذا أخطانا 
فخطؤنا في جهة واحدة» وإن أصبنا فصوابنا في جهتين؛ جهة الزوج الأول 
وجهة الثاني» وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين» 
ولال لیا کان سا کی خا من ن 


(۱) العلها مسسة ا . (الشارح). 


فتبن: آنا أولى بالاحتياط منكم» وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب» 
في طلاق السكران؛ نظير هذا الاحتياط سواء» فقال: الذي لا يأمر بالطلاق إن 
اتی اة اة والڏذي يأمر بالطلاق اتی خصلتين: حرمها عليه» وأحلها 
لغيره» فهذا خير من هذا. 


التعلين 

يعني إذا قلنا: إن الطلاق لا يقع فقد احتطنا من جهتين: 

من جهة: أننا أبقيناها لزوجها الأول؛ والأصل: بقاء النكاح. ومن جهة: ننا 
حرمناها على غيره؛ لأن الأصل: تحريمها على غيره» لكن لو أوقعنا احتطنا من 
جهة واحدة؛ أننا حرمناها على زوجهاء لكن أحللناها لغيره» وهذا انتهاك فرج؛ 
ونظير هذا طلاق السكران» كان الإمام أحمد -رحه الله- يرى: أن السكران يقع 
طلاقه» ثم قال: كنت آقول بوقوع طلاق السکران حتی تبينته -يعني: تأملت فيه 
وتبين لي الأمر- فرأيت أني إذا قلت بوقوع الطلاق آتيت خصلتين: حرمتها على 
زوجهاء وأحللتها لغيره» وأني إذا قلت: بعدم الوقوع أتيت خصلة واحدة؛ وهي: 
أنني أحللتها لزوجهاء وإحلاها لزوجها الذي هو الأصل خير من إحلاها لغيره 
الذي هو خلاف الأصل؛ وعلى هذا: فيكون الإمام مد -رحه الله تعالى- رجع 
عن القول بوقوع طلاق السكران» وقد سبق أن قلنا: إن المذهب ينسب إلى 
الإنسان شخصيًاء وينسب إليه اصطلاحا. 

فمذهب الإمام أحمد الاصطلاحي في هذه المسألة: وقوع طلاق السكرانء 
هذا هو مذهب الحنابلة الآن» لكن مذهبه الشخصي: عدم وقوع الطلاق» وقد 
صرح بالرجوع» فهو لو قال: لا يقع وسكت لكانت هذه رواية ثانية» لكن قال: 


«إني تبينته»» وصرّح بالرجوع» وهو الراجح» لكننا لا نفتي به؛ لأن كثيرًا من 
الناس اليوم ربا لا يمنعهم عن السكر إلا خوف أن يطلقوا؛ فلهذا لا نحب أن 
نفتي به» وإن کنا نری آنه لا يقع طلاق السکران» لکن كثيرًا من الناس لا همه 
أن يسكر» وإذا علم أنه لو طلق زوجته لوقع الطلاق فيمكن أن يمتنع. 


قال ابن القيم -ر حه الله-: 

وأما قولكم: إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» وخرج منه بأدنى 
شيء» قلنا: ولکن لا يخرج منه إلا بم نصبه الله سببًا تخرج به منه» وأذن فيه» وأما 
ما ينصبه المؤمن عنده ومجعله هو سببًا للخروج منه فکلا. 

فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك» الوعرة المسلك 
التي يتجاذب أَعِنة أدلتها الفرسان» وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان» 
وإنا نبهنا على مأخذها وأدلتها؛ ليعلم الغْرٌ الذي بضاعته من العلم مزجاة أن 
هناك شيئًا أخر وراء ما عنده» وأنه إذا كان ممن قصر في العلم باعه» فضعف 
خلف الدليل وتقاصر عن جني ثماره ذراعه» فليعذز من شمر عن ساق عزمه» 
وحام حول آثار رسول الله َء وتحكيمهاء والتحاكم إليها بكل همةء وإن كان 
غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيدء فليعذز منازعه في: 
رغبته عا ارتضاه لنفسه من حض التقليد» ولينظر مع نفسه أي) هو المعذورء 
وأي السعيين أحق بأن: يكون هو السعي المشكور» والله المستعان» وعليه 
التكلانء وهو الموفق للصواب» الفاتح لمن أمّ بابه طالبًا مرضاته من الخير كل 


(١) 
باب» .اھ‎ 


)١(‏ إلى هتا انتهت القراءة من زاد المعاد. 


ابن القيم -رحه الله تعالى- إذا تكلم فقد أعطاه الله بياتًا سحرًا ما يقدر 
الواحد أن يتخلص» والفرق بين كلامه وبين كلام ابن تيمية: أن كلامه 
أسهل» وکلامه منمق؛ وههذا تجد شيخ اللإسلام إذا بحث في المسألة» ثم بحث 
هو کان بینها فرق عظيم» فکلامه سهل» ویفهمه کل واحد» وکأنه جاء 
ليفسر كلام شيخ الإسلام» آما شيخ اللإسلام فهو بحر يغرق الواحد فيه» 
والله المستعان. 


2 ê 


الخلاصة: انتهى الكلام على حديث ابن عمر -رضي الله عنه|- في طلاق 
امرأته» أنه طلقها وهي حائض»› وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألةء آي: إذا 
طلتق الرجل امرأته وهي حائض» فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ وقرآنا كلام ابن 
القيم رحه الله تعالى» وذكرنا: أن حمهور الأمة -من الأئمة والعلاء- على: أن 
الطلاق يقع؛ واستدل هؤلاء: بأن النبي َي قال في قصة ابن عمر رضي الله 
عنها: مره قَلرَاجعها»"» ولا مراجعة إلا بعد طلاق» واستدلوا أيضًا: بأن 
الطلاق يقع كثيرًا ني عهد النبي 5 ولم يستفصل: هل هي حائض» أو ليست 
پساتضن؟ بل جیزه بفرف ماله وتر اد سال ی متام ا خا * وهو 
اخخال وارد وکر يدل على العموم؛ لان الطلاق يقع كرا والخيض في 
النساء كشر» فإذا كان الصحاية -رضي الله عنهم- بطلقون ولا قصلو دل 
هذا على آن الطلاق يقع في كل حال. 


(۱) سبق تخر جه (ص:٥۱).‏ 


ولکن ذهب شيخ الإإسلام -رحه الله- وجماعة من العلماء إلى أن الطلاق 
في الحيض لا يقع؛ وعللوا ذلك ب) في رواية من روايات ابن عمر -رضى الله 
عنهما-: «فَرَدَهَا مء وَلَمْ برا شيا“ . 

وعللوا أيصًا: بأن النبي ية قال: «مَنْ عَولَ عَمَلا ليس عَلَيهِ أمرنَا قَهُوَ 
ر والطلاق في ا لحیض لیس عليه آمر الله ورسوله» فیکون مردودا» وهذا 
الحديث قاعدة أساسية في الشريعة الإإسلامية. 


وقالوا أيضا: لو أننا صححنا الطلاق في الحيض لكان هذا من مضادة الله 
نفذنا الطلاق فى الحيض فهذا إقرارٌ متا وإمضاءٌ له وإبجادٌ له» وهو خلاف ما 
تقتضيه صيغة النهي» ولا شك أن هذا -من حيث الدليل- أقرب من القول 
بالوقوع» ولكننا نحتاح إلى الإإجابة عا استدل به الآخرون؛ لأن القاعدة في كل 
مسألة خلافية أن تحتاج إلى أمرين: 

الأول: إثبات قولك بالدليل. 

الثاني: الجواب عا احتج به خالفك. 

فإذا وجد الدليل المخبت لقولك والحواب الذي تدفع به ما احتج به 
خالفك تم القول» وإلا فلا. 

فالذين قالوا: بعدم الوقوع استدلوا با سبق» وآجابوا عن قوله: 
«فلبرَاجعَهًا): بأن المراجعة في لغة الشرع غير المراجعة في لغة الفقهاءء فالمراجعة 


(۱) سبق خر جه (ص:۱۸). 


في لخة الفقهاء إعادة المطلقة للنكاح»› وما في لسان الشرع فهي رجوع المرأة إلى 
عصمة النكاح» سواءٌ كان عن طلاق أو عن غير طلاق؛ واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى: « ألطْلَى مان مساك مغرو أو تریح اخسن € [البقرة: ۲۲۹] إلى قوله: 
إن طلقا )؛ يعني: : المرة الثالغة قل جل لم من بعد حى تنك روجا عبرم 4 
[البقرة:٠٠۲]؛‏ #قإن طلَمَها 4؛ آي: الزوج الثاني فلا جاح عَلعًا أن راجا 4 
[البقرة:٠۲۳]؛‏ أي: فلا جناح على الزوج الأول والزوجة آن يتراجعاء مع آن هذا 
لیس عن طلاق؛ بل هو عقد نکاح جدید» ‏ وساه الله تعالى رجعةء فدل ذلك 
على أن الرجعة في لسان الشرع ليست هي الرجعة في لسان الفقهاء» بل هي أعم 
من الرجعة في لسان الفقهاء؛ وما قاله شيخ الإسلام أصوب وأشد مطابقة 
للقواعد. 

ولكن يبقى النظر في مسألةٍ صار الناس يتلاعبون بها الآن» فإذا طلق 
الإنسان زوجته آخر طلقة من الثلاث جاء يبحث» يقول لَعل طلقتها أول طلقة 
وهي حائض؛ من أجل أن يلغي الطلقة الأولى ويبقى له طلقة؛ لأجل أن 
يرجع» فهذا أنا لا أعتبره ولا أقبله» وأقول: ما دمت طَلقَتَ أولا على أن 
الطلاق نافذ؛ بدليل أن المرأة هذه التي طلقتها لو انقضت عدتها وتزوجّت ما 
ذَهَبْتَ للزوج تقول: هذه زوجتي» وهذا هو الواقع بين الناس» فأنت الآن لما 
ضاقت بك الأمور جئت تبحث عن الطلاق الأول؛ هل هو في حيض» أو في 
طهر جامعتها فيه؟ 

وهذا كا قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين -رحه الله-» مفتي 
الديار النجدية فى وقته» قال: إن الإإنسان إذا طلق ثلاثاء ثم عجز عن المخارج 
ذهب يبحث عن عقد النكاح» لعله ختل الشروط» لعل أحد الشهود يشرب 


3 كتاب الطاڈق 


الدخان» أو كذا أو كذا؛ من أجل أن یکون غير عدل» ویکون النکاح بغبر 
لا يصح إلا بعد صحة النكاح؛ وحينئل تكون الطلقة هذه لاغية» ويتزوجها من 


يقول: هكذا يفعل بعض الناس» ويتحيلون» فهذا الرجل الذي طلق 
زوجته قبل عشر سنوات في حيض» وانقضت عدتهاء تم تزوجها ثانية» ثم 
طلقها ني حيض» أو في طهر جامعها فيه» ثم انتهت عدتهاء ثم تزوجها بعقد 
جديد يشهد الناس عليه» ويحضرون المحفل» ثم طلقهاء فإذا تت الطلقات 
الثلاث جاء يسأل؛ يقول: أنا طلقتها الطلقة الأولى قبل عشر سنوات في حيض»› 
فإذا قلنا له: نت طلقتها وانقضت العدة» وعقدت عليها» فكيف تعقد على 
امرأة وهي زوجتك إذا كنت صادقًا؟! 

ففي هذه الحال لا نفتي بأن الطلاق الأول لاغ: 

او ان عدار اقرال الخمهرز. 

ثانيًا: لآن هذا الرجل ملتزم بهذا القول. 

فلاذا الآن لما ضاقت به الحيل جاء يقول: آنا غير ملتزم؟ وهذه من 
الأمور التي ينبغى للمفتي أن ينتبه ههاء وهي سياسة الخلق بالحق؛ وهو أن 
الإنسان إذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرحص لعله يتخلص؛ وإلا 
فشىء التزمت به» ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد 
انقضاء العدة ما طالبت الزوج الثاني» وقلت: هذه زوجتي» آنا طلقتها فی 
حيض» أو في طهر جامعتها فيه» فهذه مسألة يجب أن ننتبه اء فأنا على أنني 


أرى: أن الطلاق في الحيض لا يقع»› لکن إذا جاءنی مثل هذه الجال أقول: 
طلاقك نافذ» وإذا كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع لك؛ لأن النبي كي إنا رد 


زوجة ابن عمر -رضي الله عنها- وهي في عدا و م تنته. 

ثم إن زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضرء فزمن الوقت الحاضر ما 
نعلم هل الشرع حقيقة مع الجمهور» أو مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحهه 
الله تعالى- لكن في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- الشرع معلوم؛ لأن 
الحاكم هو الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أما نحن فلا ندري من 
الذي معه الصواب» وإن كنا نرجح هذاء لكن لو قيل لنا: تشهد آن هذا حكم 
الله؟ قلت: علم اليقين لا أشهد» لكن هذا الذي يترجح عندی؛ لان استدلال 
انا هو بعمومات» ومعلوم أن العام د لالته على یح آفراده ظنرة؛ ځواز 
التخصيص. 

فالمسألة نفهمها نظريًاء ونفهمها تطبيقَيًا؛ فنظريًا نقول: لا يقع» وتطبيقيًا 
نقول: من طلق ملتزمًا بذلك» ومضت مدة فإننا نمضيه» لكن لو أن إنسانًا طلق 
الآن ني حيض» أو في طهر جامعها فيه» ثم جاء يسأل قلنا: لا طلاق عليك» 
وجب أن تردها؛ لأن الطلاق غير واقع» فهي زوجتك الآن وني عصمتك» ولا 

وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر ”رضي الله عنه|-: «فردها َل 

قوله: «وّفي روَايَة أخرّى» ظاهر سياق المؤلف: أنها في مسلم؛ لأنه قال: 


(۱) آخ جه ای داود: کتات الطلاق» باب فی طلاق السنةء رقم (۲۱۸۵). 
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تھے چ سے سے و 2 3 . a‏ ر و ن ا سر اص 
وني رِوَايَة ليلم ثم قال: «وّفي رِوَايّة آخرّى: قال عبد الله بن عَمَرّ: «فردهًا 
عل ولم يرما ی 


وقوله: «وَلَّمْ يَرَكَا شَينًا؛ أي: لم يرها طلاقًا شرعيًاء ولم بجتسبها طلقة» 
هذا هو ظاهر اللفظ» وهو نظير قول أم عطية -رضى الله عنها-: «كنا لا تعد 
الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئا»''؛ أي: حيصا معتبرًّاء وهكذا نقول في هذه 
المسالة. 

وقوله: «وَلَمْ يرا َينّا» مرفوعة صريحًا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وقوله: «وحيبت تطليقة»: فاعلها مجهول» .فا ندري من الحاسب؟ 
وهذا: رجح شيخ اللإسلام -رحه الله- هذه الرواية على الرواية الأولى» قال: 
لأن الرواية الأولى لا تقاومها؛ لكون ا لحاسب فیھا جهو لا بخلاف هذه. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير يام ا لحیض» رقم (١۳۲)؛‏ دون 
ما بی المعكوفين» وقد خر جه سپا : آبو داود: کتاب الطهارة» باب ف المرأة تری الكدرة 
والصفرة بعد الطهرء رقم .)١۷(‏ 


ر 

کے س 0 e‏ ر E‏ واه َه 2 ?9 و ® * چ oS‏ 
عَمَرْ بن الخطاب: إن آلناس قَذ إِسَعَجَلوا في آمر گاتَٺ لهم فيه أناة فلو 
أ متاه مَل ا o 4E‏ هيا NL.‏ 


الشرح 

قوله: «انَّ آلطلاق عَلى عَهْدٍ رَسولِ آله هذه الصيغة يعدها علاء 
اللصطلح من المرفوع حكا؛ لأنها لم تنسب إلى الرسول ي وإنها نسبت إلى 
عهده. 

قوله: «وَأي بكر خلافة أبي بكر سنتان وأشهر. 

قوله: «وسَنتيّن مِنْ خلافَة عَمَرَ أضفها إلى خلافة آي بكر؛ تكون أربع 
سنوات واشهرا. 

قوله: «طلاق اثلاث وَاحدَة) الوجه النحوي أن يقال: طلاق الثلاث 
واحدةً» وتکون «طَلَاقٌ الثلَاثِ؛ بدلا من «الطلاق أو عطف بیان؛ یعنی: کان 
طلاق الثلاث واحدة» وما نوع هذا الطلاق الذي يكون واحدة؛ هل هو قول 
الرجل: آنت طالق ثلاتًاء آو قول الرجل: نت طالق» آنت طالق» أنت طالق؟ 

الظاهر: الثاني؛ أنهم كانوا يقولون: أنت طالق» نت طالق» نت طالق؛ 
لأن طلاق الثلاث يعني: طلقها ثلاثاء وإذا کان طلقها ثلاثا يعني: قال: أنت 
طالق» آنت طالق» أنت طالق؛ کا لو قال: سبح الله ثلاثاء فهل يعني آنه قال: 
سبحان الله ثلاثاء أو قال: سبحان اللّه» ke‏ اللّه» سیحان الله ؟ 


اروس : کناب الطلاق» باب طلاق اللات رقم .)٤۷۲(‏ 


الجواب؛ هو الثاني؛ فالظاهر أن الصيغة التي كانت معروفة هي: نت 
طالق» أنت طالق» نت طالق» فكان واحدة» وبعد ذلك تتايع الناس في هذا 
الأمر؛ لأن هذا الأمر كان حرمًا؛ ووجه التحريم: أن اللإنسان إذا قال لزوجته: 
أنت طالتق طلقت» فإذا قال: أنت طالق الثانية فقد طلقها لغبر عِدَة؛ لأنها الآن 
م تشرع في عدة جديدة؛ حيث إنها في عدة الطلاق الأول» فإذا قال: نت طالق 
ثالثة زاد الطبن بلة فصار متعديًا لحدود الله؛ حيث قال الله تعالى: #فطلفوهن 
لدت 4 [الطلاق:١]»‏ وهذا طلقها الثانية لغير العدة؛ وهذا قال الفقهاء: لو 
قال: أنت طالىء وتعد أن حاضت خيضة قال: أنت طالق» بت عل العدة 
الأولى» ولم تستأنف العدة بالطلقة الثانية؛ وعلى هذا: فيكون قد طلقها لغير 
عدة؛ وذلك: لأن الطلقة الثانية تقع على رجعية: فلا تكون طلاقا للعدة؛ 
ولا لا تسخاتف العذة إذا طلقها مرة اة بعك الطهر الأول مثلا؟ بل تستمن؛ 
فلا يكون هذا الطلاق شيدًا؛ لأنه وقع طلاقًا لغير العدة؛ وقد قال الله تعالى: 
فا الى إا طلقتم أليْساء فطَلْمَوهُنَ لته 4 [الطلاق:١]»‏ وهي الأن في عدة» 
فلو فرض أن رجلا طلق زوجته اليوم» وحاضت مرتين» وبقي عليها حيضة 
واحدة» ثم طلقها فإنها لا تستأنف العدة؛ بل إذا حاضت الحيضة الثالثة انتهت 
عدتها. 

إذن: يكون الطلاق الرادف لطلاق سابق طلاقًا لغير العدة» فلا يقع» 
وهذا هو السر في أن الطلاق الثلاث بحسب واحدة في عهد النبي ية وعهد أبي 
بکر -رضي الله عنه-. 

ومعلومٌ: أن الطلاق لغير العدة منهي عنه» فیکون عاصيًا لله كا قال ابن 
عمر “رضي الله عنهېا- للذې سأله؛ کا في الحديث السابق: «فقد عَصَيْتَ رَبك 


فيا أَمَرَلَ مِنْ طاق امْرَأِكَ»'» وعمر -رضي الله عنه- کان حازمًاء وکان 
يسوس الناس -في الغالب- بأشد الأمور» فرآى من حكمته أن يلزم الناس ب 
التزموا به» وإن كان رمًا منهيًا عنه» وله في ذلك إمام» وإمامه رسول الله كل 
كا في مسألة الوصال؛ حيث: نهاهم النبي ية عن الوصال في الصوم؛ وهو أن 
يقرن بين يومين فلا يفطر بينهماء ولكنهم ظنوا أن نيه رأفة بهم ورحة» 
فاستمروا عليه» فواصل بہم يومًاء ويومًاء ويومًا» حتى رُئي الملال فأفطرواء 
فقال ا: «لَو تخر املال رذنکْ»؛ گالنگل تھ 

مع أن الوصال أصله؛ إما حرام» أو مكروه» لكن جعلهم يستمرون إلزامًا 
هم با التزموا به» فعمر -رضي الله عنه- قال: هؤلاء القوم الذين عصوا الله 
بالطلاق الثلاث؛ ليلزموا به أنفسهم» نحن نعاملهم بيا التزموا به عقوبة هب 
فمنعهم من استرجاع زوجاتم إذا طلقوا ثلاثاء مع أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في عهده» وني عهد أبي بكر رضي الله عنه يراجع الإنسان إذا طلق 
ثادثاء فقال: ممنوع. 

فإذا علم الإنسان آنه سيمنع من الرجوع إذا طلق الثلاث فإنه لا يطلق 
فكان إمضاء الطلاق في عهد عمر -رضى الله عنه- من باب السياسة» وأن 
الناس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من الرخر ت أما إذا كانت مسألة نادرة 
يگنم 

لو قال قائل: لاذا لا نأخذ بالستتين؟ سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 
(۱) رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحرم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)١٤١١(‏ 


(۲) رواه البخاري: کتات الصيام» باب الت لکا ن آکثر الوصال» رقم (۱۹10)› ومسلم: کتاب 
الضيام» باب النهى عن الوصال فى الصوم» رقم .)١١١١(‏ 


وسنة الخليفة الراشد» ونقول: إذا تتايع الناس في هذا وكثر منهم الطلاق 
آلزمناهم» وإذا كان هذا لا يقع إلا نادرًا فإننا لا نلزمهم؟ 
والحجواب على هذا؛ أن نقول: هذا حل اجتهادء فمن الناس من يقول: أنا 


أفتي بها کان في عهد الرسول 4 وعهد أي بکر» وسنتين من خلافة عمر - 
رضي الله عنه) -» ولا عل من السبب الذي حمل عمر على إمضائه» ولا أعَيرٌ 
الشرع. 

ومهم من پری: : أن ن تيع الستين: ونقول: إذا رأينا أن الناس تتايعوا فى 
هذاء ولعبوا بکثاب الله اشیا مایم بارا وإذا رأينا الأمر لا يكون إلا 
نادزا حکمنا ب كان في عهد الرسول بيا وعهد أي بكر» وسنتين من خلافة 
یری اا یرادا اا ر کیا ری ی 

آما إذا كان قول القائل غير فصل؛ د بمعنی: أنه أفتى أو لم يفتِ» سيذهب 
السائل لشخص آخر» فلا فائدة من كونه يعزر الناس بهذا الشىء؛ لأنه لا يعد 
تعزيرًاء فإذا قال المفتي للسائل: لا تراجع زوجتك»› قال المستفتى: أسأل غيرك 
ثم ذهب لعا آخر وأفتاه» آما قول عمر -رضي الله عنه- والزامه به فهو فصل› 
لا آحد يعترض عليه. ۰ 

وغل کل سال عذا رارت وأا [فا جامن .شخص قد طلى غب ذلك 
ثلاث مرات؛ يعني : ثلاثاء ~~ جاء مرة ثانية وطلق ثلاث لا آفتره؛ بل أقول: 
ادهب الى غيري. 

وأيضًا: آنا لا آتساهل بالفتوى فى الثلاث» بل أجعل الإإنسان يتعب 
ويتعب ويتعب» وأقول: هات المرأة» وهات وليهاء وأتعبه؛ من أجل: أن يذوق 


مس هذا؛ وأن لا يسهل هذا الأمر عليه» وهكذا ينبغى للإنسان في المسائل التى 
يتساهل فيها الناس آن لا يعطيهم إياها باردة» فإذا أعطاهم إياها باردة تعوّدوا 
عليهاء لكن اجعلها حارة.» حتى لا يعتاد الناس على ذلك. 


وقوله: ِن الاش قد إِسْتَعْجَلوا ني مر گاتت لهم فيه نَا أناة؛ يعني: 
تؤدة وتأخبر» وكيف يستعجل؟ لأنه إذا قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق؛ يعنی: من الآن بت الطلاق» وهذا هو الذي يرید» وکان له في ذلك أناة 
آن یطلی الآن مرة و أحدة» فیکون با لخبار؛ إن شاء راجع› وان شاء 1 يراجع› 
ولا آحد يجبره أن يُراجع» فلماذا إذن يطلق ثلاثا؟! فيطلق واحدة» ثم إن شاء 
راجع» وإن شاء تركهاء وإدا انقضت عدتها ملكت نفسهاء فهو إذا طلق الثلاث 
ضيق على نفسه» وكان له في الأمر سعة. 

وقوله: «فلو أا عَليْهم؟ ناء عَلَبْهمُ»؛ آی: آلزمهم دمقتضاه؛ 
أي: أن تكون الثلاث مبِيِنَةَ للزوجةء لا تحل له إلا بعد زوج» فهذا الأثر صريح 
جا في: أن الطلاق الثلاث إنا نفذ في عهد عمر -رضى الله عنه-؛ وهذا قال 
بعض العلماء لما قيل له: إن القول بأن الطلاق الثلاث واحدة» قال: هذا خلاف 
الإجاع. 

فقيل له: بل الطلاق الثلاث إذا جعل ثلاثًا فهو خلاف الإجاع؛ لأنه ما 
دام في عهد النبي بي وعهد أبي بكر» وسنتين من خلافة عمر -رضي الله 
عنھے|- وکل هده المدة وطلاف الثلاث وأاحدة ددول خحالاف؛ إدن: فهدا هر 
الإجاع القديم» وهذا هو الذي ینبغی أن يعتد به» لکن طا اجتهد عمر -رضى الله 
ف خالا عر معروف ن الناس» حتی إن شيخ الإسلام -ر جه الڑے - 


ا 3 ۰ كتاب الطلافق 
آوذی من جهته إِيذاءَ كثرًا وحبس» وتلمىذه ابن اشیہ -ر جه الله - طف ده 
على جمل في الأسواق يُشهّر به» لماذا يفتون ب بخالف رأي السلطان؟ 

ولكن الحق أحق أن يتبع» وهذه المسألة ما اخحتلفت فيه الأمةء فأكثر الأمة 
-ومنهم الأئمة- على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرآة. 

فإذا قال: أنت طالقٌ ثلاتًا بانت به» وإذا قال: نت طالق» أنت طالق» آنت 
طالق بانت به» قالوا: لأن الرجل طَلق بنفسه» قال: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق» فكيف نقول: هذا الطلاق كله لو كررته فهو واحدة؟! 

وأيضا عمر -رضي الله عنه- “ل ر «عَلَيْكُم بستّيي» وَسَة الخقَاء 
الراشدير "٠)‏ فيتبع في هذا. ولکن ماذا نصنع بحديث ابن عباس -رضي الله 
عنھے|-؟ 

الحواب: أن بعصهم طعن ف دة وبعصهم طعن ٤‏ دلالته» فاو له؛ 
وقال: إن الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول مهاء؛ لأن غير المدخول 3l‏ 
قال: أت طالی بانت : لانه لیس ےا علة؛ کا قال تعالٰی: ا اَذ E‏ ذا 
كحنم المؤمت ثم طلقوهنَ ِن مَل ان َمسوهُڪ قا كم بهن من عد 
طالق» فعند اخر «القاف» طلقت وبانت منه»ء فإذا قال: لاا ورد على غر 
زوجت وکذلك ذا قال: آنت طالی آنت طالی» آنت طالی» بانت بالاول: 
ولا يلحقها ما بعدهاء فتكون الطلقة الثانية والثالثة وّاردة على غير زوجة» 
(۱( رواه أ جمد برقم (£ ۱11۹ ()؛ وأبو داود: کتاب السنة» باب ف لزوم السنة» رقم ( £19۷( 


والترخذئ: آبراب العلب باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم »)۲۹۷١(‏ وابن 
ماجه: في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم .)٤١(‏ 


فلا تحسب» فحملوه على غير المدخول با. 
وسبحان اللّه! آن يون هذا التأويل» فلو سألتَ أ| أكثر أن يطلق الناس 
بعد الدخول أو قبل الدخول؟ 


فالحواب: بعد الدخول؛ إذن فمعناه: أننا حملنا الحديث على المسائل 
النادرة» وتركنا المسائل الكثبرة» وهذا حمل مستكره» وهو إلى التحريف أقرب 
منه إلى التأويل. 

فنقول: هذه الصورة التي زعمتم آنا مدلول الحديث صورة نادرةي 
فكيف تحملون الحديث عليها؟ وما هذا إلا كحديث آخر حمل على النادر» وهو 
حديث عائشة -رضي الله عنهم|- الثابت في الصحيحين: «مَنْ مات وَعَلَبهِ صِيَام 
ضام عَنه وَلِيه""» فحمل على أن المراد به: النذر؛ يعني: من مات وعليه صيام 
نذر صام عنه وليه» سبحان الله! لو سألنا: أي) أكثر أن يكون على اللإنسان صوم 
النذر أو صوم رمضان؟ 

فالجواب: صوم رمضان بلا شك؛ لأن النذر متى يكون» ورمضان يتكرر 
كل سنة» فسبحان الله! أن مجمل على النذرء وهو الأمر النادر» ويترك الأمر 
الكثير» لكن هذا سببه العلة التي آشرنا إليها فيا سبق؛ وهي: أن يعتقد الإإنسان 
ثم يستدل» فإذا اعتقد الإإنسان ثم استدل فالله يعينه على كف نفسه عن 
التحريف والتأويل» لكن إذا استدل ثم اعتقد فهذا هو المنهح السليم؛ ومذا: 
كان القول الصحيح في الصيام عن الميت آنه يكون في صوم الفريضة الواجب 


)١(‏ رواه البخاري: کتاب الصوم» باب من مات وعلبة صیام رقم (0۲\(» ومسلم: کتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١٤١(‏ 


بأصل الشرع» وليس ختصًا بالنذر» وكذلك القول الصحيح في الطلاق الثلاث 
ا نواعت وان كله قل غر الشرل اعا للحدوت غل الأ 
النادر» وترك للأمر الكشر. 


واجات آخروو: :بان عدا ا لخديف فيا إذا قبد الطلق بانماة العاة 
التاقید؛ پعتى: أنه إذا قال: أنت طالق» أنت طالق» آنت طالق» وقال: أردت 
التوكيد لم يقع إلا واحدة قولًا واحدًاء فقالوا: إنهم كانوا يريدون بذلك: 
التوكيد في زمن الرسول © وزمن أي بكر» وسنتين من خلافة عمر ”رضي 
الله عنھا-» فلا ساءت بيات الناس» وضاروا يريدون التاسيس» ويدعون آنه 
أرادوا التوكيد أمضاه عمر -رضي الله عنه-؛ لسوء المقاصد والنيات. 

وعلا ايشا اریز مستكرَه؛ لأن عمر -رضي الله عنه- لم يقل: أرى 
الناس قد فسدت نیاتہم» س يڏعون التوکید با ر يدون ية التاسس؟ ٹن 
قال: «ِنٌ لتاس قَذ إِسَعْجَلوا في ار گائث لَهُمْ فيه انام فیکون هذا التأويل 
تأويلا باردًا لا فائدة منه» ونحن وأنتم إلى الآن نقول: إن من أراد توكيد الحملة 
الأول بالثانية م تقع عليه الثانية؛ لأن المؤكد هو موكد فالحملة واحدة في 
الحقيقة» ولا إشكال في هذا. 

فتبين مهذا: أن رَد الجمهور هذا الحديث لا وجه له» وأنه لا يقع الطلاق 
الاذت الا واحدة وأنه لا فرق بين قولة: آئت طالن ثلاثاء وقرله: أنت ظالى: 
أنت طالق» أنت طالق؛ وذلك: لأن الجملة الثانية تقع لغير العدة» فتكون 
مردودة» وهذاهو وجه جعل الثلاث واحدة. 


فلو قال المطلق: أنا أردت الثانيةء فهل تقع عليه الثانية؟ 


الجواب: على القول الذي رجحنا: لا تقع؛ فكلامنا فيم| إذا أراد الثانية 
أما إذا م يرد الثانية» وإنما قاطا توكيدًاء أو إفهامًا؛ كا لو ظن أن الزوجة لم تسمع 
فهذا للا إشكال فيه. 


وهنا مسالتان: 


المسألة الأولى: رجل طلق زوجته مرة أو مرتين» ثم تزوجت بآخر» ثم 
عادت للزوج الأول» فهل تعود على ما بقي من الطلاق» أو تستأنف طلاق 


جدیدا؟ 
الحواتب: خا تعود على ما بقي من الطلاق» ویہقی للزوج الأول ما بقي 
من الطلاق» لا قستانف. 


لکن لو طلقها ثلاثًاء ثم تزوجت بآخر» ثم طلقها فعادت للأول بعقلٍ 
جدید» فاعہا تستأانف الطلاذق؛ لاأنه 1 يبق ها طلاق غير الثلاث. 

فإن قال قائل: إذا كانت المطلقة ثلاثًا ترجع على طلاق جديد فمن طلقت 
واحدة أو اثنتين من باب أولى أن تستأنف؟ 

فا لحواب: أن هناك فرقا بين المطلقة ثلاثا والمطلقة أقل من الثلاث؛ وهو 
آن نکاح الثاني في الطلاق الثلاث كان له آثر في حلها للأول» أمّا نكاح الثاني ني 
غير الثلاث فليس له أثر في حلها للأول» نكحت أو لم تنكح» ولو أنها بعد 
الطلاق وزواجها من الثاني قد صارت أجنبية من الأول. 

المسألة الثانية: إذا طلق ثم راجع» ثم طلق ثم راجع» ثم خالع» فإها 
لا تبين منه؛ لأن الخلع ليس بطلاق. 


@ كتاب الطلافق 

فلو قدر: أنها رجعت إلى زوجها بعد المخالعة فإنها ترجع على ما بقي من 
الطلاف؛ لن الخلع وجوده کالعدم. 

من فواند هذا الحديتث : 

-١‏ وقوع الطلاق الثلاث؛ يعني: آنه طلاق معتبر» لکن هل يعتر بو صفه» 
أو يعتبر بأصله؟ 

الحواب: 7 يعتر بأصله» فيقع الطلاف لکن وأحدة؛ و سی أن الحمهور 
يرون وقوع الثلاث» وقالت الرافضة: الطلاق الثلاث لا يقع أصلاء وأن 
الإنسان إذا طلق زوجته وقال: أنت طالق ثلاثًا م يقع عليه شىء» لا واحدة ولا 
ثلاث؛ وعللوا ذلك بان هذا طلاق منهيٌ عنه» والمنهي عنه یکون مردودًاء 
أرأيت لو باع صاعًا من البر بصاعين من البر» فهل نقول ببطلان الزيادة وهي 

الجواب نقول: ببطلان البيع حملةء قالوا: فهذا -أيضا- كذلك. لا تبطلوا 
الفنتين فقط» بل أبطلوا الكل؛ لأنه وقع على غير ما آمر الله به ورسوله 5 فیکون 
مردودا؛ قال رسول الله کاږ: ا شی خلال لی ارا فهو فو و" . 

والتحريم إنا هو في الوصف» وآنتم تجعلون ما عاد على الوصف كالذي 
عاد على الأصل؛ وحينئزذ: يلزمكم أن تقولوا: بأن الطلاق الثلاث غير واقع 
اساد 

وهذه الححة قوية» لکن لا حجة تصادم التص» فحدیث اتن عباس 
”رضي الله عنھ|- صریح في أنه يقع» لكن واحدة» فيلخغى الوصف ویبقی 


Et wl 


الأصل» وإذا كان عندنا نص ف المسألة بطل القياس» فهذه ثلاثة أقوال» وفيه 
قول رابع: آن الطلاق الثلاث يقع واحدة في غير المدخول اء ويقع لاتا ٤‏ 
المدخحول بهاء ولكن هذا لا يخرج عن قول الجمهور في الحقيقة؛ لأن غير 
ا لمدخول بها تبين بالأولى» ويقع ما بعدها على أجنبية» فهو بمعنى قول الجمهور» 
وإن کان بعضهم يجعله قولا. 

فنحن نرى: أن القول الراجح الذي دلت عليه السنة هو اعتبار الأصل 
وإلغاء الوصف» فيعتبر في الطلاق صله ويلغى وصفه؛ وهو الثلاث» فإذا قال: 
أنت طالقّ ثلانًاء يلغى ما بعد الجملة الأولى؛ لأنه وقع على غير ما أمر الله به 
ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

۴= ان الطلاق الثلاث يكون واحدة؛ سواءٌ وقع بلفظ: ١‏ أنت طالقء أت 
طالق» آنت طالق»» أو بلفظ: «آنت طالی ثلاثا»؛ لقوله: َلاق اثلاث 
وَاحدَة). 

۳- أن كون الطلاق الثلاث واحدة لو ادعى مدع أنه إحماعٌ قديم لكان 
قوله صحيًا متوجهًا؛ لأنه مضى عليه عهد الرسول ف وعهد آي بكر« 
وسنتين من خلافة عمر -رضي الله عنها-. 

فإن قيل: كيف يكون متوجها وهو في عصر فات لم يبق؛ يعني: عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

أجيب: بأن هذا موضع خلاف؛ هل يشترط انقراض العصر أو لا؟ هذه 
واحدة» الشىء الثاني: يكفينا عهد النبوة» الثالث: أن عمر -رضى الله عنه- لم 
یخالف في زمن آي بګر -رضي اله عنه-» ولا في ستتين من خلافته» ول ير آن 


© كتاب الطلاق 
الطلاق الثلاث يقع ثلاثاء ولكنه أمضاه عليهم تعزيرًا هم لا حكًا شرعيًا؛ لأنه 
بن سبب إمضائه الثلاث» فإذا كان تعزيرًا فمعناه أن الحكم الأول باق» لكن 
نعزرهم؛ لأجل أن يمتنعوا. 

- أن لولي الأمر ا يعر بحرمان الإنسان ما يستحق» كا أن له أن يعزر 
بإيقاع العقوبة على من يس يستحق؛ فهنا عزرّرهم عمر - رض الله عنه- بمنعهم مما 
يستحقون؛ وهو المراجعة في الطلاق الثلاث» لكن منعهم؛ لئلا يستعجلوا ی 
أمر هم فيه أناة. 
-٥‏ أن إرداف الطلاق بالطلاق سفةٌ واستعجال؛ لقوله: «إِسْتَعْجَلّوا في 

مر انث لَهُمْ في ناء والأناة عقل وحلم» وضدها العجلة والسفه. 

ووجه ذلك: أن اللإنسان إذا طلق زوجته واحدة فإنه لا جير على إرجاعها؛ 
بل یترکھا حتی تنقضی عدتہاء» وحینئد تبین منه» ولا تطالبه لا بنفقة ولا بغیرهاء 
فاا آقزب إلى العشل: آن بطلقها لدا يكرت له یه آناة وخیان إت شاء رزاجم 
وإن شاء لم يراجع» مع أن الأمر إليه أو أن يبت طلاقها حتی یحال بینه وبینها؟ 

والحواب: أن الأقرب إلى العقل هو الأول بلا شك. 

“- جواز إضافة الضمير إلى النفس بصيغة التعظيم؛ لقوله: «أَمْصَيَْاه» 
ولم يقل: أمضيته» وهذا لا بأس به» خلافا لبعض الناس الذي يقول: إن الرجل 
إذا قال: «رأینا کذا» یکون متکبرًا مُعجَبًا برأیه؛ بل له آن يقول: ريي كذاء 
ورأينا كذاء لا سي إذا كان حاكًاء أو قاضيًاء أو أميرًاء أو ما أشبه ذلك؛ يعني 
له کلمت قل آن يقرل فلك لکن شنط اقرط لا بد مثا وهو أن لا يون 
الحامل له على ذلك الإعجاب أو الكبرياء» فإن كان الحامل له على ذلك 


الإعجاب أو الكبرياء منع من إطلاق هذا الاما ؛ من آجل أن لا مره ذلك 1 
اللاستمرار على ما هو عليه س الكبرياء والإأعجاب. 


نفسه التى شمخت وعلت؛ لأن الإنسان على نفسه بصبرة» وهو موق عليهاء 
جب أن يرعاها حق رعايتهاء وأن يقودها إلى ما فيه الخبر» وإذا رأى من نفسه 
أنها تميل إلى شر وإلى فساد وجب عليه أن يكبح جماحها. 

وليّعلم: أن النفس الأمارة بالسوء عدوة» فإذا تغلب عليها فهو كانتصاره 
على عدوه» يكون له السيطرة التامة على نفسه بعد ذلك» يستطيع أن يوجهها 
التو جيه السليم» ويبعدها عن المزالق. 

وهده فسالة عل آرباب السلوك العناية مہا الدين یریدول ديت 
تشز سهم وتطهيرها من سوء الأخلاق أن يكون هم السيطرة عليهاء وإذا كانت 
هم السيطرة عليها صارت النفوس بأيديمم كالعجينة بيد العاجن؛ من اللين 
والطواعية» ولكن إذا ترك الإأنسان نفسه وما هي عليه فإنه قي النهاية يعجز عن 
كبح جماحها؛ لأنہا تسيطر عليه. 

3 2 4 
سے 0 ر 0 وا تد ره ار 

۸ -و عَنْ ڪحَمُودِ بن لبيل قال: خب رشو آنه #5 عن رَجُل مَل 
امرَأتَه ثا ت تَطلِيقَات عا فام عَضْبَانَ م الّ: ايل بکتاب الله كَعَال» 
أا بن أظْهُركُمْ؛. حَتی فام رَجُلء فقَالّ: ا ر ول آله ! آلا َد راه اتسائ 


اوت او و 29 1(2( 


ورواته مونقون 


(E ١( رواه النسائى: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 


الشرح 


قوله: «أخبر رول له» لم يعين المخبر فهو مجهول» ولكن هذا لا يضر؛ 
لان لا علق به کی فالیکے با قاله الرسول چۇك التي روع الک عن 
الرسول معلوم؛ وهو حمود بن لبيد -رضي الله عنه-. 

وقوله: «عَنْ رَجُل» هذا الرجل غير معلوم» ولا يضرنا جهله؛ لأنه لا 
يتعلق بمعرفته حكم» فجهله غير ضار» ويوجد بعض الناس من المحدثين 
وغير المحدثين من يتعب نفسه في معرفة هؤلاء المبهمين» ولكن هذا لا داعي 
له لاآنه يشغله عا خو آهې يح أن البهم من الرواة تجب العناية بهم؛ لأنه 
يز تب عل الغلم بها قبول الخبر أو رذه» لكن رجل وقعت عليه مسألة» فيذكر 
ییا این الك کی اید یآ تمر ااا وریا کرد اراري ت 
إهامه؛ خحصوصًا إذا كان الشىء ء ما ينتقد وينكر» فإنهم قد يبهمونه؛ ستَرًا عليه. 

قوله: «طَلىّ مره تَاتٌ تَطْلِيقَاتٍ جميعًا» لا يكون الطلاق إلا بجملة: 
آنت طالق» فإذا کان ثلاث تطليقات فمعناه: أنه قال: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق» وهكذا لو قال الراوي: «طلقها ثلاثا» فإنه حمل على هذاء لا على 
أنه قال: «آنت طالق ثلا بل آنا ف شك هل هذه الصيغة توجد في عهد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أم لا؟ 

لأنه -مثلا- إذا قالوا في قوله: «ألاً وَسَهَادَةٌ الزؤر» قاها ثلاثا؛ فهل 
معناه: أن الرسول اة قال: «ألا وشهادة الزور» ثلاثا؟ 


الحواب: ليس هذا هو المعنى؛ بل المعنى: آنه قال: «ألا وشهادة الزورء ألا 


(۹ ۱ ۹) رواه البخاري: کتاب استتاره المرتدين› باب إتم س آشر ك الله و عهوبته» رقم‎ )١( 


كتاب الطاذق A,‏ 
وشهادة الزور»ء ألا وشهادة الزور“". وهكذا إذا جاءت الصيغة في الحديث 
اطلقها ثلاثا» لا شك آنه یراد ہا آنه قال: «أنت طالى› أنت طالق» نت 
طالق»؛ لأن الذي يقع به الطلاق هي الحملة التامةء لا أن الصيخة: «أنث طالى 
ثلاثا»» وانتىه هدا. 

فعلى هذا: نقول: معنی ثلاث تطلیقات جيعًا أنه قال: «أنت طالق» أنت 
طالق» نت طالق»» لكن جمع بعضها إلى بعض. 

قوله: «فقامَ عَضبًان»؛ أي: النبي بي والغخضب وصفه النبي َة بأدق 
وصف؛ وصفه بأنه: جرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم"» والقلب منه يظهر 
الدم؛ وههذا تنتفخ أوداجه؛ يعني: عروقه المحيطة بالحلقوم» ومن الناس من 
حمر عیناه فتمتلئ دمّاء ومن الناس من ينتفش شعره» ومن الناس من يكر 
وجهه» يکاد يتفجر من ¿ الغض؛ لأن هذه الحمرة ة جعلت الدَّمَّ يغلى كا يغلي 
الطعام في القدرء فهذا هو الغضب. 


الخ ی و ق و ی ا ا یعنی: أن بعض 
الناس مخلق سريع الغضب» ويعض الناس يتكلف سرعة الغضب» بحب أن 
يقب وزغا هد إذا فل عا يغه ااا يفضب ااا لا يقضب؛ 
لأنه -أحياتًا- يغخضب لبري الرجل الذي أساء إليه» أو الولد الذي أساء 
معاملته ليره آنه قادر على الانتقام منه فيغضب» وأحياتًا لا يخضب» ومع ذلك 
فإن النبي با قال له رجل: أوصني؛ ؛ يعني: اعهد إل بشيءِ ينفعني وهمني» 


(۱) هکذا جاءت الروايات مفسرة لمعنی (ثلاتًا)» وقد أخرجها أحمد برقم (۱۹۸۷۲). 
(۲) رواه أحمد برقم (۹١۷٠٠)؛‏ والترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء وأخبر النبي َيه وأصحابه 


قال: «لا َعْصَبْ)» قال: أوصني» قال: «لا تَعْصَبٌْ»» قال: أوصني» قال: «لا 
َعْصَبْ»' والنبى -عليه الصلاة والسلام- يوصى كل إنسانِ با يليق بحاله 
فكأن هذا الرجل معلومٌ آنه سريع الغضب؛ فلهذا: أوصاه النبي 5ي بترك 
الغضب» وكرر مرارًّا وهو يقول: لا تغضب» فهل المعنى: «لا يعتريك الغضب»» 
و ١لا‏ تنفذ الغضب»؟ 


ا لجواب: الثانى؛ لأن الأول قد لا يكون للإنسان فيه حيلة» فقد لا يستطيع»› 
لكن الثاني هو المراد؛ يعنى: وطن نفسك على أن لا تغضب» وإذا غضبت 

فبعض الناس يغخضب ويكسّر الأواني» ويطلق الزوجات» وربا جلف 
أيمانًا على أن لا يفعل شيًا وهو متاح إليه» ثم إذا أفاق ندم ندامة عظيمة» وجاء 
يسأل أنا فعلت» أنا فعلت» ثم يكون نادمًا على ما فعل» ولكن ما الطريق إلى أن 
نكف هذا القفضب؟ مناك طرق: 

منها: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا هو الأولى» فإذا رآينا 
رجلا غضبان نقول: استعذ بالله من الشيطان» وبعض الناس يقول: صل على 
النبي» نسمع ذلك كثيرًاء أو قل: لا إله إلا الله» وكل هذا طيب» فالأمر بذكر الله 
والأمر بالصلاة على النبي ية هذا طيب» لكن الكلمة التي قاها النبي َيه حين 
در له غضب رجل قال: «ٳي عَم گيمَة َو اها لَذَهَبَ عَنهُ ما جد لَوْ قَالّ: 
ود بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرَجيْم»"؛ لأن الغضب جرة يلقيها الشيطان في قلب 


.)٦١١١( رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغخضب» رقم‎ )١( 
رواه الببخاريى: کتاب ردء الخلی»› باب صفة إبليس وحنو ده» رقم (۳۲۸۲)؛ ومسلم: کتاب الر‎ )۲( 
TT *( والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الخضب» رقم‎ 


اللإنسان» فيستعيذ بالله من شر الشيطان أحسن. 


ومنها: أن برضا فالآول: دواء معنوي» والثاني: دواءَ حسی معنوې؛ 

ومنها: إذا کان قاتا آن يجلس» وإذا كان جالسًا أن يضطجع؛ لأن تغير 
الحال تو جب زوال الحال الأولى. 
المكان؛ لأنه إذا انصرف أفاق» ولم ينفذ ما يقتضيه غضبه؛ وهذا نجد الناس إذا 
اوا شخصين بتخاصان» وکل واحد منھا غاضب على الأخرء تراهم 
یمسکون باحدهما ثم یذهبون به إلى مکان آخر. 

فعلى كل حال: آهم شىء أن الإإنسان لا يغضب» فإذا غضب فلا ينفذ ما 
يقتضيه الخضب» والنبي ية ليس يغضب انتقامًا لنفسه أبداء وإنا يغضب إذا 
انتهکت حر مات | اوه" ؛ وضمذا : قام هنا غعضبان. 

فإذا قال قائل: هل يمكن أن يقال: إن قول الرسول كلة: «إن الغضب 

جرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» يحمل على: ما إذا كان الغضب لغير الله» 

وأما الغضب لله افيستشنى من ذلك؛ لانه وقع من من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ ولأن الشيطان لا يمكن أن يحمل اللإنسان على أن يغضب لله» بل قد 
يفتّر اللإنسان عن الغخضب لله وعن ن الغبرة له؟ 

فالحواب: أن هذا التخصيص له وجهة نظر. 


(0) ووا الن اوی کتاب ا یون بات ا قامة ال نوو وا لاقام یدود اھ ر ق ¥4 . 


كتاب الطلاق 
ص کے 

وف اوقت باب الله وَأنا ب أظْهُركُمْ»؟! الاستفهام هنا للإنكار» 
اریخ والتعجب ایشا آما الإتکاں فان یکر عل گل من لعب بکتاب ان 
تعالى» وأما التعجب فيتعجب اللإنسان كيف يلعب بكتاب الله ورسول الله ك 
الذي ينزل عليه الوحي بين أظهر كم» فهذه حالة غريبة تدعو إلى العجب. 

وقوله: «وَأنا بن أظْهُر كَمْ» ا حملة الحاليةء يعني: والحال أني بين أظه ركم . 

وقوله: «بکتاب آله ؛ يعني : بالقرآن؛ ووجه کونه لعبًا بالقرآن أن الله 
تعالی قال: ¥ الا نان [البقرة:۲۲۹]؛ أي: مرة بعد مرة» والحملة خبرية» لكن 
معناها: الأمر؛ يعنى: طلقوا مرةً بعد مرة» ولا تطلقوا مراتٍ متتابعة؛ بل طلقوا 
مرة» ثم إذا حصل نكاح أو رجعة طلقوا مرة ثانيةء ثم إذا حصل نكاح أو رجعة 
طلقوا مرة ثالثة» فإن طلقها فلا تحل له من بعد. 

فالله -عز وجل - قال: « أَلطلىٌ مبان فهذا شأنه شرعاء وهذا ما آمر 
به الله -عز وجل -» فإذا جاء شخص وقال: «أنت طالق» آنت طالق» أنت 
طالق»» فهل جعل الطلاق مرتين؟ 

الجواب: لا؛ وهذا: جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا لعبًا بكتاب الله؛ 


لأنه إذا كان هذا والرسول ية بين أظهرهم فكيف إذا مات؟ 


إنه إذن يكون أشد؛ ولذلك كانت المخالفة في الزمن الأول في عهد 
الصحابة أشد من المخالفة فيمن بعدهم؛ لأهم شاهدوا الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» ولأن الشريعة مبنية على امتثالهم وعلى انقيادهم؛ ولهذا غضب النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر الذين أفردوا الحج» ولم يسوقوا الهمدي» 


ولكنهم تكلموا مع النبي َيه في شأن ذلك؛ لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة 
ني أشهر الحج» حتى غضب -عليه الصلاة والسلام-"» فكان واجبًا على 
الصحابة -رضي الله عنهم- أن ينفذوا ما أمرهم به؛ من أجل أن تتقرر السنة؛ 
لانم لو ا یلوا -وحاشاهم من ذلك لکان ن بعدخم من باب أو آن ل 
بذلك؛ من أجل أن تثبت السنة؛ وهذا سئل أبو ذر -رضى الله عنه- هل هي لكم 
خاصة أو عامة؟ قال: بل لنا خحاصة'» وحمل كلامه على أن المراد بقوله: «بل لنا 
خاصة )؛ يعني : الوجوب؛ لئلا يعارض قول النبي ية حين سأله سراقة بن 
الات هچ (r) 4 Co mi. earn Ee e e‏ 
مالك بن جعشم قال: آلعامنا هذا أم لأبد؟ قال: «بّل لبد الأبد» . 

وهڏا هو ما ذهب إلبه شيخ الإ سلام ابن تيميه حر ره الله - 8 وهو 
أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم “+ من وجوب فسخ حج القران» أو 
الإأفرادء لمن لم يكن معه هدي؛ فإن كلام شيخ الإسلام -رحه الله- أقعد. 
وأقرب للصواب» وأجمع بين سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وبين سنة 
الخلفاء الراشدین من بعده» کأبي بكر وعمر -رضى الله عنهما-» ولیس في هذا 


ا : تاب الحج» > باب بیان وجوه الاإاحرام وإنه لا جوز إفراد الحج والتمتع والقرانء 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومن يحل القارن من نسكه» رقم .)١١١١(‏ 

(۲) رواه مسلم: کتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم .)۱۲۲۲٤(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي بية: «لو استقبلت...٠»‏ رقم (١١۷۲۳)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب حجة النبي حي .)۱١١۸(‏ 

(o /١١( مجموع الفتاوى‎ )£( 

(۵) زادالمعاد و هده حم العاد(۲/ .)١١١‏ 


خالفة هدي النبي ياء والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدينء دون أن يأخذ 
بظواهر الألفاظ؛ لأن الشريعة كاملة» ها قواعد ومعانٍِ عظيمة ترجع إليهاء فإذا 
وفق الإإنسان للربط بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة فإنه 
یکو عل خر کر ا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ برد الله به 


FAKE 


يمَقَهه في ادبن" 

وهذا فى غير ما طريقَةُ ا َر ا للحض؛ كأساء الله وصفاته» واليوم الآخر» 
فهذا جب الأخذ بظاهره؛ لأنه خر حض لا جال للعقل فيه. 

الخلاصة: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- غضب على هذا الرجل» 
وقال: يلعب بكَاب الله وَأنا ب أظْه ركم لشدة هذا في عهده؛ لأنه إذا وقع 
اللعب في کتاب اله فی عهده ففیما بعده من باب أولی» حتی قام رجلل فقال: ت 
رول الله: الا أَفْتَلّه؟ لما رأى من غضب النبى صل الله عليه وسلم. 

وقوله: «أَيلهَ يلعب بكِساب الله تحال وَأنا بين أظْهركيْ» فن مَنْ لب 
بکتاب الله واتخذہ هزوا ولعبًا فهو کافر؛ کا قال الله تبارك وتعالی: لفل أبالّ 
وانیو ورسولیے کنر تروت 7 لا تدرا مد کرم بد یسیک 4 
[التوبة:٥٦٠-١١].‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز الإخبار بالأمر المنكر؛ ليتبين حكمه؛ لأن النبي بء م ينكر على 
الذي آخبره بفعل هذا الرجل. 


(۱) رواه البخاري: کتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» رقم (١۷)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب النهى عن المسألةء رقم ( ۰۳۷ Ed‏ 


۲- - تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد؛ لقوله كلاز: : «یلْعَبُ باب له 
َعَالء وَأنا بن أظْهُركُمْ واتفق العداء ء على جواز الطلقة الواحدة» وسموها 
طلاق سنة. واختلفوا في الطلقتین جيعَا؛ هل هما مكروهتان» أو عرمتان؟ 


والصحیح: آن)] محرمتان» وأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين طلقتين 
لزوجته؛ کان یقول: «آنت طالق» أنت طالق»» کا لا جوز أن يقول: «أنت 
طالقء آنت طالق» أنت طالق». 

أما الأول: «آنت طالق» أنت طالق»» فلأآنه ضيق على نقسه» وفو ت الفر صة؛ 
إذ إنه إذا قال: «آنت طالق» أنت طالق)» فهو يريد أن يقع منه طلقتان في آنِ واحد» 
فلا يبقی له إلا طلقة واحدة» وأما الذي يقول: «أنت طالق» انت طالق» ان 
طالق). فقد صرم حبال الوّصل بينه وبين زوجته» مع استغنائه عن ذلك. 

والصحيح: أنه بحرم على الإنسان أن يقول لزوجته: «أنت طالق» أنت 
طالق»» فإن قال ذلك لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح» ولا إشكال في 
هدا. 

فان قال قائل: نحن قلنا: بالتحريم في الطلاق الثلاث حلة واحدة وقلنا: 
العلة في ذلك أنه استعجل شيئًا كان له فيه أناةء فكيف يقولون: بكراهة 
الطلقتين الثنتين» مع أن العلة موجودة؟ 

فالجحواب: أنهم قالوا: بتحريم الطلاق الثلاث؛ لأنه استعجل شينًا له فيه 
اک داشرا ري الت لأن الشتين ليس فيها بت» فيمكن أن يراجم؛ 
فلهذا جعلوا الحكم وسطا بين الإباحة وبين التحريم» وقالوا: إنه مكروه؛ 
والصحيح أنه حرام؛ لأنه فوت على نفسه طلقة بدون حاجة. 


ولأن هذا يسمى طلاق بدعة» فكيف نسميه طلاق بدعة» ثم نقول: هو 
مکروه؟! 

وبعض الناس قال: كيف نقول: لا يقع إلا واحدة» والخلاف إنا هو في 
الثلاث؟ 


الطلاق طلقتين فإن له أن يراجع؛ فلذلك لا يوجد خلاف؛ وإنما صار الخلاف 
والأخذ والرَّدٌ في الطلاق الذي تَبينُ به المرأة. 


إذن فالطلاق المأمور به هو طلاق السنة؛ وهو الواحدة في طهر لم يجامعها 
فيه» أو في حمل» فالحامل طلاقها طلاق سنةء والطاهر طهرًا لم مجامعها فيه 
طلاقها طلاق سُنة» والتي لا تحيض طلاقها طلاق سُنة» والصغيرة التي لم يبدأ 
مها الحيض طلاقها طلاق سنةء والتي لم يدخل بها طلاقها طلاق سنة» فهذه 
خس كلها طلاق سنة» وكذلك -أيصًا- النفساء» فإن طلاقها طلاق سنة؛ لأنه 
إذا طلقها فقد طلقها للعدة» بخلاف الحائض؛ فالحائض إذا طلقها لم يطلقها 
للعدة؛ لأنها تفوت عليها بقية هذه الحيضة» فلا تحسب فماء أما النفساء فإنها 
تشرع في العدة من حين الطلاق؛ لأن النفاس لا يعتبر في العدةء فلا بد آن 
قق ادت بض ذا جاسا الي والغالب آن السا ما انها ليس 
إلا بعد مدة؛ لأنها ترضع» والمرضع لا يآتيها الحيض في الغالب. 

وكان طلاق من لم يدخل بها طلاق سنة؛ لأنه لا عدة عليها للزوج» والله 
تعالى يقول: «فطَلْمَوهُنَ لدت 4 [الطلاق:٠]»‏ وهذه لا عدة عليهاء فيطلقها 
متى شاء» والحامل -أيصا- يطلقها متى شاء» حتى ولو كان لم يغتسل من الحنابة 


منهاء فإنه يطلقها؛ لن عدتها وضع الحمل» وتبتدئ فورًا ولا تنتظر؛ ويدل 
لذلك: قرله تعال: ونكت الال لمن ن يصَعَنَ مله € [الطلاق:٤]‏ في 


سياق قوله تعالی: اما أَلنَىٌ ذا طلقم السا فطَلْمَوهُنَ لِيدّتهر € [الطلاق:٠]»‏ 


ی کے ا ا 
. 


والصغيرة التي لم تحض -أيضا- يطلقها ولو لم يغتسل من الجنابة منها؛ 
لأن عدتها بالأشهر»ء وهى تبتدئ بالعدة من حين الطلاق» والآيسة من الحيض؛ 
إكبر» أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك طلاقها طلاق سنةء ولو بعد الجاع مباشرة؛ 
لن عدتها بالأشهرء وهي تشرع فيها من حين الطلاق. 

فان قال قائل: کیف نجیب عن قوله 5 في حدیث ابن عمر -رضي الله 
عنهم|-: «مُره قَلبرَاجعَهًاء نَم لْيْطلَفَهَا َاهِرًا أو حَاماد» "؟ قلنا: مراده: طاهرًا 
من الق لن قر فار خاساةة يدل عل أف علا ليس فاا وا لخديف 
صريح بأنه طَلقها في الحيض» وصريح في أن النبي ل َعَبّظ؛ لأنه طلقها لغير 
العدة» والتخغيظ يدل على التحريم» والنفساء -بالاتفاق- تشرع في العدة من 
حين آن يطلق. 
شديدا بحيث لا يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى بهداً؛ لقول النبي يا: 
لا تقش ص که بين ان وهو 8 al e‏ 


(۱) سبق تخر جه( ص .)۱٥:‏ 
(۲)( آخر جه البخاري: کتاب الأحكام باب هل يقض القاضی أو يفتى وهو غضسان» رفم (V1 OA)‏ 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان» رقم »)۱۷١۷(‏ واللفظ للبخاري. 


-٤‏ أنه ينبغى الإعلان عن المنكر فور وجوده بدون تأخير؛ لأنه قال: 
«قَقَامَا» و«الفاء» تدل على الترتيب والتعقيب» وهذا هو الموافق للحكمة؛ لأن 
الإتجان إدا ات الثيء فری| اة وری) حول لسك ونه شيءَ مانع دمنعه» 
فالمبادرة هى الحكمة» وقد كان النبى -عليه الصلاة والسلام- يبادر بالثیء 
الذي يحتاج إلى التخلى منه» فإنه لا بال الأعرابى في المسجد» قال: «وَهريقوا عل 
لِه سلا يِن ماءِ٬"'‏ فورَاء ولا جيء ٳليه بصبي فبال في حَجْرِهِ دعا بماء فأتبعه 
إياه"' ولم ينتظرء فلم يقل: لا أغسله إلا إذا أردت الصلاة. 


ولا دعاه عتبان بن مالك -رضي الله عنه- ا ایل ی مکار ردا 
عات عصل» قدخل وقد مخ لہ عبان لماعل فقال ل الي پچ :اة ت 
اَن صل" قبل أن يأكل الطعام؛ لأنه جاء لغرض» فينبغي أن يبادر به» ولا 
شك أن هذا من الحزم. 

وذْكِرَ عن الإمام أحمد -رحه الله- أنه قال في الإنسان: إذا وجد سعة 
فليحج ولا يؤخر» فإن للتأخير آفاتِ» وهذا هو الواقع» فكل شيء يطلب منك 
فبادر به؛ لأن التأخیر له آفات؛ إما نسيان» أو: عجز» آو مانع آخر. 

-٠‏ الإنكار الشديد على من طَلّق ثلاث تطليقاتِ متتابعة؛ لقوله -عليه 
ا أل ب باب آله عا وأا ب أظْهركُمْ» وکا سبق فان 


ETO N TTT 
.)۲۸١( ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الوضوء» باب بول الصبیان» رقم (۲۲۲)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم .)۲۸١(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الحمعة» باب صلاة النوافل جماعة» رقم »)۱١۸١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب الرخحصة في التخلف عن الجاعة بقدر» رقم (۳۳). 


التطليقتين -أيصا- حرام؛ لأنه من اللعب بكتاب الله؛ فإن الله تعالى يقول: 
لوه لدت 4 [الطلدق:٠]»‏ والطلقة الثانية المرادفة للأولى لا تعتبر طلقة 
للعدة. 


-٦‏ شدة غيرة الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فإنهم لا رأوا النبي جي 
غضبان» وقال: إن هذا لعب بكتاب الله استأذنوا في قتله؛ لأنہم -رضي الله 
عنهم- لا يريدون أحدًا يلعب بكتاب الله» أو يُغضبٌ رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-. 

ومن ذلك: ما جرى لعمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في قصة حاطب 
ابن أبي بلتعة -رضي الله عنه -» الذي كتب لقريش بأن النبي 4لا سيغزوهم؛ 
وأطْلَعَ الله نبيه على ذلك» حتى أذْرِكٌ الكتاب» وجيء به إلى المدينة» فسأل النبي 
ا حاطبًا قال: ما هذا؟ فأخبره بعذره» فقام -عمر رضي الله عنه- فقال: يا 
رسول الله» ألا أقتله» فإنه قد نافق؟ قال: «لا وَمَا يُذريْكَ 2 الله اطْلَعَ َل 
اهل بَذر فَقَالّ: اعُمَلوا مَأ شه شتَمْ فقذ عَمَرْتُ لَكکْ» '» وحاطب -رضي الله عنه- 
کان من آهل بدر. 

۷- أن مثل هذا العمل لا يبيح الدم والقتل؛ لأن النبي َء لم يأذن له في 
قتله» فدل هذا على أن مثل هذا الأمر لا يبيح القتل. 

۸- نسبة القرآن إلى الله؛ في قوله: «بكتاب آله»» ولا شك أن القرآن كلام 
اھ ع وجل کل به ق جه جر يل كم قاد إل الي ققاشرل + 
على قلبه. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجحهاد والسير» باب الجاسوس» رقم (۷٠٠)»ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل؛ 
باب من فضائل آهل بدر -رضي الله عنهم-» رقم .)۲٤۹٤(‏ 


۰۹ ۲“ وقن ابن عباس -رضی آله عَنها- قَالّ: «طلیَ اب رگانة 
رگاند. قال لَه رَسول آله کياز: و مْرَأنَكَ»» َال اي طَلَتها تاّا. قال" 
«قڏ عَلِمْت› رَاجِعْهًا رَوَّاه KA‏ 


٠ ۸۰‏ وني لفط لاح «طْلىَ آبو ركَالَةَ ا: راه في مجلس وَاجِرِ ئا 
فون عل قال له ر سول آله کاة: «قَإتا وَاجِدَة. وني سَتَلَِا ابن إْحاق 
ويه مَقَال. 

الشرح 

ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور» وهو -رحه الته- معن عرف بالتدليس؛ 

iw : 2‏ : ء 
والمدلس هو الذي يروي الحديث بلفظ يوهم السماعًَ دون أن يسمعه ممن نسبه 
إلیه؛ فيقول مثلا: عن فلان» وهو لم يسمعه منه» لکن حدّث به عنه» فیسةط 

الواسطة التى بينه وبين الشخص» ويقول: عن فلان. 

وقد ذكر أهل العلم بالحديث: أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح 
بالتحديث» أو كان لا يرسل إلا عن ثقةء أو كان معروفا بأنه لا يرسل إلا إذا 
علم رثقه الواسطة» مثل| یو جد ٤‏ البخاري ومسلم: عن فتادة» عن اس 
-رضي الله عنه- كثيرًّاء مع أن قتادة كان معروفا بالتدليس» ولكنه في البخاري 
(۱) رواه آبو داود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث» رقم »)۲۱۹٩(‏ وقد 

ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ١١٠)ء‏ وقال الخطابي في معام السنن (۳/ -٠١١‏ 

١‏ مع مختصر المنذري: «في إسناد هذا الحديث مقال». 

(۲( رواه حمر ٤‏ المد «(YTAYV)‏ والحدیث |سناده ضعف.» لن روابة داود س الحصن عن 
عكرمة فيها مسترد. قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر وحمد بن إسحاق فيه كلام. 


وقال ابن عبد اهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعلیق (۳/ :)۲١۳‏ «قال أحمد بن أحدم: سئل 


وه | تتم ووجد أنه ليس فيه ما يوجب الرد والتضعيف. 


وابن إسحاق في نفسه مقبول الرواية» لكن في يسنده إلى غيره إن كان 
بلفظ التحديث فهو متصل ومقبول» وإن كان بغيره فإنه خاف منه» لكنْ هذين 
الحديثين ف) شاهد في صحيح مسلم؛ سن حدیث ابن غاس فة - رضي الله 
عنھ|-؛ وهو الحديث الأول: «کا گان الطلاق عَلی عَهُدِ رَسول آله ية وَأي بر 


سر سے 7 


وَسََبَنِ مِن خلافَة عُمَرَ 

قوله: «راجع امرَأنَكَ)؛ يعني: ردا إلى عصمة النكاح. 

قوله: «قذڏ عَلِمْت» راجعها؛ يعني: علمت أنك طلقتها ثلاثا في مجلس 
واحدء ولولا علم النبي ية بذلك لكان استفصل» وقال: هل هذه الثلاث 
متفرقات» كل واحدة بعد رجعة أو لا؟ لأنه لو أتاك رجل يستفتيك يقول: 
طلقت امرأتي ثلاثاء ألي رجعة؟ يجب عليك -ولو كنت ترى أن الطلاق الثلاث 
واحدة- أن تسأل: هل هذه آخر ثلاث تطليقات» أو أنك طلقتها في مجلس 
واحد» أو بكلمة واحدة؟ ۰ 

ولال بالاو اقي؛ لا تحل له وإن قال بالثاني فهي على القول الراجح: 
عل لهه وشا اسر الي 6 ية أن يراجعها دون أن يستفصل» فقال: «إنى طلقتها 

لاا قال: «(قد ءَ عَلِمْت رَاجعها». 

واللفظ الثاني فى رواية لحد -رحه الله-: «طَلَی أو ركانَة امرآتة في خلس 
وَاجد تلاثا»؛ أي: فال: «آنت طالی» أنت طالق» أنت طالق»› هو ما 
«طَلَمَهَّا تَدنًا»» وليس معناه أنه قال: أنت طالىّ ثلانًا؛ لأن التطليق -طَلق- 
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فعل» ولا بد أن یستقل کل فعل بنفسه» کا لو قلت: سبح الله ثلائًاء فليس 
معناه أنه قال: «سبحان الله ثلاتا)؛ بل معناه: أنه قال: «سبحان الله سبحان الله 
سبحان اللّه). 

قوله: فحَزْنَ عَلَبْها»: ظتا منه أنها لا تحل له؛ لأنه طلقها ثلاثاء فسأل 
النبي َي عن ذلك فقال: «قَإََِا وَاجِدَةاء وإذا كانت واحدة ارتفع الحزن؛ لأن 
بإمکانه أن يراجعها. 


فإن قيل: لِم م يغضب النبي 4ة من فعل أبي ركانة -رضي الله عنه-» كم 
غضب لا أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلانًا؟ 

فالحواب: لعل السبب: أن أبا ركانة -رضى الله عنه- جاء تائبًاء وفرق 
بين مَن ڃڃيء تائبًا ومن لا يبادر. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه إذا كان المفتي على علم بالقضيةء وكانت القضية تحتاج إلى تفصيل 
فإنه لا جب عليه أن يستفصل؛ يؤخذ هذا من أن النبي بي أمره بالمراجعةه 
وقال: «قَذ عَلِمْت رَاجعَهًا». أي: علمت أنك طلقتها ثلانًا. 

۲- أن الطلاق الثلاث يعتبر واحدة» فله مراجعة الزوجة؛ لقوله: ١رَاجعَهًا».‏ 

۳- جواز مراجعة المستفتي لمن آفتاه» حتى يتبين الأمر جليًا؛ وههذا قال: «إني 
طلقتها ثلاثا»؛ لأنه لو أخذ بأمر النبي َة الأول لأخذها على أي صفة كانت 
لكنه أراد أن يستفصل ويتثبت» وهذا من آمانة المستفتى أن يتثبت؛ لأن بعض 


بظاهر الفتوى» والواجب على المستفتى أن يكون أمينا؛ لأنه يستفتى لدينه» فيخبر 
بكل الواقعة على وجه التفصيل؛ ليكون إفتاء المفتي مبنيًا على آساس. 


-٤‏ وقوع الطلاق الثلاث» لكنه واحدة؛ خلافا للرافضة الذين يقولون: 
إن الطلاق الثلاث لا يقع» لا واحدة ولا أكثر. 
3 #% 
۱- وقد اسیا ی و منه: ا رگاةَ طَلَقَ 
د و وآ تما أَرَذْتُ با إلا وَاجدَة فَرَذَها إِلَيِ التي -صلى 
ل َل وسل" 
الشرح 
هذا -أيصًا- خختلف عن الأول» فقوله: «طَلّىَ امم هة ال کل 
«البتة» يعنى: الطلاق القطع» الذي ليس بعده صلة؛ لأن معنى البتة يعني: القطع› 
فمعنى طلقها ألبتة أي: الطلاق الذي ليس فيه صلةء وهو طلاق البينونة. 
واعلم: أن الصحاية -ر د ضى الله عنهم- يطلقون البتة على الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد؛ يعني: في مجلس واحد وعلى آأخر طلقة من الطلقات الثلاث؛ 
لأنها تقطع الصلة بين الزوج وزوجته. 
قوله: «والله ما أَرَذْتُ با إلا وَاجِدَةً والظاهر: أنه فهم من النبي ٤يد‏ آنه 
لن يردها إليه إذا اعتبر الطلاق الثلاث كل واحدة طلقة» فحلف أنه لم يرد بها 
إلا واحدةء وكيف يمكن أنه لم يرد إلا واحدة وقد كررها ثلاثا؟ 


(۱) أخر جه أبو داود: کتاب الطلاق» باب فی البتةء رقم .)۲۲٠٠٣(‏ 


يڪون هذا عل و حه التو كد؛ فادا قال لزوجته: «آنت طالق» آنت طالق» 
أنت طالق»» وقال: أنا أردت التوكيدء ما أردت أن الثانية غبر الأولى» فإنه 
يقبل» حتى على المشهور من المذهب» وتكون الطلقة واحدة. 


فإن قال: «آنت طالق» وآنت طالق» ثم نت طالق»ء وقال: أردت التو كيد 
فإنه لا يصح؛ لوجود حرف العطف. 

فإذا قال: «آنت طالق» ثم أنت طالق» ثم أنت طالق»»ء وقال: أردت 
التوكيدء فإن قلنا: «يصح» خطأء وإن قلنا: «لا يصح» خطأء نقول: أما توكيد 
الأولى بالثانية فلا يصح؛ لوجود حرف العطف» فالثانية صورتها غير صورة 
الأوى» والتوكيد لا بد أن تكون صورة الثانية هي صورة الأولى. 

وإذا قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة يصح؛ لأن صورة لفظ الجملتين 
متخد؛ «آنت طالق» ثم آنت طالق» ثم نت طالق»» فتقع طلقتان. 

وإذا قال: «أنت طالق» وأنت طالق» ثم أنت طالق»» وقال: أردث 
التوكيد فإنه لا يصح بكل الجمل؛ لأن الجملة الثانية تخالف الأولى؛ لوجود 
الواو» والثالثة تخالف الثانية؛ لاختلاف حرف العطف» فحرف العطف في 
الثانية الواو» وفي الثالثة ثم» فلا يقبل التوكيد؛ وهذا بناءً على أن تكرار صيغة 
الطلاق يتعدد بها الطلاق» آما على القول الصحيح فإنه حتى وإن قال: إني 
أردت بالثانية جملة جديدة تأسيسية لا توكيديةء فإنه لا يقع إلا واحدة على 


القول الصحيح. 


4 ê 


: وعن آي هريره رجي الله َه قال: قال رسو الله‎ AT 
اه آلار‎ 


لاٹ جهن جد وره چا آلنکاح» رالطلاف ا ا روه 
إلا التَسَاِّ» وَصَحَحَهُ صَححَه الاي . 


سے ٭ سے سے چ ك ا ج رة ا 5 سو و 

۳ - وي رواية لابن علي من وجه اخر صويف: «الطلاق» والعتافق» 
ٍ 
وًالنكاح»". 


4-وللخارپ ن | 


ای سے اا اق 


لإ کو آللعثُ ف تلاث: ا لاق وَالنكاح» وَالْعتَاف٬‏ فمن E‏ ققد وجبن' 
ر دو ت ي 
ستل 


وسنده صعیف 
الشرح 
هذه الأحاديث في حكم طلاق المازل. 
قوله: «نَلَاتُ جدهنّ جد وَهَرْهُنً جا الد بمعنى الكلام المقصود» 
الذي تكلم به المتكلم قاصدًا الكلام» وقاضدا الخ 


(۱) رواه بو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم (٤۹٠۲)»ء‏ والترمدي: كتاب 
الطلاق» باب ما جاء في الحد واهزل في الطلاق» رقم (۸4) وقال: «هذا خدی خسن 
غريب“ وأقره المنذري في ختصر السنن (۳/ ۹١۱١)؛‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب من طلق 
أو نكح أو راجع لاعبّاء رقم (۲۰۳۹)؛ والحاکم (۲۱۹/۲ء رقم ۲۸۰۰)» وقال: صحیح 
الإسناد. 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل (۷/ ۹٠٠)ء‏ ترجمة )٠٠١١١(‏ غالب بن عبيد الله الجزري وهو ضعيف› 
رواه مالك في الموطاً (۲۹۱۸)» وسعید بن منصور (۱۹۰۸). 

(۳) رواه الحارث بن أسامة فى مسنده (۳٠٥)»ء‏ وهو ضعيف لأجل الانقطاع بين عبد الله بن أي 
جعفر وعبادة» وعبد الله بن هيعة فيه مقال. 


واشزل: هو الذي تكلم ده المتكلم قاصدًا الكلام» ولکنه : يمصد المعنى؛ 
بل راد ره الهزل» أو يقال: تکلم ره المتكلم قاضدا اللفظ والخت لکن هزلا 
وهذة المسألة اخعلف فيها الغلاء گا سنن إن شاء أله تعال. 


وقوله: «آلنکاځ»؛ يعنى: عقده؛ فإذا قال الرجل لشخص يمزح معه: 
ازو جتك بنتی )» فقال: «(قبلت»» وكان عنده حصرة» وات الشروط» فان 
النكاح يكون صحيحًا مُنعقدًا. 

الثاني قوله: «وّالطلاق»؛ وهو: َل قد النكاح» فالنکاح ررطه وعقده» 
والثاني حل العقد» فالطلاق -أيصًا- يعتبر هزله جِدًّا؛ فلو كان الرجل بهازل 
زوجته ويمازحها؛ فقال ها: «أنت طالق»» فإنها تطلق؛ لأن هزل الطلاق جد. 

اثالث قوله: «وَالرَجْعَة؛ وهي: ارتجاع الرجل زوجته في عدتهاء فإذا 
طلقها طلاقًا رجعيًاء فراجعها يمزح فإن الرجعة تثبت؛ لأن هز ها جدٌّ. 

وإنما كانت هذه الثلاثة هزهها جد؛ لخطرهاء وعظمهاء حتى لا يتلاعب 
أحد بهاء بخلاف البيع» واللإجارة» والرهن» والوقف وما أشبههاء فهذه أمرها 
أهون» لكن هذه خطرها عظيم؛ الطلاق» والنكاح» والرجعة؛ لذلك: جعل 
الشارع الهزل فها جدًاء حتی لا یتلاعب الناس ا. 

فإذا قال الهازل: أنا لم أقصد أن يقع الطلاق» قلنا: لكنك أتيت بصيغة 

چ ع ج 
الطلاف وقصدته» وإدا قال: آنا ل ارد أل بنعقد النكاح» قلنا: ولكنك انت 
بصيغته» وكونه ينعقد آو لا ينعقد ليس إليك» إن هو إلى الله -عز وجل -. 

وكذلك الطلاف. فأنت الان أتیت بصیغته ونویته» وکونه یقع آو لا یقع 
ليس إليك» إنا هو إلى الله. 


وكذلك الرجعة» فإذا راجع زوجته»ء وقال: أنا ما أردت حقيقَة الرجعة» 
إن أمزح» قلنا: لكنك أردت الرجعة» وكونما تحصل أو لا تعصل ليس إليك. 

وعلى هذا: فيكون التفسير الصحيح للهزل: أن الإنسان يريد اللفظ 
والمعنى»› ولکنه هازل» بخلاف من قال: «آنا طلقت»» وأردت طالقا من وثاق› 
أنا قلت: «زوجتك» ولم أرد أن أزوجه» لكن أريد زوجتك؛ أي: جعلتك 
صنقًا؛ لأن الزوج صنف؛ ک] قال تعالی: | e Oe‏ روج ¶ [ص:۸]. 


كذلك الرجعة؛ قد يقول مغلا: آنا ما أردت الرجغة»ء إن أردت أني 
رجعت في كلامي» ولم أقصد آنا ترجع. 

وعلى كل حال: هناك فرق بین من تلفظ بالشیء لا یرید معناه» ومن تلفظ 
به یرید معناه» لکن إن کان هازلا؛ فنقول: آنت الآن تکلمت بالطلاق» مريدًا 
به الطلاق فيقع» وكونك تقول: «أنا م أقصد ال جد وإنا قصدت الهزل» هذا 
ليس إليك. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آن العقود لا تنعقد مع المزل إلا هذه الثلاثةء فلو باع الإأنسان بيته على 
شخص يمزح فإن البيع لا ينعقد؛ فمثلا لو قال: «تبيع بيتك؟» قال: «بيتي غال 
عندي»» قال: «آنا أعطيك مليوتًا» وهو يمزح» قال: «بعتك)» فهذا لا ينعقد به 
البيع؛ لأنه کان هازلا. 

و لو ات الخد لاهين أنه زل وادعى الآخر أنه جد فالقول 
قول مدعي الجد؛ لأن الأصل في العقود: أنها جد إلا إذا قامت البينة على أنه 
هازل» أو قامت القرينة القوية على أنه هازل؛ فحينئلٍ لا ينعقد البيع. 


0 كتاب الطلاق 


كذلك في الإجارة لو صار يمزح معه؛ فقال: «أجُرني بيتك)» فقال: 
«أجرتك إياه بكذا وكذا»» فقال: «قبلت»» وهو يمزح» فإن الإإجارة لا تنعقد؛ 
لأنما هزل» ولكن لو اختلف المستأجر والمؤّجّر هل العقد هزل أو جد؟ 

فالقول قول من يقول: إنه جد؛ لأنه اللأصل» إلا ببينة أو قرينة ظاهرة. 

- حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ حيث يذكر الأشياء 
e‏ واخ مثل 2 ر لا جور في اَلضحَايا» وو لاٹ 
جدهنّ جدّا» وقوله: اة لا ُمُه ورل عة با بطل الله في 
لو" وأمثلة هذا كثيرة» يحصرها النبى -عليه الصلاة والسلام- من أجل 
التقريب؛ لأن الشىء إذا عد وحصر سَهّل حفظه» وبَحد نسيانه. 

۳- أن هذه الأمور الثلاثة تثبت با لحد والهزل؛ وهي النكاح» والطلاق 
والرجعة؛ والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه سابقا؛ وهو عِظّم هذه العقود 
وخطرهاء فجعل فيها الهزل كا لحد وهذا ما ذهب إليه أكثر العلاء. 

وقال بعض آهل العلم: إذا ثبت أنه هزل فإنها لا تنعقد؛ لقول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: إن الأعال بالنیات» وإنها لکل امرئ ما نوی» ۰ 


() رواه ابو داود: کتاب الضحایاء باب ما یکره من الضحاياء رقم TA‘)‏ والنسائي: کتاب 
الضحاياء باب العرجاء» رقم (١۳۷٤)؛‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ما يكره أن يضحي 
به» رقم .)۳۱٣٤(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائةء رقم (۲۳۹۹)» 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيةء رقم .)٠١١(‏ 

(۳) رواه البخاري: کتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء وفضل المساجد» رقم 
»)1٠(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١١١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َة رقم (١)؛‏ 
ومسلم : كتاب الإإمارةء باب قول رسول الله ء تة: «إنما الأعمال بالنية!» رقم ٠۷(‏ ۹۹( 


وهذا لم ينوء إنا قاله على سبيل المزح» وغل سبل لزل وعكس التغليل 
السابق» وقال: هذه العقود -لعظمها وخطرها- لا ينبغي أن يلزم اللإنسان 
بحكمها إلا بوجو متيقن» وأنها لخطرها لا ينفع فيها اهزل» أو لا تبت بانهزل» 


وذهب إليه -أيصًا- بعض الفقهاء؛ وقالوا بأن هذه الثلاثة كغبرهاء 2 
الأخاديث الوازدة فيها لا قبت» فضعفوا أذلتهاء ولكن الحمهور غل 
ته وخا هو الأحوط وشو هو الأسلم من التلاعب؛ لأن الناس إذا 8 
نهم إِذا هزلوا فيها ألزموا بحكمها توقفوا عن المزل» وإذا علموا أن الهزل لا 
يثبتها صاروا بہزلون بها كثيرّا» وكثر التلاعب» وصار ربا إذا طلق قال: «آنا 
هازل»» وإذا عقد قال: «آنا هازل»» وإذا راجع قال: «آنا هھازل»› وهذا یترتب 
عليه أمور كثرة؛ من: ثبوت النسب» والمصاهرة»ء والتحريم بالمصاهرة» وغير 
ذلك عا هو خحطبرء فجعل فيها الهزل كالحد؛ لئلا يتلاعب الناس بذلك. 

وقوله: «وَالْعِتَاقٌ» في رواية ابن عدي -: فلتّشوف الشارع إلى العتق؛ وهذا 
قصل المق بامور لا صل بيا يره ققد صل الع كرها مل الونسان؛ مل 
العتق بالسرايةء فلو عتق الإنسان نصف عبده ی كل ولو أعتق شرا له ي 
عبد كان يماك من البد و احا من عفر اى نمه عق اليد كله رآلر 
بش تیت شی اف إذا: رید مرا رابخا غل غا سب وهي الختى. 

وتا قسن ما ٠‏ 

المسألة الأوللى: لو قال قائل: الذين يوقعون طلاق امازل إذا تلفظ به 
مازحاء كيف يوقعون بمثل هذا الحديث الضعيف؛ وخصوصًا إذا تلفظ اهازل 


بالطلاف ثلاث ٤‏ مجلس واحد» فکرف يبینون المرأة من زوجها بمثل ذا 
الحديت الصف 


فالجواب: آنه ما دام ثبت آن طلاق المازل واقع فلا فرق بين إيقاع 
الواحدة والثلاث» وآما الحديث فهو عندهم ثابت» ويقولون: هذا الحديث 
يؤيده المعنى؛ ولذلك فإن الإمام أحمد -رحه الله - يصحح اديك وال به 

المسألة الثانية: لو قال قائل: الذين لم يوقعوا طلاق الهازل؛ مستدلين بقوله 
ياة: «إن) الأعمال بالنيات“"» فهل يمكن القول: بأن حديث «إنم) الأعمال 
بالنيات» يخصص بالحديث الوارد في وقوع طلاق المازل؟ 

فالحواب: أن القول بالتخصيص مكن» ويمكن أن يقال: إن امازل أراد 
اللفظ والمعنى؛ لأن هناك فر قا بین آن يقول: «آنت طالق٤»‏ ويريد طالقًا من 
وثاق» وبين إنسان يقول: «آنت طالق)» ينوي الطلاق وتلفظ به» لكن يقول: 
«آنا آمزح)» فهذا يقع» آما دا ۾ ينو الطلاف الصريح ققد سق آنه يدين؛ فان 
صدقته المرأة فلا طلاق» ولا بجحل هما مرافعته» وإن لم تصدقه فإنها ترافعه» 
ویدین . 

المسألة الثالثة: لو قصد بالطلاق اليمين فإنه لا يكون معارضًا لقوله كل 
٤‏ الحديث: ناث جدهنّ جد FET‏ جدّا؛ للأن امازل أراد الطلاق دون 
إرادة وقوعه» فيقال: نت أردت الطلاق» والوقوع وعدم الوقوع ليس إليك؛ 
بل إلى الله -عز وجل- ورسوله يي هذا هو الفرق بينههاء فالهازل أراد 
الطلاق» لكنه يقول: «أنا أمزح)» فيقال: المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم 


(۱) سبق تخر جه (ص:۹۸). 


هذا العقد» ورفع الحكم ليس إليك؛ بل إلى الله عز وجل» بخلاف الذي لم ينو 
الطلاق من الأصل. 

المسألة الرابعة: مَن ظاهر من امرأته هازلا هل يقع ظهارًا؟ 

الجواب: آننا إذا قسناه على الطلاق قلنا: إن الهزل كالحد» وإذا خصصنا 
الهزل بالطلاق قلنا: لا يعتہر شيا 


والظاهر لى: أن إلزامه به أحسن؛ قياسًا على الطلاق؛ ولئلاً يتلاعب 
الناس. 

المسألة الخامسة: ما الحكم فيمَّن ظاهر من امرأته ثم جلس سنة كاملة 
وليس له نية أن يكفرء ولا آن يجامع؟ 

فالجواب: أنه إن طالبته زوجته بال جاع صرب له أجل المولي» ولا يكون 
هذا إيلاء؛ لأنه لم جلف ألا ججامعها. 

وقوله في حديث الحارث بن أبي آسامة: «مِنْ حَدِيثِ عَبَادَةَ بُن الصَامِتِ 
رَفَعَه٠؛‏ يعني: إلى النبي يا وسْمُي ما ضيف إلى النبي ڪي افوا لارتفاع 
مرتبته؛ لآن خير كلام البشر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 

2 يق و ت و اتم رم ےو TT‏ 8 رم م 

ا لا e‏ اللعب ل تلاث: اوي و فمن 


وقوله: «فَمَنْ قَالَهِنَ ققد وَجَبْنَ»؛ يعني: من قاهن على سبيل الجد» أو 


تھے و تھے 


مزل ققد وجبن؛ يعتى: لرن ولش 


سے ق ءَ سے اس اش ا اا سر 9# کے ت ا 2 ا 
-٥‏ وَعَن آی هريره -رَّضى الله عنه- عن النبى َيه قال: «إن الله 


ا ج ج 


اس ےت ر کف س 0 ر a‏ ۳ 0 5 ا 
جاور عَنْ مي ما حَدنّٿ به أنفسَهاء مَا لم تَعْمَل أو تكلم ممق َل . 
الشرح 
ا 

قوله: «أمّتي»؛ المراد بآمته: أمة الإجابةء وهذه الأمة -ولله الحمد- ها 
خصائص کكثرة؛ مثها: هذه المسالة: حديث النفس» فإن الله سبحانه وتعالى 
تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها. 

وحديث النفس هو: ما يعبر عنه -أحياتًا- بالتفكر» وأحيانًا بالوساوس»› 
اوسوسة النفس» وهو معروف؛ بحدث الإإأنسان نفسه بالشىء إما على سبيل 
الاأتبات والااقرار» أو على سبيل البحث والنظر» حتى إن بعض الناس تسمعه 
بحدث نفسه» یقول: آقول کذاء آفعل کذاء» ویشبر بیده» فإذا كنت تمشی وراءه 
تسمعه یتکلم. ویشر بیده؟ کان| خاطب شخصاء نقول: هذا حدیٹ نفس . 

قوله: «مَالَمْ تَعْمَّل أو تَكَلَمْ؛ يعني: ما م تثبت الأمر بعمل أو كلام فان 

وآتى المؤلف -رحه الله- بهذا الحديث في باب الطلاق؛ ليفيد أن اللإنسان 
الذي ميحدث نفسه بالطلاق» إذا لم يطلق بلسانه» أو يعمل بيده فإن زوجته 
لا تطلق حتى يتكلم بلسانه؛ فيقول: «آنت طالق»» أو يعمل» فيكتب الطلاق 
دیده» آو يشر (شارة بهم منها الطلاقف› فادا تكلم نلسانة: أو عمل بيده فان 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


(1۹ 0۲( ومسلم: کتاب اللإيیان» باب جاوز الله عن حدنث النفس والخواطر بالقلی اذا م 


تستقر» رقم (۱۲۷). 


زوجته تطلق» وأما إذا كان جرد حديث نفس فإن ذلك معفوٌ عنه إذا م يعمل أو 
وهل نقول في طلاق الموسوس: إنه من هذا النوع؟ 
الحواب: نعم» نقول ذلك والجامع ينه وبين هذا أن حديث النفس امز 


اللانفكاك منه» إلا آن تدا رکه الله بر حته. 


ویوجد کثيرٌ من الناس يبتلى بالوسواس في طلاق زوجته» ويعجز أن 
يملك نفسه» حتى إنه إذا فتح الكتاب وقراً تخيل أنه قال: «إن قرأت هذا 
الكتاب فزوجتي طالق»» حتى إن الشيطان يوسوس له في كل شيء» إن أكل 
قال: «إني قلت: إن أكلت. فزوجتي طالق»ء وإن خحرج قال كذلك» وإن نام قال 
كلك وأحباتًا يقول: ادفع الشك باليقین؛ قل : طالی واستر » فيقول: طالق. 

فمثل هذا لا يقع طلاقه؛ لأن النبي بلا قال: «لا طَلاق ق إغلاق»". 
وهذا من أكبر اللإغلاق» فمن أكبر ما يكون من الإغلاق أن جد الإإنسان في 
نفسه شيئًا يضيق عليه حتى يتكلم بالطلاق» وهذا الموسوس -عافانا الله وإياه- 
یقع في ضیقق شدید ولا یستھان بہذا الأمر» فالإنسان الذي هو في عافية من 
الوسواس لا يكاد يصدق ما يقع للموسوسين» يقلق الشيطان حياتهم ويتعبهم» 
ولا ينامون بالليل في مثل هذه الوساوس. 

فهدا الموسوس لو طلق» و سمعناه يقول: ارو جتي طالق» روجتي طالق»» 
وهو یکاد يمر من ثیابه؛ لأنه مغلق عليه مکره» فنقول: هذا لا طلاق علیه. 


(۱) سبق خر جه (ص:۲۹). 


لكن لو طلق بأناة وتؤدة» وذهب إلى القاضى» أو إلى غيره من الكتّاب 
المعروفين» وقال: «إني طلقت زوجتي» فأثبتِ الطلاق»» فهل يقع؟ 

الجواب: نعم» يقع طلاقه؛ لأن هذا ليس فيه إغلاق» لكن كلامنا في 
الطلاق الذي يقع من الموسوس حال الإأغلاق عليه فإنه لا يقع› ونحن داتًا 
يأتينا ناس بهذه الكيفية» وتجده يذهب إلى عددٍ من العلماء يسأهم» ولا يقتنع؛ 
لأن الشيطان يقول له: «إن زوجتك حرام عليك؛ لأنك طلقتها ثلانًا»» فتجده 


فالحكم: أن طلاقه لا يقع ولو تلفظ به ما م يكن ذلك عن تأنِ ورويةء 
فهذا یکون کغيره من الناس» فيقع طلاقه. 

المسألة الأولى: رجل كان بحدث نفسه دات بطلاق امرأته؛ يقول: 
«سأاطلقهاء هذه لا خبر فيهاء وشاقول غفا: آنك طالق» نت طالق» أت طالق»» 
ف الحكم؟ 

فالجواب: أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه حديث نفس» وقد قال النبي كيا «مّا 
لَوْتَعْمَل أو تَكل»". 

وكذلك لو قال ذلك بلسانه؛ کا لو قال: «سأطلق زوجتی» فأقول 
ها: أنت طالق» نت طالق» أنت طالق»» فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه علق النية 
على المستقبل» ولم يطلق حالا؛ بل قال: «سأطلق» فأقول: أنت طالق» أنت 
طالق). 


(۱) سبق تخر غه (ص:۱۰۲). 


نقول: ما دام م يطلق فلا طلاق» لکن لو قال بلسانه: «أنت طالق» آنت 
طالق» آنت طالق»» فإنها تطلق. 


المسألة الغانية: رجل أكرهه سلطان على طلاق زوجته» فهل يقع الطلاق؟ 

الجواب: إن أراد الإيقاع طلقت» وإن أراد دفع الإكراه فلا طلاق» فأحياتًا 
يقول: «ما دام أكرهني على الطلاق آطلق» فيقع› ولكن القول الراجح في هذه 
المسألة: أنه لا يقع مطلقًا؛ لأن الإنسان إذا طلق بواسطة الإكراه فإنه ملجأًء 
وحتى لو لم ينو دفع الإكراه» فقد يغيب عن ذهنه نية دفع الإكراه» لا سيم 
العامة فإنهم لا يدرون عن مثل ذلك» قد يكون طالب العلم يعرف أنه إذا أراد 
دفع اللإكراه لم يقع» وإذا راد الطلاق وقع» لكن العامي لا يدري. 

المسألة الثالفة: لو جاء الرجل الْطَلق إلى الكاتب» وقال له: اكتب طلاق 
زوجتي» فقال له الکاتب: يا فلان: لا تطلق زوجتك. فالطلاق لا ينبغی» وهو 
مكروه وما أشبه ذلك» فقال: تشير علي بعدم الطلاق؟ قال: نعم قال: إِذا: لا 
طلاق؛ فهل يقع الطلاق أو لا؟ 

الجواب: فيه تفصيل؛ فإن كان خبرًّا عن طلاق أوقعه» وأراد إثباته 
بالكتابة فإنه يقع بها سبق» وإن كان يريد إنشاء الطلاق فهو قبل أن يكتب ل 
محصل طلاق؛ لأن هذا توكيل في الطلاق ولم يفعله الوكيل. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ هذه النعمة الكببرة التى مَل الله ها على هذه الأمة؛ وهي أن الله تجاوز 
عنها مااحدثت به آنفسها. ۰ ۰ 


N= a . 1 £ :‏ کر َة َة 


في آمور عظيمة تعلق بالتوحيد, أو بجانب الربوبية فإنه لا يؤاخذ بذلك» ما دام 
لم يستقر ويقَرٌ ما حدثت به النفس فلا عبرة به؛ وهذا لما شكى الصحابة -رضي 
الله عنهم- إلى النبي ية ما بمجدون في نفوسهم من مثل هذاء حتى قالوا: إننا يا 
رسول اللّه» نحب أن يكون الواحد منا حَّمة -يعني: فحًا محترقًا- ولا يتكلي 
بن هم ي: أن ذلك لا يضر وأنهم إذا رأوا ذلك فليستعيذوا بالله ولينتهوا"» 
فيعرضوا ويسكتوا ويتغافلوا عن هذا الشىء» فيزول» وهذا هو الدواء؛ أن تقول: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تتكلم» اغفل ولا يستهوينك الشيطان 
فتتكلم» بل أقصر لسانك» وما حدثت به نفسك فإنه لا يضر. 

۳- اعتبار القول» وأن من قال قولا فإنه يؤاخذ به؛ لقوله: «أَؤ َكَلَمْ» 
فاذا حدث نفسه بشیء ثم تکلم به مرا له فإنه يؤاخذ به» أما إذا قال: سأطلق 
زوجتي فإنا لا تطلق حتى يطلقها. 

-٤‏ أن الإنسان إذا عمل عملا فإنه مؤاخد به؛ لآن حديث النفس يؤدي 
إما إلى قول» وإما إلى عمل فإذا آدّى إلى العمل فإنه يؤاخذ با يقتضيه ذلك 
العمل. 

-٠‏ أنه إذا فرن القول بالعمل اختلف المعنى» وأما إذا أطلق العمل وحده 
فإنه يشمل القول؛ لأن القول عمل اللسانء لكن إذا ذكر القول معه صار 
العمل للجوارح» والقول للسان»ء وكذلك -أيضصًا- الفعل إذا ذكر مع القول 
فهو فعل الجوارح» وإذا أطلق فإنه يشمل القول. 


(1) رواه أحجد برقم (١۱١۳۱۵)؛‏ وابن ما حه كتاب الطلاق» باب في رد الوسوسة» رقم ( 611۲( 
والحاكم في المستدرك »)۲۸١١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 


كتاب الطسادق 


۸٦‏ ۰-وَعَنِ ابن عَبّاسِ -رَضى آله عنها- عَن التي کا إن لله 
عا وَصَعَ عَنْ مت اطا والتنيان؛ وَمَا اشتکرهُوا عَلَيهِ) رَوَاه بن مَاجَهُ 
الاک وَقَالّ بُو حاتم: لاش 

الشرح 

قوله: «لا ينبت ت يعني : عن النبي 5 لكن معناه صحيح 

قوله: َم ع متي تل ولف و5 رمو عَلَنّه» الخطاً: 
مجانبة الصواب عن غير قصد. والنسيان: هو الذهول عن شىءٍ معلوم» آي: 
کان معلومًا عنده لكن نسى. والاستكراه: هو إجبار الإنسان على الشيء فعلا أو 
تر گا أو قولا. ۰ 

وهذا الحديث وإن لم يثبت سندًا فهو ثابت معنىً» ولننظر» فا لطأ والنسيان 
معفو عنها بن القرآن؛ قال الله تعالى: ورا لا ُوَاخِذَتَآً إن ييا أو 
خا 4 n‏ فقال الله: «قد فعلت»"› وقال تعالی: اوش ءَلڪہ 
جاح فيعًا اطا ٹم پو وکن ما عمدت فلویک € [الاحراب:ه]. 

ا س لان فليس فيه تجاوز» يعني لو أن إنساتًا آتلف مال إنسانِ 


(۱) آخرجه ابن ماجه: : كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم ٤٥(‏ ۰ والحاکم (۲۱۹/۲» 
رقم c(TA ® ١‏ وقال: سح عل شر الشبخان وقال البوصيري :)۲۱١۹/۲(‏ هدا إسناد 
صحیح إن سلم د من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث: ٠‏ ورری 
پن صقي عن الايد بن مسام عن الوزام عن عطاء عن ابن عباس به» وعن الوليد عن 
عامر عن التي لا مثل ذلك! قال آي: م الاق چ 
(۲) رواه مسلم: کتاب الااییان» باب بیان قوله تعالی: #وإن تدوأ ماق اش ڪم او نموه یاک 
بدانة ۰4 رقم .)۱۲١(‏ 


خطاً وجب عليه ضمانه» لكنه ليس عليه إثم» فإذا وُجد الدليل في القرآن فإنه 
لا يعدل به شيءً فإذا لم يوجد في القرآن» ووجد في السنة في حديث صحيح 
فإنه لا يؤتى بالحديث الضعيف؛ لأن الدليل كلا كان أقوى فهو أولى. 


اس 


أما الإإكراه: فقال الله -عز وجل -: ER?‏ إلا 
س وَقَلند مطمين بالایمّن ولک ن ر سح بالكفر صدا عليه عضب 6۴ 
مر آله ولق وڌازگ عة 4 [النحل:١٠١٠]»‏ فادا کان الا كراه على الك 
-وهو آعظم الخطايا- معفوٌا عنه فما دونه من باب أولى. 
ولکن هل لزم هلا خط او الناسى آو المكره شیء؟ 
الحوات: ننظر» إن کان المكرَّه عليه» آو المنسى» أو الخطا فره» من جنس 
المنهيات لم يلزمه شىء» وإن كان من قسم المأمورات فإن أمكن إتامه أتمه» وإن 
م يمکن وله بدل أخذ بدله» وإلا سقط» وهذه القاعدة هما أدلة كشرة: 
منها: ا ا ا سلم من الصلاة ناسا ا RE‏ ول حاءه الرجل 
الملسىء في صلاته فلم يطمثن أمره بالإعادة » ولكن لا صل -جاهلا- بنعليه 
اللتين فيه| القذرء وأعلمه جبريل كي في أثناء الصلاة لم يستمر في الصلاة» 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (۸۲٤)؛‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو ف الصلاة والسجود له» رقم (oV)‏ 
(۲( رواه البخاري: کتاتب الأذان» باب و جوا القراءة امام والمأموم ي الصلوات کلهاء رقم 


(AV) ومسلم: کتات الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رفم‎ «(Vo¥) 
.)٠٥١(مقر وآبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل»‎ (١ ۰۷٦۹( أخر جه أحمد برقم‎ (۳( 


مال ذلك: إنسان نسى فصلى ثلانًا في الرباعية وسلم» فهل تسقط الرابعة 
الان 

الجواب: لا تسقط؛ لأنه من باب فعل المأمور» فأنت مأمور بتكميل 
المأمور» يعني: أتم الصلاة أربعًاء واسجد للسهو. 


ولو نسي فطاف ستا فهل يسقط السابع؟ 

ا لجواب: لا يسقط؛ لأنه مأمورء فيأق به. 

الجواب: لا يسقط» لكن إن كان في وقت الرمي رمى» وإن كان قد انتهى وقته 
وجب عليه البدل؛ وهو: عند آهل العلم دَمٌ يذبحه في مكة» ويوزعه على الفقراء. 

أما اللحظورات فإنها لا أثر لفعلها إذا كان صادرًّا عن خط أو نسيان أو إكراه. 

قوله: «أَنطًأًا؛ قلنا: إنه مجانبة الصواب من غير قصدء وهو ينقسم إلى 
a ۳‏ 

خطا في الحكم» وخطأً في الحال» و كلا ها سواء. 

والخطاً في الحکم قد یکون عن اجتهاد» وقد یکون عن تفریط؛ فإن کان 
عن اجتهاد فلا إثم علیه» ولو أخطاً فعمله صحیح؛ بمعنی: آنه لا يأثم به» ولا 
لزم بإعادته؛ لأنه فعل ما أمر به» وأما إذا م يكن عن اجتهاد فإنه لا يأثم» ولكن 
يأتی ببدله إن كان له بدل؛ ولنضرب هذا أمثلة: 

ا مثال الأول: رجل احتجم وهو صائم» يظن أن السجامة لا تقطن فهذا 


خطاً في الحكم. 


كتاب الطلاق 


محال الثاني: رجل أكل وشرب بعد طلوع الفجرء لكنه لم يعلم بالفجرء 
فهذا خطأً في الحال؛ لأنه يعلم أن الأكل والشرب بعد طلوع الفجر مفسد 
للصوم» لكنه م يعلم أن الفجر قد طلع» فيكون جاهلا بالحال. 

امال الثالث: رجل صلى في ثوب نجس» وهو لا يعلم بالنجاسةء فهذا 
خطأ في الجال. 

امثال الرابع: رجل صلى في ثوب وهو يعلم أن فيه نجاسة» ولكن لم يظن 
أن هذه نجاسة» فهذا خطا في الحال. 

المثال ا لخامس: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة» لكنه لا يظن أن النجاسة تبطل 
الصلاةء فهذا خحطا في الحكم» ولا فرق بين الخطأ في الحكم» والخطأ في ا لحال. 

فإن قال قائل: لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في كتاب الطلاق؟ 

فا لجواب: لأنه يتعلق به كثيرٌ من أحكام الطلاق؛ فمثلا: لو قال الرجل 
لزوجته: «إن فعلت كذا فأنت طالق»؛ يريد الطلاق» ففعلته ناسية» فلا طلاق 
عليها. 

أو قال: «إن فعلتِ كذا فأنت طالق»ء ولكنها لم تعلم أنه قال هذا القول» 
ففعلت» فلا طلاق عليها. 

أو قال: «إن دخلت البيت على فلان فأنت طالق»» فظنت أنه يريد إن 
دخلتٍ البيت عليه في الليل لا في النهارء فدخلت في النهار لم تطلق؛ لأنها 
جاهلة متأولةء ظنت أن مراذه ذلك. 

وهذا القول الذي جاء المؤلف بهذا الحديث مشيرًا إليه هو القول الراجح» 
أن الطلاق يعذر فيه بالجهل والنسيان كغيره. 


والمشهور من المذهب: أنه لا عذر فيه بجهل ولا نسيان» فمتى وجد 
الشرط على أي حال ثبت الطلاق» أما اللإكراه فنعم؛ يرون أن الرجل إذا أكره 
على الطلاق فإنه لا يقع الطلاق منه. 


وقد ذکرنا من قبل قصةً وقعت في عهد عمر -رضى الله عنه-: أن رجلا 
نزل من الجبل ليشتار عسلا؛ -يعني: مجني عسلا- فأمسكت امرأته بالحبل 
وقالت: إما أن تطلقني ثلاثاء أو أطلقت الحبل بك» فماذا يصنع؟! فطلقها ثلاثاء 
فبلغ ذلك عمر -رضى الله عنه- فقال: «هي امرأتك“"؛ لأن الرجل مكره. 
إذن: كل طلاق بإكراه فإنه لا يقع. 

لكن هنا ثلاث آحوال: فتارة: يريد الطلاق» وتارة: لا يريده؛ وإنما يريد 
دفع الإكراه» وتارةً: يؤول» فإذا أول أنه لا يقع بلا شك؛ يعني: لما قالت له: 
طلقني» قال: نت طالق؛ يريد طالقا من قيد» فهذا ليس فيه إشكال أنه لا يقع» 
ما إن كان يريد دفعًا للإكراه» لا قصدًا للطلاق» وهذا -أيصا- لا يقع» آما إذا 
قاهها يريد الطلاق» لكنه لا يعرف» فهل يقع الطلاق في هذه الحال آو لا؟ 

ذكرنا: أن فيها قولين للعلاء» ون الصحيح: أنه لا يقع الطلاق؛ لعموم 
الأدلة؛ لأنه لا يمكن أن شخصًا بحب زوجته» ثم تحصل له مثل هذه الجال» 
ويريد الطلاق من قلبه أبدًا. 

ومن اللإكراه وقد وقع هذا: أن تأي المرأة بالسكين وتقول: إما أن تطلقني 
أو أقتل نفسى» فهذا -آيصًا- إكراه؛ لأنه لا أحد يريد من الأزواج أن تذبح 
زوجته نفسهاء فإذا طلق؛ بناءًَ على هذا فلا طلاق. 


(۱) آخر جه البیهقی (۷/ ۰۳٥۷‏ رقم »)۱٤۸۷١‏ وسعید بن منصور (۱/ ۰۲۷٤‏ رقم ۱۱۲۸). 


ومن ذلك: أن يأتي ظام فیکرهه على أن يطلق زوجته فيفعل» فلا طلاق» 
وأما الطلاق خوفا من الغضب فليس بطلاق مُكرّه؛ لأن بعض الناس -مثاا- 
يأتيه بنو عمه -ولا سي) في البادية- يقولون: هذه المرأة ما هي من أكفائك» وما 
تصلح لناء فنحن بنو فلانء وهذه من بنی فلان» ویلحون علیه» فیطلق» فهذا 
ليس بإكراه؛ لأنه يمكن أن يقول: لا أطلق» إلا إذا هددوا أحد الزوجين 
بالقتل» أو فعلوا معه ما يضره؛ فحينئٍ يكون مُكَرَهًا. 


مسألة: لو قال قائل: ما الحكم في خطأ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
ونسيانہم» وهل يمكن وقوع الخطأً من الأنبياء؟ 

فا لجواب: الأنبياء أكمل الخلق» وأرى أنه من فضول الكلام الببحث في هل 
الأنبياء معصومون من الكبائر» أو الذنوب؛ لأن الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- أشرف قدرًا من أن نتكلم هل يذنبون أو لاء لكن نعلم: نهم لا يمكن 
أن يروا على خطاء فليترك الكلام في هذا البحث؛ لأن الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- هم أفضل الخلق» وسادات الخلق»ء وكلام المتكلمين كلام فضولي» 
نقول هم: هل آنتم في شك منهم» أو من آخبارهم ومن أحكامهم؟ 

إن قالوا: نعم» كفرواء وإن قالوا: لاء قلنا: إذن لماذا تبحثون هذا الببحث؟ 
أتريدون أن تحطوا قدرهم في أعين الناس؟ 

من فواند هذا الجحديت : 

-١‏ بيان رحة الله تعالى هذه الأمة؛ حيث وضع عنها الآصار والأغلال؛ 
التي من جملتها أنه لا حكم لا فعلته ناسيةء أو جاهلة» أو مكرهة. 

۲- إثبات الحكم المطلق بث تعالى؛ لقوله علا: إن الله تال وَصَحَا» 


كتاب الطاذق ا I‏ 

ولا يُمكن لأحد أن يضع عن الخلق حكم شىء من الأفعال إلا الله وحده أو 
رسو له َة بأمر الله تعالى. 

۳- عموم رحة الله تعالى وفضله على هذه الأمة؛ حيث لم يؤاخذها ب 
فعلت ناسة» أو جاهلة» أو محر هة. 

-٤‏ أن من طلق ناسيًا أو جاهلا أو مكرما فلا طلاق عليه؛ لأن الحديث 
عام» والطلاق يدخحل في هذا العموم. 

4 e 

۸۷ ۰-وَعَنِ ابن عَبّاس -رضى آله عَنْها- قالّ: غرم ادرا یی 
م * 
بشْءِ). وَقَال: # لَقَد کان E‏ ف رسو | فلي أسوة ڪي [ألأَحراب:۲۱]. رواه 
ارش ۰ 

و e. Ss‏ 5 ر 
i -AR‏ ۾ «ٳِڏا حَرَم آلرَجُل عليه مته هي يمين مرڪا 
الشرح 

هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضى الله عنهما؛ لأنه لم يرفعه إلى 
النبى ية فهو من قوله» وإذا قال الصحابي قولاء فإن كان تفقهًا فهو كغيره من 
الناس» يستنبط الأحكام من الأدلة» ولكنه بلا شك آقرب إلى الصواب من 
عىره» وما قاله ابن عباس -رضی الله عنه|- هنا تفقه؛ لأنه استدل له بقوله 

A‏ سے جے ے تو rt‏ و رر ر م 
تعالٰ: ¥ قد کان کہ ق رسول الله اة حسلة © [الاحزاب:٠۲].‏ 


(1 | 


e i 
رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأن ته وم ينو الطلاق» رقم‎ )۲( 
(EV) 


قوله: «إذا حَرَمَ امُرَأتَه يِس بشَىْءٍ» تحريم المرأة يقع على وجوه: 

الوجه الأول: أن يقصد أنها حرام؛ فيقول: إن الله حَرّم الزوجة» خبرًا 
لا إنشاءًء فهذا نقول له: کذبت» ولیس بشیء» ولا یعتبر کلامه شيئًا؛ لأنه آخبر 
أن الله تعالى حرم الزوجة» ونحن نعلم أن الله م بجرمهاء وهل يلزمه شيء؟ 


الحوات: لا يلز مه إلا التوبة من الكذب فط . 


الوجه الثاني: أن يحرّمها على سبيل الامتناع؛ يعني: يقصد بقوله لزوجته: 
«أنت عل حرام الامتناع منهاء وتحريمها على نفسه» لا تغيير حكم الله تعالىء 
فهذا حكمه -على القول الصحيح- حكم اليمين» وظاهر حديث ابن عباس 
-رضي الله عنهما- هذا آنه لیس بشیء؛ فیحتمل آن یرید بقوله: ليس بشْێْءٍ»؛ 
آي: ليس بشيء من الظهار؛ بدليل قوله تعالی: # مڌ کن لک في رسول أله 


أسوة حَسكَة € [الأحزاب:٠۲].‏ 


افیا اکا تھے 


والنبي 4 لا حرم نساءه» وآلى منهن قال الله -عز وجل - له: قد فرض 
اله کر تله يمک 4 [التحريم:۲]» هذا على أحد القولين في الآية» ويحتمل: أنه 
قال: اليس بشيء)؛ لآنه وإن حرم زوجته فإنہا لا تحرم» فیکون کالذې آخبر 
عن محريمها وهي ليست بحرام. 

الوجه الثالث: أن يريد بقوله: «هي حرام: إنشاء التحريم الحكمي؛ 
يعني: كالذي يقول: الخبز حرام» يريد أن يحرم ما أحل الله» فهذا حكمه حكم 
من حکم بغیر ما آنزل الله؛ لأن الله تعالى أحل النساء» وهو يريد أن بحرمها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسبر القران» باب ن مات ارود 4 رقم (۹۱۳٤)ء‏ ومسلم: کتاب 


تحريًا حكميًاء فهذا حكمه حكم من حرم ما أحل الله؛ يعني: آنه على خطر 
عظيم» قد يؤدي به إلى الكفر. 


الوجه الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق؛ لأن الطلاق فيه نوع من 
التحريم» فإنه بحرم على الزوج بالطلاق ما يحرم» فيريد بقوله: «أنت علي حرام) 
أو ((اروجتى عل حرام)؛ بريد له الطااق» فادا اراد ره الطااف صار کنایه» 
فتطلق المراًة. 
وقال: «أنت على حرام»» فقيل: إنه ظهارء وقيل: إنه يمين؛ يعني: حكمه حكم 
اليمين؛ لأن كل من حرم شيا ما أحل الله له» يقصد الامتناع منه؛ فحكمه 
حکم الیمین؛ وهذا القول الثاني أصح من أن نقول: إنه ظهار؛ لأن الظهار 
خصه الله تعالی بمن ظاهر من زوجته؛ فقال ها: «أنتِ عل كظهر اأ مي»» وهذا 
القول شد من قوله: «أآنت على حرام ¢ فادا أطلق قوله «أنت على حرام» [ 
نصرفه إلى الظهارء بل نقول: حكم هذا حكم اليمين؛ لقول الله تعالى: ا 
ال لر حرم ما أل اه لك بى مات رويك واه فود رح 0 ا قد و اة لک 
حل يمي 4 [التحریم: ]۲-١‏ فقوله جل ذكره: ما اَل أنه لَك 4 يشمل الزوجة؛ 
لأن الزوجة ما أحل الله له؛ فيكون حكمه حكم اليمين. 

فهذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرآته: «أنت علي حرام». 

مسألة: تحريم المرأة قبل النكاح ليس بشىءء» فليس بظهار» ولا حتى يمينًا؛ 
لأن الله تعالى قال: ولي يظَهرُوَ من يسآم € [المجادلة:۳]» فالظهار والتحريم 


قوله: قد کان لک ف رسرل آذ ا حستة ‏ [الأحزاب:٠۲]‏ «أسوة»؛ 


یعنی . : تسا حستا؛ یعنی: لا زيادة فيه ولا نقص» يشير -رضى الله عنه- إلى 
تحريم النبي َة لأمَهِ على أحد الأقوال» أو للعسل على القول الثاني» والعسل 
غا أحل الله» والمرآة ما أحل الله له» فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل. 

لكن فى هذا إشكال؛ وهو أن الذي حصل لرسول الله ية أنه كان يميتاء 
يلزمه كفارة اليمين» وهذا ما يؤيد التفسير الثاني في قوله: «إدا حَرَمَ امُرَأتَة لَيْس 
بشيْءٍا؛ آی: ليس بشىء من الظهار أو الطلاقف» وإن) هو یمین. 

وقوله في الرواية الأخرى: فی يَمِينٌ يُكَفرْمًا» ما یؤید: أن معنی قوله: 
اليْس بتَىْء»؛ أي: من الظهار؛ بل تكون يمينا يكفرهاء وهذا القول هو 
الصحيح كا سبق أول البحث في هذه المسألةء آنه إذا حرم زوجته ولم ينو شيا 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه إذا حرم الرجل زوجته لا تحرم وإنا یون يمينا يكفرها. 

۲- أن الأصل في أفعال النبي َي وأقواله ااي وأنه إذا فعل شيئًاء أو 
قال شا اسي به؛ لقوله تعالی: # 0 ڏک فی رسول آل سره ES‏ 
[الأحزاب:١۲].‏ 

- أن المرء بيجب عليه أن يكون تأسيه بالنبي َي حستا؛ والحسّن -كا 
قلنا-: أن لا يزيد ولا ينقص. 

-٤‏ أن تحريم المرأة كتحريم غيرها من الحلال؛ أي: يكون يمينا. 

کو و 2 


هذه المرأة ل يتقدر الله ها ما هو خير فإنها لو بقيت من زوجات الرسول 
َة لكانت معه في الجنة» لكن فضل الله يؤتيه من يشاء» لما أدخحلت عليه قالت: 
«أعُوذ الله مِنْكّ» أي: أعتصم بالله منك» تريد أن يبتعد عنها؛ وقالت ذلك لأنها 
امرأة مخرورة بنفسهاء فلا قالت هكذا واستعاذت بالله تعالى» فإن المشروع لمن 
استعيذ بالله منه أن يعيذه؛ لقوله -عليه الصلاة و امن إِسْتَعَاد بالل 
َأعيدوه» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لقَدذ عذت بعَّظیم* وهو الله 
-سحانه وتعالى-» أعظم العظ|ء» وهو يعيد من استعاد به. 

قوله: «(الحقى , بأَهُلك» اريك الطلاق؛ ر يعني: اذهبي لأهلك فانت مطلةة. 

من فواند هذا الحديتث : 

١‏ - أن اللإنسان قد بحرم الخير -والعياذ بالله- بمقالة يقوها؛ لأن هذه المرأة 
قالت: «أعُوذ بالله منكّ»» فحرمت أن تکون من أمهات المؤمنين -رضى الله 
عنهن -. 

۲- شدة تعظ النبى َي لربه؛ حيث قال: لَقَذُ عَذْتٍ بعَظيم» وأعاذها. 
)١(‏ رواه البخاري: تاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرآته بالطلاق» رقم .)٥۲٥٤(‏ 


(۲) آخر جه أجل برقم ¢(YTYTEA)‏ وآ داود: كتاب الز كاة» باب عطية من سال باللّه» رقم (۱۹۷۲)؛ 
وال ۶ کان ال كاةة بات ف سال باك غ وكا 0(3 


۳- أن قول الرجل لامرأته: «الحقى بأهلك» بنية الطلاق يعتبر طلاقًا؛ 
ودليله من السنة قوله -عليه الصلاة والسلام-: إت الأَغال بالات وت 
لکل امرئ ما نوی . 

فإن قال قائل: لو أخذنا بالعموم لكان الرجل إذا قال: والله لا لبس 
الثوب» ثم لبس الثوب» فقلنا له: حنشت» قال: أردت بقولي: والله لا آلبس 
الموب؛ أي: لا آكل الخبزء وإنا الأعمال بالنيات» فنقول: نعم» الأعمال بالنيات؛ 
بشرط: أن يكون اللفظ محتملا للنية التي نواهاء أما إذا كان غير محتمل فلا 


يمح 

وقوله: «إَقّي بأَهْلِكِ» هل هو تمل الطلاق؟ نعم؛ لأن الطلاق فراق 
الزوجة لزوجها إلى آهلهاء ففيه احتمال للطلاق؛ فلهذا: إذا نوى به الطلاق فهو 
طلاق. 

وأخذ العلماء من هذا: أن للطلاق صيغة صرجحة» وصيغة كناية. 

فالصريح: ما لا محتمل غبره» أو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ وإن كان 
بحتمل عيره. 

والكناية: على العكس من ذلك؛ فهي ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق» 
لكن ينويه ويجحتمل النية أو هي: كل لفظ يحتمل الفراق. 

قال الراجز '": 

وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنيبة حصل 


(۱) سبق خر جه (ص:۹۸). 
)۲( هو أحد بن رسلان الشافعى» في امتن الزبّد»» (ص۸۷). 


CD كتابالطلاق‎ 


وعلى هذا: فإذا قال اللإنسان لزوجته: «أنت طالق» فهذا صريح؛ کد 
الذي يتبادر إلى الذهن الطلاق» وهو يحتمل «أنت طالقا؛ يعني: غير مقيدة؛ 
وهذا لو قال الرجل: «بعبري طالق)» فالمعنى غير مقيد» فاللفظ هنا بمجرده 
لا شك أنه بمحتمل غير الطلاق» لكن لما أضيف إلى المرآة صار المتبادر منه طلاق 
المرأة» فيكون صر حًا 

وقوله: «أنت غلاة» من ألفاظ الكناية؛ لكن الألفاظ في الحقيقة تتقيد 
بالأعراف» كا أن الصحيح: أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ليس ها ضابط 
شرعي» ون ضابطها عرفي» کا هو اختيار شيخ اللإسلام -رحه الله تعالى- 
وهو حق؛ وهذا: فإن الفقهاء -في باب الأيمان- قدموا الحقيقة العرفية على 
الحقيقة الشرعية» وعلى الحقيقة اللغوية» ونحن عندنا هنا في القصيم إذا قال: 
ا زوجته»» أو هي خادة) فهر طلاق صریح» فإدا طلق رجل زوجته 
لا يقولون: طلقها؛ بل يقولون: «(خلاها)» خصو صا النساء» فعلى هذا الفرف 
يكون لفظ «غخلاة» صريحًاء وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة» فيكون 
في عرفهم كناية. 

فصارت الكناية: ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق» لكن يحتمل الطلاق» 
وعكسه الصريح؛ وهو: ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق» ويحتمل غيره لكنه 
خلاف الظاهر. 

بقي آن يقال: هل يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها؟ 

الجواب: لا يقع؛ وذلك لأن اللفظ موضوعٌ لغير الطلاق؛ وهمذا لا يتبادر 
منه الطلاق» فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بهاء فلو قال لزوجته 
-مثلا- بدون آي سبب: (الحقی بأهلك»» فهل يقع الطلاق؟ 


کے 

الحواب: لا يقع» ما دام آنه ما نوى» ولا هناك سبب عل الظاهر من 
اللفظ هو الطلاق» فالطلاق -حينئزٍ- لا يقع؛ لأن جرد لحوقها بأهلها يمكن 
أنه يريد أن تلحق بأهلها حتى بدا غضبه» أو حتى تدا هي إن كانت هي 
غاضبة» أو لأن أهلها دعوهاء فقال: «الحقي بآهلك». 

المهم: آنه إن قال: «الحقي بأهلك» ولم ينو بذلك الطلاق» ولم يكن هناك 
سبب يحمل اللفظ على الطلاق» أو يوجب حل اللفظ على الطلاق فإنه ليس 
بطلاق» والحديث الذى معنا هل هناك سبب يقتضى أن حول لفظ: «إحقّى 
بأهْلِكٍ؛ على الطلاق؟ ۰ 

الجواب: نعم؛ وهو استعاذتها بالله من الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 
هذا يقتضي أن يكون المراد باللفظ الطلاق؛ ومذا قال العلاء: يقع الطلاق 
بالكناية في أحوال ثلاثة: 

أولا: إذا نواه» وهذا ظاهر؛ لقول النبي كي: «إنما الأعمال بالنيات» وإنم 
لکل امرئ ما نوی . 

ثانيًا: إذا طلبت الطلاق؛ قالت: «طلقني»» فقال: «الحقي بأهلك»ء 
فإن سؤاها الطلاق وبناءَ الجواب على ذلك يقتضى آنه أراد الطلاق» لكن لو 
أراد غيره في هذه الجال» وقال: آنا لم آرد بقرل: «إ قى بأَهْلِك» آنا تطلقء 
إنها أردت أن تبتعد عن وجهي» حتى يقضي الله أَمرّا كان مفعولا؛ فحينئزِ 
لا يقع. 

الثالث: إذا كان له سبب يقتضي الطلاق؛ يعني: ليس جواب سؤال» کا 


(۱) سبق تخر جه (ص:۹۸). 


لو غاضبته مثلاء فقال: «إ قي بأَهْلِكِ» فا لمغاضبة سببٌ يقتضي أن يطلقهاء 
فقوله: «الحقى بأهلك» له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق» فيعمل بهذا 
السبب؛ ودليل قله امسا الأخبرة هذا الحديث: «إلحقى باهُلك». 


ولو قالت: یا فالان: «(طلقنى» طلقنی» طلقنى»» فقال: «طسی»› فارقی»» 
ولم يدر ما نوى من الغضب» فإنه يقع؛ لأن المغاضبة سبب للطلاق» و«فارقي» 
طلاق؛ لأن الطلاق فراق. 

وأما كلمة: «(طسى ) فٹھی من كنایات الطالاف أيضاء قال ابن منظور -ر حه 
الله- في لسان العرب: «طس القوم عن المكان: أبعدوا في السير» ومعنى قوهم: 
ما دري ين طس؛ یعنی: ما أدري آين ذهب؛ وعلى هذا: فهى لفظة عربية 
فصيحة» فمعنى كلمة «(طسى»: اذهبى» أو ابعدي. 

من فواند هدا الحديث: 

-١‏ مشر وعية إعاذة من استعاذ باله؛ لأن النبى َيه أعاذها لما استعاذت بالل 
-عز وجل -» لکن لو أن شخصًا استعاذ بالله تهربًا من الحق فلا يعاذ؛ لأن الله 
تعالى لا يعيذ أحدًا ظانًا أبدّاء بل يأمرنا أن ننتقم من الظالم؛ فإذا قال -مثلا- لمن 
أراد أن يقيم عليه حد الزنا: آعوذ بالله منكم» فلا نرفع عنه الحد؛ بل نقول: الله 
ليدذك. 

۴ أن الله -سبخاتة وتعالى- موضوف بالغظمة؛ لقوله: لَقَذ هلت 
بعَظیم» ومن أسمائه تعالى العظيم» وقد قرن الله -سبحانه وتعالى- بين العظمة 
والعلو في قوله: وهو أَلْمَلٌ اميم € [البقرة:٠٠٠]؛‏ لأن العظمة علو في المعنىء 
والعلو علو في الذات وفي المعنى. 


وهنا مسألتان: 


المسألة الأولى: هل في الحديث ما يدل على أنه جوز أن تعتد المرأة في غير 
بیت زوجها؟ 

الجواب: نعم؛ يؤخذ من قوله: قي بأهْلك». 

فإذا قال قائل: ما ا لجمع بین هذا وبين قوله تعالى: «لا رجش من 
یھن ولا ع ر إل أن ياين بقح مَيَدٍ € [الطلاق:٠]؟‏ 

فالجواب: إذا قلنا: ليس عليها عدة؛ باعتبار أن النبي َة لم يدخل مهاء فلا 
إشكال» لكن إذا قلنا: عليها عدة؛ باعتبار آنه یو دنا منھا وخلى بہاء کا هو 
المشهور عند العلماء» فما هو الجواب؟ 

ا لجواب أن يقال: الآية صريحة في أنه جب عليها أن تعتد في بيت زوجهاء 
وهذا الحديث ليس بصريح» فنعمل بالصريح» ونقول: هذه قضية عين» ولا 
نعلم هل اعتدت في البيت أو لاء فإن كانت اعتدت في البيت فلا إشكال» وإن 
كانت خرجت فلأنها هي التي طلبت ذلك» واستعاذت من الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-ء ااا اغمات بالله تعالى. 

المسألة الثانية: 

لو قال قائل: هل يستدل بهذا الحديث؛ على أنه لا عدة على المرأآة بمجرد 
الخلوة» وأنه لا بد من المسيس؟ 

فالجواب: أن هذا القول هو الذي يؤيده ظاهر القرآن» قال الله تعالى: 
ام لَب ماما إا كحنم المؤمتدت فر مقون ین ل آن مسوم هَن 


ا ل ب ي تت 


علتهن من َو عند وتا € [الأحزاب:۹٤].‏ 


لكنهم قالوا: إن الخلفاء الراشدين الأربعة قَصَوًا: بأن الحَلوةً كالوطء؛ 
لأنها مظنة الوطء وتحقق الوطء قد يكون صعبًاء وقد ينكره الزوج» لا سيا إذا 
كانت ثيبّاء فيحصل بذلك نزاع؛ فلهذا: ألحقوا المظنة بالينة""» ولولا قول 
الخلفاء الأربعة لقلنا: إن الصوابَ مع من يقول: لا عدةً إلا بمسيس» وحديث 
تة اوت قد يدل عل ذلك أيضاء رجن را رأ انكافا ال اشندين. 


3 
۰ -وَعَنْ جَابر رضي آله عَنهٌ- قال: قال رس سول آله 6 قالّ: «لا 
اق ابع گاج ولا عن إلا َد ملك روا أو غل وَصَحَحَة َكِب 
ولول 
۰۹۱ - وَأَخْرَحَ ابن مَاجَهُ: ڪن ايسور بن رمه مله وَإستاده حَسَن» 
َه معْلُول بصا" . 
الشرح 
قوله: لا طاق إلا َد نگاح»؛ لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد 
نکاح؛ ووجه ذلك أن الطلاق فرع عن النكاح» فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق» 
ان لی این اترک قاف رملالدسی 


)١(‏ المَيَْةٌ الحَلامة قال ابن بري قال الأزهري الميم في ميِنة زائدة واا سان الت 
(۱۳/ 4(. 

(۲) لم أجده في المسند وإن) ذكره البوصبري في إتحاف الخيرة /۳۳٠٠١(‏ ۷)» ورواه ابن أبي شيبة 
»)۱۷۸٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط »)۲۹١(‏ والحاكم في المستدرك وصححه »)١۹۹(‏ ولكنه 
معل بالانقطاع بین طاوس ومعاد. 

(۳) رواه ابن ماجه كتاب الطلاق» با لا طلاق قبل النكاح» رقم )۲۰٤۸(‏ انکرہ اہو حاتم کہا فی 
العلا , »)٤۲۲ /١(‏ وذكر الاختلاف فه الحافظ فی الحبر (۳/ ۲۳۸). 


الصورة الأولى: أن يقول لامرآة ليست زوجة له «أنت نت طالق)» فلا يقع 
الطلاف؛ لن الطلدق فرع عن النكاح ح. 


ا أن يقول: «(کل امراة أتزوجها فهي طالق»»› و فھتا -أیضا- 
لا يقع الطلاف؛ لأنه قال ذلك قبل أن يملك الطلاق؛ إذ أنه لا يملك الطلاق 
إلا بعد العقد. 


الصورة الثالثة: أن يقول: «كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهى طالق»ء 
a‏ أخحص من الذي قبله» فلا يقع الطلاق أيصًا. 

الصورة الرابعة: أن يقول لامرأة معينة: «إن تزو جنك فأنت طالق»» أو: «إن 
تزوجتٌ فلانةٌ فهي طالق»» فهذا -أيصًا- لا يقع؛ لأنٌ الطلاق فرع عن التكاح. 

هذه المسألة ون گان الحديث فيها ضعيقًا- إلا آنه بيده قول تعال: 
ايتا ن ءامنوا ذا تكحتم المومت ثم طلقموشٌ ِن َل ان تسوه نَا 
4 عليه من عدو وٍتعنَدّوًَا 4 [الأحزاب:۹٤]‏ فإن قوله: نر 4 يدل على الترتيب» 
وأنه لا طلا إلا بعد نكاج» وعلى هذا فتكون كل الصور التي ذكرناها لا يقع 
فيها الطلاق؛ لأنها كانت قبل النكاح. 

ومع هذا فقد اختلف العلماء فيم إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة 
فقال: «إن تزوجتك فأنتِ طالق»» أو: «إن تزوجت فلانة فهى طالق»ء فهل 
تطلق آو لا؟ على قولين: 

فمنهم من قال: إن الطلاق يقع؛ اعتبارًا بحال وقوع الشرط؛ لأن الشرط 
التزوج» فإذا جد الشرط -وهو التزوج- وّجد المشروط فإذا تزوجها فهي 
طالق. 


ومنهم من قال: إنه لا يقع؛ وهو الصحيح؛ لأن هذا الرجل لا يملك 
تنجيرَ الطلاق على هذه المرأةء فلا يملك تعليقه. 

ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض؛ لأن النكاح إمساك والطلاق تخل 
فیکون في هذا جمعٌ بین الشیء ونقيضه في آنِ واحد والقواعد تأبی ذلك؛ وعلى 
هذا فلا يقع الطلاق. 


لو قالت امرآة لزوجها: معت أنك ترید أن تتزوج فلانة» فقال: «أبدًا» 
إن تزوجتها فهي طالق)» ثم تزوّجها فإنه لا يقع الطلاق» فإن قال: «إن كنت 
قد تزوجتها فهي طالق»» وكان قد تزوجها فإنها تطلق؛ لأن الشرط حصل. 

مسألة: لو أن شخصًا سال آخر؛ فقال له: «هل آنت متزوج؟» فقال: 
( وهو متزوج» فهل تطلق زوجته؟ 

ا لجواب: أنه إن أراد الكذب فلا تطلق زوجتهء وإن أراد الطلاق وقع 
الطلاق» ا 

قوله: «وَلّا عن إلا بَعْدَ مِلْكٍ»؛ أي: لا يقَعّ عت العبد إلا إذا ملكه» وهذا 
له ضورز: 

الصورة الأوللى: أن يقول لعبد فلان: «آنت عتيق)» فلا يعتق؛ لأنه ليس 
مالکًا له» ولا وکیا فی عتقه. 

الصورة الثانية: أن يقول: «أي) عبد أملكه فهو حر». 

الصورة الثالغة: أن يقول: «إن ملكت عبد فلان فهو حر». 

الصورة الرابعة: أن مخاطبه فيقول له: «إن ملكتك فأنت حر». 


وكل هذه الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع؛ وعلى هذا فإذا 
قال أشخص: «إِن ملكت أحدًا من عبیدك فهو حرا ثم اشتری من عبيدِه عبدا 
فاه لا يعتق؛ لأنه علق عتقه قبل أن يملكه» والمعلّی کالنْجّز» فك أنه لا يقع 
العتق عليه لو أعتقه وهو ملك غيره» فكذلك إذا على عِتقه على ملكه» هذا هو 
ظاهر الحديث» وهو الأقرب» ولكن مذهب الإمام أحمد -رحه الله- آنه إذا 
قال: «إن ملكت هذا العبدّ فهو حر فإن العتق يقع» أو «إن ملكَتَكَ فأنتَ حر»» 


ثم ملکه فإنه يقع. 

وفرّق بينه وبين النكاح: بأن ملك الرقيق يراد لعتقه؛ بمعنى: أني قد 
أحرص على ملك العبد لعتقه لا ليخدمنى» ولا ليشاركنى في عمل التجارة 
مثلا؛ بل اشتريتّه لأعتقه» وهذا واقعٌ» فكثيرًا ما أشتري العبد لأعتقه؛ كأن 
يكون علي كفارة فأشتريه لأعتقه» لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة ليطلقها 
آبدا. 

يعني: لو قال إنسان: «أنا أريد أن أطبّق الطلاق على الواقع» فسأتزوج 
انر 9 طلقها»» فهذا لا يمكن» ولو أنه عقد لقلنا: عقده غير صحيح؛ لأنه 
مجنون» لكن كونه يملك عبدًا لیعتقه فهذا یمکن؛ » فاللإمام أحمد سرچ ال - فرق 
بینھے|» وقال: إذا علق عتقه بيلكه صح وعتق بملکه» وإذا على الطلاق 
بالنكاح لم يصح وفرَقٌ بينهم| بأن ملك الرقيق يراد للعتق» والنكاح لا يراد 
للطالاق» وکن الإمام آحمد -ر هه الله - شك ٤‏ صحة الحديث» أو ا يصح 
عنده؛ لأن من صح الحديث لزمه أن يقول بأن تعليق العتق با ملك لا يصح» 
كا أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح؛ لأنه حديث واحد» والقائل واحد» فإما 


وأما أن نفرّق؛ بناءً على علَةٍ علَّلنا بهاء فهذا إذا لم يصح عندنا الحديث» 
فلنا أن نرجع إلى العلل» أما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل. 

وعلى كل حال: فإن اللإمام أحمد -رحه الله- يفرق بين تعليق الطلاق 
بالنكاح؛ فيرى آنه غير صحيح» وآن المرآة إذا تزوجها لا تطلق» وبين تعليق 
العتق بالملك» فيرى: أنه صحيح» وأنه إذا ملكه عتق عليه» وهذه إحدى الصور 
التي يعتق فيها العبد بالملك. 

ومن ذلك أيصًا: إذا ملك الإنسان ذا رحم حرم مئه فإنه يعتق عليه. مثل: 
أ يلك آباه أر أف آر اه آي ات أو أخات أو هاقلن وة الإشان آغباء 
عبدًا فاشتراه من سيده عتق» وإن لم يقل: أعتقتك؛ لأنه ذو رحم حرم منه. 

وضابط الرحم المحرّم: أنه لو قدّر أن أحدهما أنثى والآخر دكر فإنه لا 
يتزوجها؛ كالأخ وابن الأخ» أما لو ملك ابنَّ عمه لم يعتق؛ لأنه لو كان ابن العم تَا 
جاز ن يتزوجهاء ولكن لو ملك ابنَ آخیه فان یعتق؛ لأنه لو کان انش ما صح 
زواجُه به» فیکون عتيقا بمجرد الشراء» بل بمجرد الملك؛ کا لو وهب له هبةٌ عتق. 

قوله: وهو لرل؛ صححه الحاکم» وهو -رحه الله- يتساهل في 
التصحيح؛ وضذا: يصحح -أحياتًا- أحاديث ضعيفة» وهو يتعجب من 
الشيخين؛ البخاري» ومسلم -رحمه) الله- كيف لم بخرجا هذا الحديث» من قوة 
تأكد الصحة عنده» ولكن التساهل في التصحيح ليس بجِيدِ» والتساهل في 
التضعيف -أيصًا- ليس بجِيدِ» والواجب هو الحكم بالقسط والعدل» فيعطى 
الخدت ته ںا يلف 


أما حذيث المسور فمعلول؟ قالوا: لأنه الف فيه عن الزغرق: 


۰۹۲ ۰-وَڪَنْ مرو بن شُعَيْب عَنْ بيه عَنْ جَدوِ قال: قال رشو ل آل 
: :لا تر لابن آم فعا لا لك ولا ني لَه فعا ا يمك ولا طاق لَه فا 
لا يَمْلِكٌ» احرج بو داد وَالرمذِي وَصَحَحَه وَنْقَلَ عَنْ لخا ري ا أنه اصح 
ما وَرَدَ فيه 


الشرح 

فا ٠‏ شاف فة ¢ 

هذه ثلاثة آشیاء؛ فقوله: لا نذرَ لابن ادم فيا لا يّملك» سواءٌ علق النذر 
على ملکه أو آطلق؛ وله صور: 

منها: أن يقول: «لله على نذرٌ أن أعتق هذا العبد»ء والعبد ليس ملكا له 
فالنذر لا ينعقد؛ لأنه لا يملك ذلك» ولكن عليه كفارة يمين. 

وقال بعض العلماء: لا ينعقد» ولا شىء عليه؛ لأنه ليس علا لنذره؛ حيث 
آله اك ره 

فإن قال: «إن ملكت هذا فلله علٌ نذرٌ أن أتصدق به» إن كان مالاء أو: 
«(أعتقه) إن کان عدا فهل يصح؟ 

الحوات: : نعم» يصح ا یوی ومهم مَنْ علهد الله َه ليٿ ءاتَننا 
ین تشیو۔ َد ولک ی اکرو © لتا اکر ین تشیو ترا بو 
ا e‏ مُعرصّوب 4 [التوبة:٠۷-٠۷]»‏ وإذا ملکه تصدق به أو أعتقه. 

2 ۴ گے و اة د د 

قوله: ولا عتق له فا لا يَمْلِك» فيصح» وسبق الكلام عليه 
(۱) رواه آبو داود: کتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النکاح» رقم (۹٠۲)»ء‏ والترمذي کتاب 


الطلاق واللعان» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم »)۱١۸١(‏ وصححه ونقل قول 
البخاري آنه أصح ما ورد في الباب. 


وقوله: ولا طلا لَه له فیا آ9 تز 1 فلو قال قائل: کل امراة آتزوجها 
فهي طالق» فلا يصح» وسبق الكلام عليه أيضا. 


ومناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة؛ وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق 
أن يكون بعد النكاح. 
9 2 
۳ ١٠-وَعَنْ‏ عَائِشَة رَضى آله عنهاء ڪن التي ء َل قًال: ارذ ع اقلم عن 
اة عن آم حلي نيط عن افر حى بكي عن اجون حل 
يَعْقَلَ› أو يَفِيقَ» رَوَاه أ خمد وَالأَربَعة إلا الذي وصح اشاي 
الشرح 
قوله: «رَفِعَ الْمَلَمٌ» أي قلم؟ هل هو قلم القدر» أو قلم التكليف؟ 
الجواب: أنه قلم التكليف» أما القدَر فلا يرفع عن أحد» كل يجري عليه قَلَم 
القدَرء لكنٌ قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثةء والرافع له هو الله عز وجل. 
قوله: «عَن الہ حَتى يَسَْْقَظ»» أي: النائم مرفوع عنه القلم حتى 
يستيقظ» فإذا استيقظ ينظر» فإن كان صغبرًا دخل في الحملة التى بعده» أو كان 
مجنونا ففي جملة المجنون» أما إن كان بالعًا عاقلا فالقلم يجري عليه. 
ا ا ستبقظ ويي مايقول؛ لأن بعض الم إذ 
)١(‏ رواه أحمد في المسند »)۹٤١(‏ وأبو داود كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حذاء 


رفم (۳ ۰ ° £ (f‏ والنسائي في الكبرى ›)00۹٦(‏ واین * ماه (۲*١7‏ والحاکم و صح حه 
(۹۹)» رواه الترمذى فى السنن )۱٤۲١۳(‏ خلافا لقول المؤلف -رحه الله-. 


o‏ كتاب الطلسلاق 
لا يكون واعيّاء وهذا شىء مشاهد» فهذا الذي استيقظ من النوم» لكنه لم يدر 

TE 2‏ 5 0 
ما يقول مرفوعٌ عنه القلم أيصًاء فلو تحدث بطلاق زوجته فإها لا تطلق. 

قوله: «وَعَن أَلْصغِبرِ حَتّی يَكَ٥؛‏ والمراد بکبره: بلوغه؛ أي: حتی يبلغ. 
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وقوله: رن المحنون حتی َعقل› أو بفیی | آي: زول لك الجنون» 
ويرتد إليه عقله» نسأل الله أن يعيذنا من الجنون» فالمجنون مرفوع عنه القلم 
حتی یفیق آو يعقل ؛ فلو : أن شخصًا مجنوتًا تحدث بإقرار» أو إنشاء» أو طلاق؛ 
أو فسخ» أو غير ذلك فإنه لا يقع منه شیء» فلو قال: «طلقّت نساء ئي» آعتقت 
عبيدي» أوقفت بیوتي)» فلا یقع منه شیء؟ لانه تجنون لا يعقل وسا کان 
الجنون داتًاء أو كان أحياتا؛ كالذي يصرع -نسأل الله العافية- فإنه في حال 
جنونه لا یترتب على قوله شيءٌ. 

قلغا: لا یترتب عليه شیء إلا ما تعلق با كَلّق» فإنه یترتب عليه أثره» سواءٌ 
في الصغيرء أو في المجنون» أو في النائم» فلو أتلف الصغير شيئًا لزمه ضانه» 
ولو تلف المجنون شينًا لزمه ضانه» ولو تلف النائم شينًا لزمه ضانه» لكن 
عدم امو اخحدة انا هو فے| بينهم وین الله ؛ لن حقوقٌ الله تعال و 
المسناعحة. 

فهؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم؛ وذلك: أن رحة الله -عز وجل - تسبق 
1 غضبه» وعفوه يسبق عقوبته؛ فلهذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة: 

الأول: النائم؛ والنومٌ الذي يرتفع به القلم؛ هو النوم الذي يفقد فيه الإنسان 
الإحساس» فأما النوم الذي لا يفقد فيه الإحساس فإنه لا يرتفع به القلمُ» لكن 


إذا نام الإنسان» وصار لا يدري عن أقواله وأفعاله فإنه مرفوعٌ عنه القلي 
وأحيانًا لا يستخرق الإنسان في النوم لكن يذهب عنه إحساسه؛ بحيث: إنك 
لو لَه لتلقن» فلو جت عند إنسان ينس كرا وتقول له مغلا: «جاء فلان»» 
فيقول: (انعم» صحيح جاء)» وهو لا يعرف أنه جاء» لكن قد غلبه النوم» وتجده 
يخبط خبط عشواء» ویذکر کلامًا غير متناسق» فهذا نقول: إنه مرفوع عنه 
القلم؛ لأن العلة في رفع القلم عن النائم هي فقد اللإحساس والتدبير. 
للذكور: 

أولا: اقل يحي: بأن جرج سنه الى بشهرة. 

زالقای :بات شمر العانة وهر الشعر لكشن الذي يكرن حول القل: 

والثالث: تمام مس عشرة سنة. 

فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ؛ سواءٌ كان كبر الجسم 
أو صغيرَ الجسم. 

وتزيد الأنثى برابع؛ وهو: الحيض؛ فإذ! حاضت -ولو دون خس عشرة 
سنة- فإنها تكون بالغة. 

فهذا الذي يحصل به البلوغ» فا دام الإنسان لم يبلغ فقلم التكليف مرفوع 
عنه» فلا تجب عليه الفرائض» ولا عاقب على المحرّمات؛ لأنه صغيرٌ مرفوع 
عنه القلم. 

الثالث: المحنون حتى يفيق» أو حتى يعقل؛ فالمىجنون فاقد للعقل؛ سواءٌ 
فقد عقله بجنون» أو فقد عقله بإغ|ءء أو فقدَ عقله بحادث وصار يہذي» أو 


فقد عقله بسبب ارم وسقط قييره» فالمهم أن كل من فقد عقله فإنه مرفوعٌ عنه 
القلم. 

مسألة: إذا فقد عقله من جَرّاء فعله المحرّم؛ مثل: إنسان شرب مُسكرًاء 
ثم اتصل الجنون بالسكر؛ أي: بسببه» فهل يُرفع عنه القلم أو لا؟ 

الصحيح: أنه يرفع عنه القلم» أما المذهب: فلا؛ ودا جعلونه کالصاحی. 
فيلزمونه بقضاء الصلاة إذا أفاق من جُنونه» وكل ما يترتب على العقل فهو 


ملزم به لکن الصحيح خلاف ذلك. 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ آنه لا عقابَ على الصبى في فعل المحظور؛ ودليل ذلك قوله كيا: 
رفع للم عَنْ ا نة . 

- أن الصغبرَ لو حنث في يمين» وقلنا: إنها تنعقد فلا كفارة عليه؛ لأنه 

۳- أن الصغيرَ لو فعل محظورًا في احج فلا فدية عليه؛ لأنه رفع عنه القلم. 

٤‏ - أن الصغير لو ترك واجبًا في الحج فلا فدية عليهء فلو ترك الطواف» أو 
السعي» أو لبس الثوب» أو ما أشبه ذلك فلا شىء عليه. 

وهذا هو مذهب أبي حنيفة -رحه الله-» ومال إليه صاحبٌ الفروع ابن 
مفلح» أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين؛ الذين قالوا: إنه أعلم 
الناس باختيارات شيخ الاإسلام الفقهمة» حتى کان ابن القيم -رحه الله- يراچعه 

: ; 

فيها» وقد قال له شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «ما انت ابن مفلح؛ بل 
أنت مفلح»» وهذه بشارة طيبة من شيخ الإإسلام ابن تيمية -رحه الله-؛ والمهم: 


كتاب الطسلاق € 
آن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبيّ لا يلزمه إتامٌ نسكه» 
ولا يلزمه فدية في فعل المحظورات» وهو قول قوي؛ لأنه قد رفع عنه القلم. 
وعل هذا: فلو أن الصبى أحرم» ثم استضاقَ من الإحرام» وقال لأهله: 
ن ع : 
سات ك الإحرام» كا يفعل بعض الصبيان» إذا البسوا الرداء والإزار ثم فارق 
المآلوف؛ لأن المآلوف قميص يركض فيه ويأتي ويجئ» وهذا يقيده» فقام يبكى 
ويقول: افسخوا هذا الشىء واخلعوه عني؛ فعلى هذا القول: نخلعه» ونقول: 
اذهب» حللت من إحرامك» ولا شيءَ عليك» وف زمننا هذا رمن الملضايقات 
التي تحدث بعد الإحرام» لو أفتى به أحد لكان له وجه؛ لأنه -أحيائًا- حرص 
الآباء على أن حرم الأطفال الصغار» ثم يتضايقون منهم؛ للزحامات العظيمة 
فيتركونهم» فلو آفتي بهذا المذهب لكان له وجة٠‏ وفيه تيسير على الأمة. 
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-٥‏ آن الصبي لا يقع طلاقه؛ لأنه رفع عنه القلم» وهذا أحد القولين في 
المسألة؛ أن الصبيّ لو طلق زوجته لم يقع طلاقه؛ وعللوا ذلك بأنه مرفوع عنه 
اشلم. وبان والده هو الذي بعقد له النكاح» فکان الأمر ا والده» وبأنه ل بنذ 
تصرفه في ماله» فتصرفه في أهله من باب أولى؛ لأنه أعظم خطرّا؛ وعلى هذا لو 
حاء الصبي الذي زوه أبوه» وله عشر سنوات؛ کان رو حه افرآة ھا س 
عشرة سنة» وهو ابن عشر سنوات» فأغضبته يومًا من الأيام» فقال: أنت طالقء 

لكنٌ المشهور من مذهب الحنابلة: أنه يقع إذا كان يعقل الطلاق ويعرف 
معناه؛ لأنه مير ولعموم الحديث: «إتها الطلاق لمن أَحَد بالسًاق"» فقالوا: 


(۱) رواه ابن ماجه كتاب الطلاق» باب طلاق العبدء رقم »)۲٠۸١(‏ والطبراني في الكبير »)٤۷۳(‏ 
والدارقطنی (۳۹۹۲)» والبیهقی فی الکہری .)٠١١۱۷۹(‏ 


هذا أخذ بالساق فله الطلاق. 


- أن جيع ما سقط بالجهل والنسيان عن المكلّف يسقط عن الصغير؛ 
لأنه غير مكلف» وكذلك الجاهل والناسى من المكلّفين غير مكلف حال نسيانه 
أو جهله. 

فان قال قائل: لو جنی صب على إنسانِ خطاً ومات؛ کا لو کان يقود 
السيارة فدهس شخصًاء فهل عليه كفارة أو لا؟ 

الحواب: في هذا حلاف بين العلاء. 

فالمشهور من المذهب: أن عليه الكفارة؛ وذلك لأن القتل لا فرق فيه بين 
العمد والخطأء فالمكلف إذا قتل خطاً لزمته الكفارة» وعمْدٌ الصبى كخطاً 
لكلف فل مه الكقارة. ۰ 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا كفارة عليه؛ لأنه ليس أهلا للتكليف» 
بخلاف المكلّف الذي أخطأ؛ فإنه أل للتكليف. لکن وُجد فيه مانع» وفرق 
بين فوات الشرط وبين وجود المانع» فالصبي فد منه شرط التكليف» وا مكلف 
اللخطى وجد فيه مانع التكليف» وهذا القول هو الذي تيل إليه النفس؛ آنه لو 
دهس أحدًا وهو لم يبلغ فليس عليه كفارة؛ لأنه ليس أهلا للتكليف» بخلاف 
البالغ إذا دهس خطأ فعليه كفارة. 

وهل النائم كالصغير؛ فات منه شر ط التكليف» أو وجد فيه مانع التكليف؟ 

الجواب: الثاني» أنه وجد فيه مانع التكليف؛ وهذا: لو انقلب نائم على 
صبى ومات فعليه الكفارة» ويفرق بينه وبين الصبى با أشرنا إليه: من أن 
المي بقع نه ذلك ققوات الشرطء اماتا فلو جرد الاع. 


وأتمّ» فالصحيح أنه لا قضاءَ عليه؛ لأنه أتى با جب عليه. 

ولو أن المرأة طهرت ٤‏ ناء النهار واآاسسگات “فن القول دو جوب 
اللإمساك- فعليها القضاء؛ لأن إفطارها في أول النهار كان لوجود مانع» أما 
الى افطال اي وك الععار قرات الف فجي أن كارن سن 
فوات الشرط ووجود المانع. 

آن النائم لو طلق زوجته وهو نائم» وسمعناه يقول: «زوجتي طالق» فإغها 
لا تطلق» حتى لو فرض أن إنساتًا خاطب رو انائ وقال له: أطلقت 
زوجتك؟ قال: نعم» فإنه لا طلاق عليه؛ لأن بعض الوم حاطب روه 
وتعطي جميع ما عندها. 
علیکم» فر د عله السلام» تہ يندا ګل نه ويقول: مادا تیت اليوم؟ فيقول 
نعم» فلو قال هذا وهو ام فانه لا يقع الطلاقء وهذا الذي دکر ته یا 
لآن الذي حدثني به ثقة» لكني لا أظن أن جيع الناس يستطيع الإنسان أن 

فالمهم: أنه لو طلق زوجته وهو نائ فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه نائم» حتى 
لو سمع یتکلم يقول: «(زوجتي فلانة طالق)» فإنه لا يقع الطلاق. 

فالنائم لا يُنسب إليه فعل» فلا يأثم بم وقع منه من خطأ؛ والدليل على 
ذلك أن الله سبحانه وتعالی قال في أصحاب الكهف: «وَلَبُهُمَ دات يمين 


@ كتاب الطلاق 
وذَاتَ لمال ) [الكهف:١٠]»‏ فهم يُمَلّبون» فأضاف الله فعلّهم إلى نفسه؛ لأن 


فإذا قال قائل: ما العلة ثي عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ 

فا لحواب: أن العلة عدم العقل» وعدم الاختيارء» فعدم العقل في المجنون 
والنائم» وعدم الاختيار الصحيح في الصغير. 

وبناءً على ذلك: نأخذ من هذا قاعدة: أن كل شخص يقع الطلاق منه 
بخیر اختیار حقیقي فليس عليه طلاق» ويدخل في هذا أشياء: 

الأمر الأول: الغضب الشديد الذي يَعْلَىّ على صاحبه» لا يقع فيه الطلاق. 

وقد قسّم العلاء -رحمهم الله- الغضبَ إلى ثلاثة أقسام: أول» وآخرء 
وأوسط؛ يعني: مبتدأًء وغاية» ووسط؛ فالغاية: هي أن لا يدري اللإنسان ما 
يقول إطلاقًاء ولا يدري هل هو ني الأرض أو في السماء» فيكون شبة المغمَى 
عليه؛ فهذا لا يقع طلاقّه بالاتفاق» وهو يقع من بعض الناس الذين يطلق 
عليه اسم «عصبي» كأنه جَنٌ» نسأل الله العافيةء فهذا إذا طلّق زوجته لا يقع 
الطلاق بالاتفاق. 

الثانی: غضب ابتدائىّ عادي؛ فهذا يقع طلاقه بالاتفاق» ولا إشكال في هذا. 

الثالث: الوسط» فهو يعي ما يقول» لكن لشدة الخضب يجد نفسّه قد 
أجبر على هذا؛ يعني: يدري ما يقول» لكن لا يملك نفسّه من شدة الغضب» 
ففي هذا حلاف بين العلماء؛ هل يقع أو لا؟ 

والصحيح: أنه لا يقع؛ لقول النبي 5: «لاً طَلاَقَ نن إغلاق»"» ولأن 


(۱) سبق تخر جه (ص:۲۹). 


الأصل بقاء النكاح» وهذا تعليل» فلا يزول إلا بإرادة الزوال» وهذا لم يرد؛ 
ولذلك: تجده يندم من حين أن يوقع الطلاق وتعود عليه طبيعته؛ فنقول: هذا 
لا طلاق عليه على القول الراجح. 

ولابن القيم رحه الله كتابٌ جيذ في هذا الموضوع؛ سماه: «إغاثة اللهفان 
في عدم وقوع طلاق الغضبان)» وهذا غير كتابه: «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان». 


الأمر الثاني: ما تحذّث من بعض الناس» يشك في الحدث وهو على 
طهارة» ثم بحخدث؛ يقول لنفسه: «أحدث وتوضآ» أو: «مُس ذكرك وتوضاً»» 
نسأل الله العافيةء وإلا: «اذهب للحام وبل أو تغوط)؛ لأجل أن يستريح من 
هذه الضائقة التي أصابته» فكل هذا من الشيطان؛ لأن دواءَ هذا ليس أن 
تستسلم للشيطان وتعطيه ما أراد؛ بل دواءٌ هذا ذكره الطبيبُ -عليه الصلاة 
والسلام-؛ فقال: لا يضر ف حت يسم صَوّتًا جد را فاا و 
الدواء؛ أن تدع هذا الشيطان ووساوسه. 

وقال -صلى الله عليه وسلم- في الوساوس العقدية التي تصيب الإنسان 
ي القلب» حتى يقول في الله -عز وجل- ما لا یلیق به» أمر أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم وينتهي'"› هذا هو الدواء» أما ن تستسلم للشيطان وتنقاد له 
فهدا ليس بدواء. 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم »)۱١۷(‏ ومسلم 

كتاب الحيض» باب الدليل على أن من يتقن الطهارة ثم شك» رقم .)٠١١(‏ 


(۲) رواه البخاري کتاب بلء الخلى» باب صقه إبلیس و جنوده» رقم ( ۳۷( ومسلم تاب 
الااییانء باب الوسوسة في الإأيمان مايقوله من وجدهاء رقم .)١١٤١(‏ 


الأمر الثالث: طلاق السكران» اکر لاش انیس بای اب 
ما یقول؛ لقول الله تعالی: ل یتاا الد اموا لا مروا الصلوة واشر شکرى 
حى تعلموا ما ولون € [النساء ۳ ومر ناضحان لعل , بن أب طالب - رضي الله 


عنه- بحمزة بن عبد المطلب؛ عم علي بن أبي طالب -رضي الله عنها-» وعم 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وكان حزة قد سكر» وعنده جاريتان 
يغنيان» فلا قبل الناضحان كان من حملة غنائه|: 

ألايا َر للشُرُف النُوَاءِ ‏ وَمَُمُعَقَلات بالفاء 

يجنه على آن يذبح البعيرين» فقام -رضي الله عنه- وجب أسنمتهماء 
وبقر بطوتهاء فجاء علي بن بي طالب رضي الله عنه يشكو إلى النبي ية: 
عمك فعل كذا وكذا١»‏ فقام النبي ية إليه ومن معه من أصحابه» فلا وقف 
عليه وإذا الرجل قد تمل؛ يعني: تأثر با لخمر» فلا كمه قال له حمزة: «هل آنتم 
إلا عبید ای»؟ يقول ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام-» الذي هو أشرف 
إنسانِ عنده» وله إجلالا عظيًاء فلا رآه النبي ية على هذه الحال تأخر» 
وترکه حتی يصحو""» ولم یؤاخذه على ذلك؛ لأنه لو آخذه لکان قوله هذا ردّة» 
ولکن لم يؤاخذه؛ لأنه سکران. 

والسکران لا یعلم ما يقول ب بنص القرآن؛ کا في قوله سبحانه وتعال: 
( اا لیے اما لا شرا اللو وار شکری حى ترا ما ررد 


.]٤۳:ءاسلا[‎ 


)١(‏ رواه الببخاري کتاب المساقاةء باب 2 الحطب والكلث رقم (TV0)‏ ومسلم کتاب الأشربةء 
باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما 
یسکر» رقم (۱۹۷۹). 


فإذا طاق ا۱ گان زوجته فانه لا يقع طلاقه؛ لانه لا يعلم ما يقول؛ 
فضلا عن أن ينوي ما يقول» وهذا القول هو الصحيح› الذي رُوي عن آمير 
(j‏ 


المؤمنين عثأان بن عفان -رضي الله عنه-''» وعن جماعة من الصحابة » وشو 


القياس الصحيح. 


ولكن المشهور من المذهب: أن طلاق السكران يقع؛ وعللوا ذلك بتعليل 
عليل؛ قالوا: لأن هذا السَگر نشاً عن فعل عرَّم» فلا ينبغي أن یکون علا 
ار کمک رفا لی قرب سک جاھا پت کے کر بولق لیس عله 
طلاق. 

ولكن الصحيح: أنه لا طلاق عليه؛ لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى 
إلى غيره» وهذا الرجل إذا أوقعنا عليه الطلاق تعدى الضررٌ لغيره؛ وهي 
الزوجة» ورب] يكون. له أولادٌ منهاء وأيضًا مناط التصرّف هو التكليف 
والعقل» وهذاغير عاقل. 

ثم إن الخمرَ له عقوبة خاصة؛ وهي الجلد أربعين جلدةء أو خسين جلدة» 
أو ستين» أو سبعين» أو ثمانين» أو تسعين» أو مئة؛ لأن عقوبة الخمر ليست 
ا4 الان النبي يا لم يسته. 

فقد أي إليه بشارب خمر» فقال: «اضربوه»» أو قال: «اجلدوه»"» فقام 


.)١۷۹۷۳( رواه عبد الرزاق في المصنف (۸١۱۲۳)ء وابن آبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) ل أجده مسندًا عن أحد من الصحابة وإنا قال به: عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد ابن أي 
شيبة في المصنف ( (۱۷۹۷٥‏ وعطاء )۱۷40۸( وطاووس کا رواه عبد الرزاق (۹ ۱۲۳۰(« 

)۳( رواه البخاري کتاب الحدود» باب الضر ب بالحرید والنعال» رفم (VY)‏ 


الصحابة -رضي الله عنهم - منهم من يضرب باليد» ومنهم من يضرب بالنعلء 
وهم هن ضراب بطرت اثرب؛ ومتهع من یضرب باجریده کل يضرت با 
والاه نحو أربعين جلدة» بدون تحديلِ» لا عدّد ولا حدد النبي -عليه الصلاة 
والسلام ولا عن ما تشر ب به کل بخ ت اا 


وني عهد أبي بكر -رضى الله عنه- كذلك نحو أربعين» وفي عهد عمر 
-رضي الله عنه- گثر الراب لأنه كا هو معلوم انتشرت الرقعة الإسلاميةء 
ودخل في الإسلام م من إيمانه ضعيف» فكثر الشرب» وكان من سياسة أمر 
المؤمنين عمر بن الخطاب ”رضي الله عنه- الحزم» وحمل الناس على الطاعة 
والدين» فجمع الناس واستشارهم في هذه المسألة» فقال عبد الرحهمن بن عوف 
رضى الله عنه : «أخف الحدود مائون" ؛ وهو حد القذف؛ إذن ليس هناك حد 
وة الثانين» قاله عبد الرحمن بن عوف بحضرة عمر» وبحضرة الصحابة 
-رضي الله عنهم-» ولم يقل واحد منهم: (بل أخف الحدود أربعون)» فجعله 
ع ان کا حت ادود 

وهل يُظن أن عمر -رضي الله عنه- سيخالف حدا حدّه | الرسول عاد؟ 
ناء کیا لو کو الونا فی اتا ناله لا نکن عر أو فير عب أن برع د 
الزاني إلى مه تین فاد حب فلا قال عبد ال ج : «(آخف الحدود ثهانون»» وأةرّه 
عمر والصحابة رو ضي الله عنهم-» وعلمنا -أيضًا- ن حاب عير اللي خو 
واف عل فود آل أ لا بسكن أن ية عن د خد ال سرت ا ورا 


(۱) رواه البخاري کتاب الحدود» باب الضرب بالجحريد والنعال» رقم (1۷۷۷). 
(۲) رواه مسلم کتاب الحدود» باب حد الخمرء رقم (١۱۷۰)ء‏ وهي في مسلم: ثیانین» ولعلها خطاً 


فالصحيح: انوك. 


أن العقوبةً هنا ليست حدًاء وإنها هي اجتهادء فلو دعَتٍ الضرورة أو الحاجة إلى 
أن تزاد من ثانين إلى مثة زدناها. 

فعلی کل حال: لا ينبغي آن تُعاقب السکرانٌ بأمر یتعذی ضرره إلى غیره 
وللسكران عقوبة معينة النوع؛ وهي الجلذء فالصحيح: أن طلاق السكران لا 
يقع› ون آفعاله -آیضا- لا يترتب عليها حكم الحمدء فلو قتل السکران 
شخصًا بالسكين حتى هلك» فإنه لا جب عليه القَود؛ لأنه سكران لايعقل. 


وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله؛ فيقول: إنه يؤاخذ على أفعاله 
دون أقواله؛ لأن الأقوالّ مبناها على العقل» والأفعال مبناها على الفعل 
والفعل سبب؛ ولكن الصحيح أنه لا فرق؛ لأن الأفعال مبنية على الإرادة 
والإرادة من السكران مفقودة» فلا فرق. 

يقول ابن القيم -وأنا به أقول-: لو شرب ليفعل فهذا يؤاخذ؛ لأنه جعل 
السكر وسيلة» فلو أراد أن يقتل شخصًا مثلاء أو يتلف مالاء وقال في نفسه: 
«إن أتلفته» أو قتلته» ونا صاح اقتصوا مني» ولكن سوف أسكر؛ من أجل أن 
أتلفه آنا سکران» فس قطوا مني القصاص قهذا لا شك آنتا نواضذه» ؛ انه 
جعل السّكر ذريعة ووسيلة لفعل حرم» ولو فتح الباب» وقلنا: کل سکران ولو 
سکر بفعل حرم لا يؤاخذ به لكان فسادٌ في الأرض كبير. 

إذن: الموسوس لا يقع طلاقه» والسکران لا يقع طلاقه» والغضبان 
غضبًا شدیًا؛ بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق» لا يقع طلاقه. 

وهنا ربع مسائل: 

المسألة الأولى: لو سكر ليقتل عليّاء ثم قتل عبد الله» فماذا يلزمه؟ 


الظاهر لي: آنه يكون عمدا؛ بدليل قول الأصحاب -رحمهم الله- في قتل 
ا لخطاً: «الخطاً: أن يفعل ما له فعله» فيصيب آدميًا لم يقصده»» قالوا: فإن أراد أن 
يفعل ما لیس له فعله فأصاب آدميًا فهو عمد؛ کا إذا أراد أن يقتل عحمدًا وهو 
صاح» فأخطا وقتل عليًاء فهو عمد. 

فعلى هذا: نقول: إذا سكر ليقتل فلانًاء ثم قتل -حين السكر- شخصًا 
آخر فهو عمد» وكذلك إذا كان السكران يعقل ما يقول أو يفعل فإنه يواخذ به؛ 
لأن الله تعالى يقول: #حى تعلموا ما ولون € [الساء٠١٤].‏ 


المسألة الثانية: إذا زنى المحصن وهو سكران فهل يعاقب؟ 

الجواب: على المذهب: يعاقب» وعلى القؤل الذي يفرق بين آقواله 
وأفعاله يعاقب أيضا؛ والصحيح آنه لا يعاقب» لکن إذا كرر الإنسان شرب 
الخمر فقد ورد في الحديث أنه يقتل في الرابعةء وأخذ ذا أهل الظاهر» فقالوا: 
إذا شرب الرابعة فإنه يقتل بكل حال. 

وقال شيخ الإسلام -رحه الله تعالى-: إن كان الناس لا يندفعون عن 
شرب الخمر إلا بالقتل فإنه يقتل» وهذا قول وسط والجمهور على أن هذا 

المسألة الثالغة: هل يضمن المجنون ما أتلفه؟ 

الجواب: من آتلف شيا للمخلوقین ضمن بکل حال» حتی لو کان من 


آشد الجانين. 


فإن قال قائل: كيف نضمن المجنون؟ 


فالحواب: إن كان له مال فمن ماله» وإن كان عا حمله العاقلة فعلى 
العاقلةء وإن كان ليس له مال» ولا ما تحمله العاقلة فقيل: إنه على الأب إن 
فرط في حفظه» رالا فف هدرًا. 


المسألة الرايعة: المسحور من جنس الموسوس» فالمسحور لا طلاق عليه؛ 
لأنه مثل الموسوس لا يعقلء ففى الحال التي لا يعقل ما يقول لا يقع عليه 
الطلاق» ولو قيل بعدم وقوع الطلاق مطلقًا لكان له وجه؛ لأن المسحوز جذ 
من نفسه ضيقةً حتى يطلق» جد كأن الزوجة جاثمة على صدره. 

وهل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؛ بمعنى: أن اللإنسان 
لو أرسل لفظ الطلاق بدون نية فلا طلاق عليه؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلهاء» ولكن الصحيح أنه يدين؛ آي: يرجع 
إلى نيته فيم| بينه وبين اللّه» وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم 

وفي هذه الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ 

فی هذا تفصیل: إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوی الله -عز 
وجل - ما يمنعه أن يدّعى أنه غير مريد وهو قد أراد» فلا بجحل فما أن تحاكمهء 
وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه»ء فإذا عرفت أن الرجل متهاون 
وإن شكّت فالأولى أن لا تحاكمه؛ لأن الأصل: بقاء النكاح» فالأولى: أن بى 
الزوجية على ما هي عليه. 


تنبيه: ذكرت أن مذهب الإمام مد -رحه الله-: أن طلاق السكران 
يقع» وهذا مذهبه الاصطلاحي» اما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع طلاق 
السكران؛ لأنه -رحه الله- صرح بذلك» فقال: كنت أقول بوقوع طلاق 
السكران حتى تبينته؛ يعني: فرأيت أن لا يقع؛ لأنني إذا قلت أنه يقع تيت 
خصلتين: منعتها من زوجهاء وأحللتها لغيره» وإذا لم أقل به أتيت خصلة 
واحدة؛ وهي: آني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقهاء ومعلوم أن ارتكاب 
مفسدة واحدة أخف من ارتكاب مفسدتين» هذا إذا قلنا: إا مفسدة» أما إذا 
قلنا: إنه لا عبرة بقوله إطلاقا فالأمر واضح. 

وللإمام أحمد -رحه الله- ثلاث روايات في طلاق السكران: رواية: 
بالوقوع» ورواية: بعدم الوقوع» ورواية: بالتوقف» واختلف في التوقف؛ هل 
يعتبر قولًا للعالم أو إحجامًا؟ 

فمن العلهاء من قال: إنه لا يعتبر قولا؛ لأن المتوقف حيران. 

والظاهر لى: أنه يعتر قولاء وهذا هو ظاهر صنيع الإأنصاف وغيره؛ ممن 
ينقلون عن الإمام أحمد -رحه الله-؛ لأن التوقف معناه: أن الأدلة عنده 
متكافئة» وليس كالحاهل المحض الذي لا يدري» فالصحيح آنه يعتىر قو لا. 

والإمام أحمد -رحه الله- أحياتًا يصرح بالرجوع؛ ومع ذلك يكون مذهبه 
عند المتآخرين خلافه كهذه المسألة. 

ومن المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافها: إذا مسح 
الإنسان على خقَه في الحضر» ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر؛ وهي يوم وليلة 
فهل يتم على مسح الحضر» أو على مسح السفر؟ 


فالمذهب: على مسح الحضر؛ لانة اجتمع مبیح وحاظر» فلت جانب 
ا لحظر» آى: اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة؛ وهو السفرء وحاظر؛ أي: مانع 
للريادة وعو القاس فقلي جات الللظر؛ رهي الغا 


ولكن الإمام همد -رحه الله- صرح بأنه رجع عن ذلك» وقال: إنه يتم 
مسح مسافر» وهو الصحيح› هذا ما لم تتم مدة مسح الإقامة» فإن تمت مدة 
مسح الإقامة فقد تمت» ووجب عليه الاستئناف. 


3 2 3 


| -بابالرجعة 


قوله: «الرَجُعَةا: فعلة؛ من: «رجع يرجع» إذا ردء والمراد بها في الاصطلاح: 
«إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاحها». 

وللرجعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الفراق من طلاق» فإن كان بفسخ فلا رجعة؛ 
مثاله: إذا فسخ الزوج لعيب فيها فلا رجعةء وإذا فسخت هي نكاحها من هذا 
الرجل لعيب فيه فلا رجعة» فلا بد أن يكون الفراق بطلاق. 

الشرط الثاني: أن يكون من زوجة مدخول بها أو محلو بها؛ وذلك لأن من 
طْلَمَتْ بلا خلوة ولا دخول فليس عليها عدة» والرجعة فرع عن ثبوت العدة. 

الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيًاء فلا رجعة في نكاح فاسد؛ لأن 
المبني على الفاسد فاسد فإذا تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد» ويؤمر 
الزوج بطلاقهاء فإذا طلقها فلا رجعة؛ لأن هذا الطلاق مبنىٌ على نكاح فاسد» 
والمبني على الفاسد فاسد. 

الشرط الرابع: أن لا يكون الطلاق على عِرّض» فإن كان الطلاق على 
عوض -ولو يسيرًا- فلا رجعة؛ والعوّض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه هذه 
المرأةء سواءٌ كان من الزوجة» أو وليهاء أو أجنبي» فإذا قالت الزوجة لزوجها: 
«خذ مئه درهم وطلقني»» فقال: «طلفَتّك على هذه الئة» فإنه لا رجعة؛ لأن 
هذا العوض بمنزلة الفداء» فإعها افتدت نفسها ذا العوض»› كا قال تعالى: 
فل جاح ہما فا ادت بء € [البقرة:۲۲۹]. 


الشرط الخامس: أن يكون الطلاق قبل استكال العدد المحرّم؛ بأن يكون 
قبل الطلاق الثلاث؛ يعني: في الطلقة الأولى» أو الطلقة الثانيةء أما في الثالثة 
فلا رجت فإذا اشخلت اله وط الأرية الأول غاد وجعة الف لن له أ بد 
عليها عقَدًا جديدًاء وإذا اتل الشرط الخامس فلا رجعةء ولا تحل له إلا بعد 


وهناك شرط سادس: لكنه بيان للواقع في الحقيقة؛ وهو أن تكون المراجعة 
في العدة» فإذا استكملت العدة فلا رجوع؛ لأا بانت منه» هذا شرط ينبغي أن 
يضاف للتوضيح» وإلا فمعلوم أن المراجعة انا تكون في العدة. 

وهل N pay‏ أن بريد الزوج بالمراجعة الإصلاح» أو أن لا يريد المضارة» 
أو ليس ذلك بشر ط؟ 
وعو لن احق ردهن فى ذلك إن أرادوا إضکًا € [البقره:۲۲۸]» فعلم منه أنه لا حق له 
في الرجعة إذا لم يرد اللإصلاح» وأراد المضارةء فإنه إذا أراد المضارة منع؛ لقوله 
تعالى: ولا مىش ضارا سدوا 4 [البقرة:٠۲۳].‏ 

والمشهور من ال مذهب: أنه ليس بشرط وأنه يأثم إن أراد الإإضرار» ولكن 

الرجعة تبت تثبت» وظاهر الآية الكريمة آنه لا بد من إرادة اللإصلاح؛ وهو الالتئام 
بين الزوجين» فان آراد المضارة ہا فلا رجوع له. 

ويظهر أثر الخلاف: فے) لو طلق المرأة» وي آثناء ا لحرضة الثالثة راجعها؛ 
ليطيل عليها العدة؛ لأنه إذا راجعها ثم طلقها ابتدأت عدة جديدة» ثم عند 


شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعهاء ثم يطلقها من أجل أن يطيل 
عليها العدة» فتكون العدة على هذا تسع حيض» فإنه لا شك أن هذا إضرار 
بالمرأة» ومن ضار ضار الله به» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله - 


أنه لآ حق له فى الرجعة إا أراد بذلك الإضرار» وهو قول فو لا شك فيه: 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: هل تحصل الرجعة با لجاع أو لا؟ 

المذهب: تحصل به الرجعة وإن لم ينو» والقول الثاني: لا بد من نية» فإن 
جامع بلا نية فهو حرام عليه» بخلاف التقبيل فإنه حلال؛ لأنها زوجته» 
فالتقبيل» واللمس» والمضاجعةء وكل شىء -إلا الجاع - فهو حلال وليس فيه 
رجعةء لكن الجاع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينو. 

والقول الثاني: لا يكون الجاع رجعة إلا بنيةء فإن لم ينو حرم عليه أن 
يجامع» ولا تحصل بذلك الرجعة؛ لأن الجاع قد يكون دليأا على الرغبة في 
الرجوع» وقد لا یکون دلیلاء فقد تغلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد 
اة 

والاحتياط: آنه لا تحصل الرجعة إلا بالنية. 

المسألة الثانية: من راجع زوجته ولم تعلم الزوجة بالمراجعة» ثم تزوجت 
باخر» فإن زواجها من الثاني غير صحيح؛ لأن العقد وقع على زوجة. 

ولو طلق الحرم زوجته» ثم راجعها حال إحرامه فإنها تصح؛ لأنها لم 
تكن ابتداء نكاح؛ بل هو استدامة» ما لو عقد -حال إحرامه- على امرأة لم 
e‏ 1 


والفرق: أن المراجعة استدامة نكاح» والاستدامة آقوى من الابتداء؛ 
ونظبر ذلك: لو تطيب الاسان فبل إحرامه» وبقي الطيب عليه رعل الإ حرام 
فهو جائز» ولا يلزمه إزالته» ولو تطيب بعد اللإحرام كان ذلك حرامًا؛ لأنه 
انتداء یت وهذه قاعدة فقهية» يقال عنها: الاستدامة قوی من الابتداء. 
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٤‏ ۹ ۰ ڪن ران بن حصن رضي اه ناء «آ شيل عن الرَجُلِ 
بطي م راج ولا بُشهد؟ فَقَالّ: آشهذ على طَلاقهاء وَعَلّ رَجُعَيَهّا. رَوَاء 


)١( 


ابو 5او مكلا رفو ومدص 


a‏ ليقي بلَفظٍ: أن عِمُرَانَ بنَ حْصَيْنِ -رَضي الله عَنه- سيل 
عَمَنْ رَاجََ مرا ٥وَلَمْ‏ بُشهد قال : في عبر سن ليهر الآنَّ». 


(۳ 


راد الطبرًان في رواية: ويَستغفر الل . 
الشرح 
في النكاح ثلاثة أمور: عقد» وطلاق» ورجعة. 
أما العقد: فأكثر العلاء على أن الإشهاد فيه شرط للصحة» وأنه إذا ل 
يشهد على عقد النكاح فالنکاح فاسد. 


(1) رواه آبو داود: کتاب الطلاف» باب الرجل يراجع» ولا بشهد» رقم )۲۱۸7( وابن ما 
كتاب الطلاق» باب الرجعة» رقم .)۲٠۲٠(‏ وقال ابن عبد اهادي في المحرر (۲/ ۳ )): ارواه 

(۲) أخر جه البیهقی فی الکبری .)١٤۹٩٩(‏ 

(۳)أخر جه البطرانی فی الکبیر (۱۸/ ۱۸١‏ رقم .)٤١١‏ 


وآما الطلاق: فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط, فإذا طلق بلا إشهاد وقع 
الطلاق» لکن الأفضل آن یشهد؛ ودلیل آنه لیس بشرط: أن ابن عمر -رضي الله 
عنها- طلق زوجته» ولم يسال الث َي هل أشهد أم لا؟ ولو كان اللإشهاد 
شر اطالسال. 


وآما الرجعة: فإنه يسن فيها الإإشهاد ولا جب» هذا هو المشهور عند أهل 
العلم» وعليه أكثر العلاء. 

وقیل: إن الإشهاد على الرجعة واجب؛ لاّنه إعادة للعر اة ل النكاح» 
فأشبه الابتداء» والذي يظهر أنه سسثه) لكنه سنة مؤ كدة. 


کے یکی سے 


والدليل على أنه سنة مأمور مها: قوله تعالى في سورة الطلاق: # فَإذا بفَنَ 
اجلهن اشن يروف .او فارفوشن بمغروض وافې دوا دوق ڪنل يد4 
(الطلاق:۲]ء فأمر بالإشهادء فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة؛ لأنه يترتب على 
هذا إما إنكار المرأة للمراجعة» وإذا م يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته» ثم 
إنها في هذه الحال بحل لازواج وهي عع زوج آخر؛ ولأنه يترتب على ذلك 
المعراث» ويترتب على ذلك الأنساب؛ فلهذا كان الإشهاد على الرجعة مؤكدًا 
حدا. 

وقوله في رواية البيهقىً: «في غير سنة): أي: أن عمله هذا على غير السنة؛ 
ولأن الله تعالى مر باللإشهاد في المراجعة» فإذا ل يشهد كان عمله على غير سنة. 

وقوله: «فليّشهد الآن؛؛ أي: يشهد على الرجعة الآن؛ يعني: لا يشترط 
لكون اللإشهاد سنة ني الرجعة أن يكون حين الرجعة؛ بل لو أشهد فيا بعد 
حصل بذلك المقصود. 


وقوله في رواية الطبراني: «ويَستغفر الله أي: يسأله المغفرة» وهذا يدل 
على: أن عمران بن حصين -رضى الله عنه- يرى: أن الإشهاد على الرجعة 
واجب» يأثم الإنسان بتركه؛ ومذا قال: «وليستغفر الله»؛ أي: يسأله المغفرة. 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ يدل على ذلك: اشتقاقها من المغفر؛ 
وهو ما يلبس على الرس في يام القتال؛ ليتقى به السهام» فإنه جامع بين الستر 
والوقاية: 


من فواند هذا الحديت : 
- أنه يشرع اللإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. 
1- أن الإشهاد على الرجعة واجبٌ؛ لقول عمران بن حصين رضي الله 
عنه : اویستغفر اللّه). 
۴- أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى؛ لقو له: «فليشهد الآن». 
ê‏ 3# 


کے ر 


۰٥‏ ا ا قال لني َا مر : مره 
لبر اجعها» متمق ل 
الشرح 
أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب. 
وجه الدلالة: آنه م يقل: «وليشهد)» ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة 
إعادة مطلقةء أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذه المراجعة رجوع 


(۱) سبق خر جه (ص:۱۲). 


٤‏ الطلاق» ولیسن إعادة مطلقة» فعلی هذا القول الثاني: ل یکون ٤‏ ا لحديث 
دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب. 

لكن على ما ذهب إليه الجمهور -من أن الطلاق في الحيض واقع- تكون 
ذه المراجعة الت آمر مہا الت عليه الصلاة والسلام- إعادة مطلقة› وا ا 
بأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أن الإشهاد ليس بواجب. 

والخلاصة: أن السنة مؤكدة في الإشهاد على الرجعة. 


من فواند هذا الحديث: 

جواز التو كيل في إبلاغ العلم؛ لأن النبي كَل قال لعمر -رضي الله عنه-: 
(امره فلرَاجعًها»» وكا جوز التوكيل في الاستفتاء فإنه جوز التوكيل في إبلاع 
العلم. 


م کد و 


باب الإبلاءء والظهار, والكفارة 


۲ -باب: الإيلاءء والظهار. والكضارة 


قوله: «الإيلاءِ»: مصدر آلى يؤلي؛ آي: حلف؛ قال الله تعالى: # لذن ولون 
من ايهم ربص أَرَيعَةٍ أشّهر € [البقرة:٠٠۲].‏ 

قوله: «والظهار»: اغود س الظهر؛ وهو أن قول الزوج لزوجته: «أنت 

وقوله: الكفارَةا؛ یعنی: كفارة الظهار. 

فما معنى الاإيلاء؟ 

قال العلماء: إن معناه اصطلاحًا هو أن جلف الرجل على أن لا يجامع 
زوجته؛ إما على سبیل الإطلاق» أو مقيدًا بمدة تزيد على أربعة أشهر. 

مغال الصورة الأولى: أن يقول الرجل لزوجته: «(والله ٠‏ أجامعك»» فهذا 
إيلاءٌ مطلق. 

ومغال الثاني: أن يقول: واا از اجامعك إلا برعل هسه آشهرا؛ فهذا 
إيلاء مقيد. 

فان کان دون أربعة ار فهو إيلاءَ لخد ولیس إيلاءًَ اصطادحاء فلو 
قال: «والله لا أجامعك شهرّا). فهذا في اللغة إيلاء» لكنه في الاصطلاح ليس 
بإيلاء» وقد ثبت عن النبى -عليه الصلاة والسلام- آنه آلى من نسائه شهرًا 
کام''. 


(١1 (‏ رواه البخاري: کتاب الصوم» باب قول النبي : ١إدا‏ رآیتہ ااال فصو موا رادا رأیتموه 
فأفطروا؟ء رقم (۱۹۱۰). 


أما الظهار: فهو مشتق -ك| سبق- من الظهر. 

والمراد به اصطلاحًا: أن يسَبّةَ الرجُل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد؛ 
يريد بذلك التحريم. 
أو آنت علي كظهر أمك»؛ لأن أمها تحرم عليه على التأبيد أما لو قال: «أنتِ على 
كظهر أختك)؛ فهذا لا يصح على القول الصحيح» وبعض العلاء يقول: حتى 
لو شبهها بمن تحرم عليه إلى آمل فهو ظهازء لكنه غير صحيح. 

والصحيح أن الظهار: أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد؛ يريد بذلك 
التحريم» وإنا زدنا: «يريد بذلك التحريم»؛ احترازًا ما لو أراد بذلك التكريم؛ 
مثل: أن يقول لزوجته: «أنت عندي مثل أمي»؛ يعني: في الإكرام والاحترام» 
أو أنت عل مثل أآختى» في الشفقة والحنو والعطف» وما أشبه ذلك. 

فإذا قال: «أنت علي كظهر أمي» -وهو: يريد التحريم- فهذا هو الظهارء 
اليد والرجل والعينء فهي كالظهرء ولو قال: «أنت علي كشعر أمي»» فإنه ليس 
بظهار؛ لأنه ينفصل» فلا بد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل. 

مالة: لو ا امراته بالملاعنة؛ فقال: «(أنت علي كظهر من لاعنت»» هل 
یکون ظهارا› أو نقول: إنہا حرمت عليه بسبب حڅرم؛ لن النتتت نوعان: 
سب مباح: کالرضاع» والمصاهرة. ونت حرم: کاللعان؛ وطمذا حرم علىه» 
ولا يكون هو محرمًا ها مع آنها حرامٌ عليه على التأبيد؛ لأن السبب عرَّم؛ وهو 
قذفها بالرنا؟ 


باب الإيلاءء والظهار, والكفارة 


أما الكفارة؛ فهي: مأخوذة من الكفر؛ الذي هو الستر» وهو الفداء الذي 
يفدي به اللإنسان نفسه من مغبة المعصية؛ سواءٌ في الظهارء أو في كفارة اليمينء 
أو في الوطء في رمضان أو ما آشبه ذلك» إنا هي في مقابلة ذنب» يريد الإنسان 
مہا أن يستر الله عليه ما فعل . 

حكم الإيلاء: الإيلاء حرم؛ لأنه حلب على انتهاك حق؛ فإن للزوجة حقًا 
على زوجها أن بجامعها بالمرول وكذلك الظهار حرام؛ قال الله تعالى: وات 


ص 7 ص ر ر 


ِمَولونَ Ry FE‏ ت الله لعفو عفور # [المجادلة:۲]. 

ومع کونه عرَمًا فإنه یترتب عليه آثره؛ کا آن الزنا حرم ویترتب عليه 
أثره» ويصح معلقا ومؤقًاء أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببها. 

مسألة: إذا قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ 

ا لجحواب: لا يكون الظهار طلاقًا؛ لأنه لو كان طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم 
ا لجاهلية؛ فإنهم في الجاهلية كانوا جعلون الظهار طلاقا بائتاء وهذا ما لا يمكن 
أن نصحح النية فيه؛ لمخالفة الحكم الشرعي. 

اما اريم فيح أن ينوي به الطلاق کا سبق؛ والفرق بينه وبين الظهار 
أن الظهار أشد وأغاظ من التخريه؛ لأنه شه أحل الأشياء له بأشدّها ترتً؛ 
وهذا أعظم وأقبح. 


9# ¢ 


ا 2 ر اقاس م اضر 8 ر 7 ا 

1“ - عن عَائّشة -رَّضى الله عنها- قالت: «الى رَسول الله ية من 

8 ااي کم فو ا و س سز ن ن 2 E.‏ 
نسانه ر e‏ الحرَام حلالا وجعل لليّمين قار ة) روا الررمذى» 


وو 
ورواته ته قات 


الشرح 


ا ' ےک س ù Ne‏ س 
قوها -رضی اله عنها-: «الى رَسول الله َة من نِسَائِه» الى شهرًا من 


نسائه -عليه الصلاة والسلام-» وني آخر الشهر نزل وقال: «إِنً الشَهْرَ يِسْعَةٌ 
یوما" 

ما: حرم على القول الصحيح أنه قد حرم العسل» قال الله تعالى: 

0 الى لی لر رم م ما سل أله ١‏ لك € [التحريم:]ء والكفارة المشار إليها في الآية هي 

على تحريم العسل؛ لان الى ية عاد إلى شرب العسل بعد أن حلف على تركه. 

وقيل: إنه حرم مارية -رضي الله عنها-» لكنه ضعيف؛ والصواب: أنه 

حرم العسل» فحديث تحريمه للعسل في الصحيحين' ٠"‏ فإن صح تحريمه لمارية 


(1) رواه الترمذي: أبواب الطلاق واللعانء باب ما جاء في الإيلاء» رقم (١١۲٠)»ء‏ وابن ماجه: 
کتاب الطلاق» باب الحرام» رقم »)۲٠۷۲(‏ وتتبع الترمذي ابن عبد المادي في المحرر (۲/ ۷۳٥)ء‏ 
فقال: وقد روي عن الشعبي مرسلاء وهو أصح» قال الترمذي». وقال ابن القطان في بيان 
الوهم والرعام (1۳ :)0١١٠-٠٠١ ٠‏ وهو في الحقيقة إجمال لتعليله»ء فإنه لو كان الذي وصله ثقة 
قبل نه ول یره آن پرسله غیره» وتا هو من پضسعف فیا پروی عن داود بن آي هند. قال عد 
الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: مسلمة بن علقمة شيخ ضعيف الحديث» حدث عن 
داود بن اہی هند أحاديث مناكبر وأسند عنه» وغيرٌ أحمد يوثقه . فهو -کا تری- ختلف فیه». 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا رأيتم املال فصومواء رقم (۱۹۱۱)؛ ومسلم: كتاب 
العيامء باب الشور كوف تسا خرن »رقم ۸99 ¥ 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الطلاق»ء باب لر غرم ما أل عل اسه لك ٠€‏ رقم (oV)‏ ومسلم: کتاب 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» رقم .)١٤١٤(‏ 


باب الإيلاءء والظهار. والكضارة 


-رضي الله عنها- فيكون للآية سببان» وتعدد سبب النزول جائز وواقع» فلا 
ا ا 

قوها: «قَجَعَلَ اَحَرَامَ حَلَالاء وَجَعَلَ لِليَمِينِ كمَارَةٌ؛ يعني: استحل ما 
حرمه بالیمین» وکفر چن يمين اسار شاد بارشاد الله عز دجاه حیث قال 
له: ایتا الى لر رم ما أل أله ك فی مَرصَاتَ روک وله عفور رح ر 
رض آنه لک تله ايميک والله موا کک وهر الما لمكم € [التحريم:٠‏ =[ 

من فواند هذا الجديت : 

-١‏ جواز الإيلاء؛ ولكن بشرط ألا يزيد على أربعة أشهرء كا أنه لا جوز 
بلا سبب؛ وذلك لأن المرأة ها حق في المجماع» فك أن الرجل له حق في الجماع» 
وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» فكذلك 
هی هما حق؛ قال الله تعالی: وهی مل لدی َك العو € [البقرة:۲۲۸] لکن له 
أن يولي شهرًاء أو آسبوعًاء و شهرين؛ من باب التعزير» فإذا قصرت بواجب» 
أو طالبت با لا تستحق» فإن له أن يعزرها بذلك» آما بدون سبب فلا يجوز؛ 


لأنه حى ها 
۲- أن تحريم الشىء بقصد الامتناع منه يكون يمينا؛ يعني: حکمه حکم 
اليمين. 


قلنا: ا ر «والله لا آکل الخبز»» ما حرم الخبز عليك» 


وإنما قلنا: «بقصد الامتناع +٠‏ احترارًا نما لو قصد الخبرء فإذا قصد الخبر ¿ 


یکن يمينا ولکنه یکون کاذبًا؛ مثل آن یقول: «الخبز عل حرام)» یرید الخبر» 
فنقول له: کذبت» لیس حرامًاً. 


واحترارًا -أيصًا- من أن يريد بذلك إنشاء التحريم؛ أي: إثبات حكم 
شرغي الف سكم الل تعال» فهذا حطر وأخط؛ لأن الله تعال يقون: بل 
ولوا لما تف انيشم اکب هدا عل ودا حرم ناروا عى آلو اكز 
لل الین يقرو عل آله الکب لا ييح © مسح ميل وم عاب أ4 
[النحل:١١١-۷١١].‏ 

فصار إضافة التحريم إلى الشىء على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يريد الخبر؛ فهذا لا يترتب علن قوله شىء؛ بل يقال: إن 
الرجل كاذب» وعليه أن يتوب غا قال. 

الوجه الثاني: أن يقصد الامتناع منه» فحكمه حكم اليمين؛ أي: أنه إذا 
حل کنر کار ة پسن: 


الو جه الثالت: أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للشرع» فهدا خط عظیم 

قد يؤدي إلى الكفر؛ حيث شرع ما لم يشرعه الله -عز وجل-» وقد قال النبى - 

عليه الصلاة والسلام- لعدي بن حاتم -رضي الله عنه- في قوله تعالى: 

دوا أخارشُم ورهَسَهُم أرابا من ذو أَلَدِ € [التربة:٠۴]ء‏ قال: يا 

1 و و م ق یي RL a‏ > 

رسول الله» لسنا نعبدهم» قال: «أليْسوا محرمون ما أحل الله فتحرمُوتة ولون 
ما حرم الله قحلو تَهٌ؟» قال: نعم» قال: «فيِلك عِبادبم»'. 

(۱) رواه الترمذي: أبواب التفسير» باب من سورة التوبة» رقم »)٠۹٠(‏ وبلفظه رواه الطبراني في 

الكبير «(TI A)‏ والبيهقي في الكبرى ٠١۷(‏ °( 


_ باب الإيلاءء والظهار, والكفارة 


۳~ آن من حرم د شیا يريف EY‏ يلزمه الحكفارة؛ لقوها: 
«وَجَعَل لِليَمِين اا قت اف اء واشت ت أن فيه الكفارة. 


وهل يلحق بذلك الطلاق» والنذرء والعتق» وما أشبهها؟ يعنى: إذا قاهها 
يريد الامتناع؛ مثل آن يقول: إن فعلت كذا فامرآتي طالق» لا يريد الطلاق 

الجواب: نعم» على القول الراجح 

وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر» نقول أيصا: حكمه -على 

وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فلله عل نذرٌ أن أصوم سنة؛ يقصد 
الامتناع من هذا الشىء» ثم فعله» فلا يلزمه أن يصوم سنةء وإنا يلزمه كفارة 
يمين؛ لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر؛ بل قَصده 
أن يمنع نفسه» وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام ابن تيميه 
-ر حه الله -. 

ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك؛ أي أنهم يغلبون جانب التعليق؛ 
فيقولون: إذا قال: «إن فعلت كذا فزوجتي طالق»» ثم فعله فإن الزوجة تطلق» 


وإذا قال: «إن فعلت كذا فعبدي حر» فإنه يعتق العبد» ولو كان أراد 
الامتناع. 


ما الندر؛ فالمشهور من المذهب: آنه إذا أراد الامتناع فهو يمين» وهذا 
القول مما احتج به شيخ الإسلام -رحه الله-؛ وقال: إذا كنتم لا توجبون عليه 


والمعنى واحد؛ لأن الذي قال: «إن فعلت كذا فزوجتى طالق)» إن أراد 
الامتناع» كالذي قال: «إن فعلت كذا فلله على نذر أن أصوم سنة»» كلاهما أراد 
بذلك الامتناع» فكيف تقولون في الطلاق بالإلزام» وفي النذر بأنه يمين؟! مع 
أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس؛ لأن الطلاق يكرهه الشرع» والوفاء 
بنذر الطاعة بحبه الشرع. 


ويقول شيخ الإسلام -رحه الله-: إن الصحابة -رضيى الله عنهم- قالوا 
في النذر إذا آراد به المنع إن حكمه حكم اليمينء ولم يقولوا ذلك في الطلاق؛ 
لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-» ولم يعرف 
ا لحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر» فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكمه 
حكم اليمين -إذا قصد به المنع - فكذلك الطلاق. 

مسألة: إذا قال المضيف للضيف: «علل الطلاق أن تأكل من الذبيحة»» 
وقال الضيف: «علي الطلاق ألا آکل»» فاق عل الضيف؛ لأن المضيف حلف 
هو الأول» وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإبرار المقسم» فكان الضيف 
مأو رًا: بان پر بيمين آخيه فالى عل الضيفة ونقول آالآن: انت أا الضيف 
كل وكفر» هذا على القول الراجح م: أنه يقع يميتاء وما على قول الجمهور: فانه 
يقع طلاق أحدهما. 

# ¥ # 


باب الإيلاءء والظهارء والكفارة 


۷-وَعَن ابن عُمَرَ -رضى آله عَنها- قالّ: «إذا مضت أربَعة أشهر 


َف اللي حى بُطلیّ. لابقع َل آلطلاق حى بطل ا ا 


ا 
چ ۴ق ص 


۰۹۸ ون لجان بن بار ال «أذْرَكْتُ بضعة عَسَرَ مِنْ أَصَحَاب 
لي َة كلهم قفون لُولي». رة اشا" 


(1) 


الشرح 
قوله في آثر اين عمر -رضى الله عنهما-: «وَقَفَ ف اللي حتی لی وُقّف؛ 
يعني: قيل له: قف» طلق؛ فان بى أن يطلق؟ يقول: لا يقع عليه الطلاق حتى 
يطلق؛ وإنا كانوا بحكمون بذلك لئلا يقال: إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع 
الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوج» كا قيل به؛ قال الله تعالى: 
م لَلَذِنَ ولون من اهم اربص ن أرَبعَةٍ نهر إن فاو ِن آله عور نَم 0 ون 


اسا ۲ ۳ 


عا الطلى فان لَه سيم ۾ علي € [البقرة:۲۲۷-۲۲۹]. 

والصوات: اھا لا تطلق سی يطاق» تیالو مضى اربعة آشورء آو نة 
آو سته» فإنہا 5 تطلی حی يطلق؛ لقوله: #قإن فاو قن الله عور و o‏ 
ون رما اطق إن أله سميع عَلِيمٌ 4 . 

ولا تطلق بمجرد تام الأربعة أشهر» فإن أبى أن يطلق» وأبى أن يرجع» 
وطالبت الزوجة بحقها فإننا نلزمه بأن يرجع» أو يطلق» فإن أبى فإن الحاكم 
(1) رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: « للَذْنَيُولودّمِن ايهم ربص أربعَةٍ آشهر ٠4‏ رقم 


(0۹۰). 
(۲) رواه الشافعی فی مسنده رقم (۱۳۹)» والبیهقی في الکبری .)٠١۲١۷(‏ 


@ ۱ ا س با 


وقد تقدم أن الطلاق خسة أقسام: واجب» وحرام» ومكروه» وسنةء ومباح. 
فالواجب: إذا تمت المدة في الإيلاء قلنا: إما أن تُرجع» وإما أن بُطلق 
وُجوبًاء فان أبيت طلفنا عليك. 

. ء ء اواك¿ 

من فوائد هذين الأنرين ؛ 

-١‏ فيه) دليل على أنه لا بجبر الزوج على الطلاق قبل تمام أربعة أشهر؛ 
لقوله: إدَا مَصَت أربَعَة أشهر». 

۲- أنه لا تطلق المرأة بمجرد تمام الأشهر الأربعة؛ لقول ابن عمر -رضي 
الله عنه|-: «وَلا يَمَعٌ عَلَيْهِ الطلاق حتّی يْطَلی»» ولقول سلیم‌ان بن یسار: إِنه 
أدرك بضعة عشر رجلا من أصحاب الرسول ييه كلهم يقفون المولي؛ أي 
يقولون له: إما أن تطلق» وإما أن ترجع '. 

والبضع: ما بين الثلاثة إلى التسعة» فبضعة عشر رجلا يجتمل: ثلاثة 
عشر» أربعة عشر» خسة عشر»ء تسعة عشر. 

فإن قال قائل: الفرق كبير ما بين ثلائة عشر إلى تسعة عشر؛ يعني: تلانة 
عش أربعة عشر» خسة عش» ستة عش» سبعة عشر» ثانية عشر» تسعة عشرء 
فالفرق بينه)| سبعة» وهذا فيه إبهام. 

فالحواب: أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمورء ثم إن دلت القرينة 
على أن المراد أقل ما يكون فهو ثلاثة عشر» آو أعلى ما يكون فهو تسعة عشر» 
وإلا فإن الأمر واسع. 


(۱) سبق رجه (ص:۳٣۱۹).‏ 


٠ 4‏ وعن ابِنِ عباس رصي الله نها قال: « کان إِیلاءُ ااهل 


الستة والسنتين» قت الله آرت 3 ٤‏ فان کان َ E‏ ا Yt‏ 
5 شه من اربعة اشهرء فا 


E‏ سوت ے اا 
بإيلاءِ» خر جه البيهقي '. 


اتی 


الشرح 
يعني: أن الرجل في الجاهلية كان يؤلي من زوجته سنة أو سنتين؛ إضرارًا 
بہاء كما أنهم في الجاهلية کان الرجل يطل ثلاث مرات» وآربع مرات» ومس 
مرات» كلما شارفت ال مرأة على العدة راجعهاء ثم طلقهاء فإذا شارفت على العدة 
من الطلاق الثاني راجعهاء ثم طلقهاء فإذا شارفت من الطلاق الثالث راجعهاء 
ثم طلقهاء وهكذاء فوقت الله ذلك بثلاث مرات؛ فقال: « الى عار 


کے 


مسا معروفي أو ریم بحسن € [البقرة فاا ا ا # فإن . صر رر ر 2 


اا 2ے 2 چ س ا۱ 


من بعد حي ت ات °(« فوقت الله أربعة أشهر؛ فقال: لذي 
4 من سابهم و Bey‏ ېره [البقرة:٣٠۲۲]؛‏ آي: انتظار اریخة آشهرء إن 
قاو € إلى زوجاتهم وافذلاك الطلورب ولا مروا بالطااق »فان أبوا طلق عليهم 
الحاكم؛ دفعًا لإإضرار المرأة. 

قوله: «قَِنْ گان قل مِن أَربعَة شه فَلَيْس بٳئلاءِ؛؛ يعني: ليس ايلاء 
شرعاء آما لخد فهو إيلاءٌ بلا شاك؛ لأنه حلف» وقد ثبت أن النبي ية آلى من 
نساقه شهرًا. 


(۱) رواه البیهقي في الکہری» رقم (۷/ ۳۸۱ رقم (٠٤‏ والطبراني في الکبیر /۱١(‏ ۹٥۱0ء‏ رقم 
 ),),)١‏ قال الميثمي في المجمع :)٠١ /١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


ومن فواند هذا الأثر: 


١‏ - عناية الله -سبحانه وتعالى- بالنساء؛ وأن الدين اللإسلامي قد أعطى 
المرأة ما تستحقه من الأحكام الشرعية» وما كان لائقا بهاء وما حصل من الفرق 
بينها وبين الرجال في بعض الأحكام؛ فإن ذلك من الحكمة التي اقتضت هذاء 
ومذ نجد أن الرجل والمرأة يشتركان في الأحكام التي لا تقتضى الحكمة التفريق 
بينهم) فيهاء ويختلفان في الأحكام التي تقتضى الحكمة التفريق بينه| فيها. 

۲- بيان ما كان عليه آهل الحاهلية؛ من التعسف في معاملة النساءء فإنهم 
كانوا يعاملوننٌ أشد المعاملةء وجرمونهنٌ من المواريث» وإذا مات الإإأنسان عن 
زوجت آلزمت بان تھی ف فش یټ من هاا یی تي بیټ صخر ضیق» 
تبقى سنةٌ كاملةء لا مس الماء» ولا تنظف» ولا تزيل شيبًا ما ينبغي إزالته» ولا 
تتطهر من حيض» والدماء عليهاء والرائحة الكرية عليهاء حتى إنها لو افتضت 
بعصفور أو حمامة أو شىء مات من شدة رائحتهاء ثم إذا مضت السنة خرجت 
من بيتهاء وأخذت بعرةً من روث البعير ثم رمت بهاء إشارة إلى آن هذا العذاب 
والجححيم لا يساوي عندها رمية هذه البعرة» لكن جاء الإسلام -ولته الحمد- 
نخلآف ذلاق. 

۳- أن الله -عز وجل - وقّت للرجال في الإإيلاء أربعة أشهر؛ ثلث 
الجول» والثلث معتبر في عدة آحكام في الشريعة؛ منها: قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في الوصية: «العْلْتْ وللت کیزف . 


ومسلم: کتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم (TTA)‏ 


باب الإيلاءء والظهارء والكضارة 


ومنها: عدة المتوق عنها زوجها إن ل تكن حاملا؛ فإن عدتها أربعة أشهر؛ 
ثلث الحول» وعسرة آيام؛ لٿ الشهر: َاعْطيّت ثلا مرکا من ثلث الحول؛ 
وهو: أربعة أشهر» وثلث الشهر؛ وهو عشرة أيام. 


٤‏ - آن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية؛ يعنى: أن 
هناك حقائی شر عية» وحقائی لغوية» وهناك قسم ال: حقائی عر فيه» 
فالحقائق ثلاث؛ الأولى: عرفية» والثانية: شرعية» والثالثة: لغوية. 

فادا حاءت الكلمة وها مدلولان: شر عي» ولغوي» وکانت ٤‏ کلام 
العرب فإنا تحمل على المدلول اللغوي» وإن كانت في لسان الشرع فإنها تحمل 
على المدلول الشرعي. 

أما الحقيقة العرفية؛ فهي ما يتعارفه الناس فيا بينهم» فتحمل ألفاظهم 
على حقائقها العرفية» وإن خالفت الحقائق الشرعية» أو حقائق اللغة العربية. 

فمثاا: الشاة في اللغة العربية تطلق على الأنثى من الضأن والاغز؛ پل 
وعلى الذكور أيضاء ف گل ا شاه ت واحدَةً»"» ولو کانت دکورٌا» ففی 
العرف تطلق على الأنشى من الضأن» فإذا أقر شخص لاخر بشاة» وأعطاه أنشى 
من الماعز» فقال الممَرٌ له: «لاء آنا أريد أنشى من الضأن»»ء فقال الَمرّ: «الأنشى فى 
اللغة تطلق على هذا وعلل هذا»» قلنا: المعتتر العرف» أن مرن الضأن؛ هى كلها 
شا 


# ##* 


(۱) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)٠٤١٤(‏ 


ر 
و 


0 ونه 2 ضى آله تَعَالّ نه : ن رجا ظَاكَرَ مِنٍِ مايه 
ي 


سر اتر ص yT‏ آل o ie‏ س ن ios‏ َه س 4 E‏ 
وَقَعَ ءَ قا تى التب اة َقَالّ: إذ قت ڪَلَنها قر اَن أَكَمرَ تَالّ: «ت 


ت 


ا کاس ت ا نے و ص ت آل رو ق ع س ص ت ایر ۳ سر د 
رتا ع فمل ا ك اه روه آلاأرْبَعة وَصَحُحة ألمي ورجح التسائي 
لقا 


"4 2 


روه اَلبرارُ: من وَج آخَرَ عن إن عباس وَرَادَ فيه: « كف ولا عل 
الشرح 

هذا الحديث في الظهارء وقد سبق لنا أن الظهار هو آن يشبة الرجل زوجته 
بمن تحرم عليه تحريًا مؤبدا» بنسب» آو سبب مباح. 

فالنسب: هو القرابة» والسبب المباح: هو الملصاهرة والرضاع»› فادا قال 
لزوجته: «أنت علي كظهر أ مي» فهذا ظهار» «آنت علي كظهر أمك» فهو ظهار؛ 
لأن أم الزوجة حرام على الزوج على التأبيد. 

وإذا قال: «أنت علي كظهر من أرضعتني» فهو ظهار أيصَا؛ لأن من 

أرضعته تحرم عليه على التأبيد. 

(۱) رواه أبو داود: کتاب الطلاف»› باپ قي القهار» رقم (۲۲۲۱) والتر مذي: كتاب الطلاق» بات 
ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر» رقم »)١۱٠۹۹(‏ والنسائي: : كتانب الطلاى: باب الظهار؛ 
رقم ٩٩۷(‏ ۳ وای ماحه: کتاتب الطلاف. باب المظاهر يجامع قبل أن يكفرء > رقم 1٥(‏ ۰ °(« 
وحسّن إسناده الحافظ في الفتح (۹/ ۷١)ء‏ قال بو حاتم كا في العلل /١(‏ ۰): «کذا رواه 
الوليد وهو خطأ إنما هو عن عكرمة أن النبي : مرسل». وقال الزيلعي في نصب الراية 
:)۲٤١ /۳(‏ «قال المنذري في خختصره: قال أبو بكر المعافري: ليس هذا الحديث صحيحا يعول 
علیه. قال: وفےا قاله نظر» فقد صححه الترمذي» ورحاله قات مشهور سماعَ بعضهم من 


بعض». 
(۲) رواه البزار في المسنده مسند ابن عباس رقم .)0١۱١1۹( »)٤۷۹۷(‏ 


باب الإيلاءء والظهارء والكفارة 


وسبق لنا أيصًا أن الظهار حرم» وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر» 
والزور؛ وإتمم کو ن ڪا م الول وزورا €4 [المجادلة:۲]» فادا ظاهر من 
امرأته فإنه جب عليه آن يتجنب جاعهاء ولا جامعها حتی يکفر» والكفارة 
ينها الله -عز وجل- في كتابه» وكذلك السنة بينتها؛ وهي: عتق رقبة» فإن ۾ 
يجامع المظاهر زوجته حتى يكفر» أما في الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه 
وأما في الإإطعام فبالقياس› و ع 

قوله کاة: «قَلاً ر قربا حَتَی َفْعَلَ ما مرل الله ب»؛ والذي آمر الله به هو 
عتتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيتاء حسب الترتيب 
الى فق,الاية. 

وقوله: لا مرها حتمل أن اراد لا ا تقرمها بأي استمتاع؛ سواء با لجاع» 
أو بالتقبيل» أو بالضم» أو بغير ذلك من أنواع الاستمتاع. 

وحتمل: أن یراد (لا تَقرّنبًا»؛ آی: فربان اجا اع؛ بدليل قوله في الرواية 
الا شرئ: ولا تَعد»؛ ا لا تعد إلى ما فعلت؛ وهو الجاع. 

وهذه المسألة فيها حلاف بين العلاء: 


فمنهم من يقول: :إن لا جوز أن يقرب المظاهَر منهاء لا بجيام ولا بير 
من أنواع الاستمتاع حتى يكفر. 

ومنهم من يقول: بل إنه يستمتع منها با عدا الجاع؛ لقوله تعالى: من 
َل أن يماسا 4 [المجادلة:۳]؛ والماسة هي الجاع بلا شك» فالآية تدل على أن 
الممنوع هو الجاع فقط» وهذا الحديث ليس نصا في الموضوع؛ لأن الرواية 


كتاب الطاڈق 


الأخرى تقيد القربان با فعله هذا الرجل» والرجل وقع عليهاء فيكون المراد لا 
تقر بها قرب جماع. 

والقول الراجح: أن الممنوع هو الجاع» أخذًا بظاهر الآية؛ فإن الواجب 

لکن الذين قالوا: إن المحرم كل استمتاع -ولو بغير الجاع- استدلوا 
بظاهر اللفظ الأول؛ وهو قوله: «لا تَقَرَنها). 

واستدلوا أيصا بآنه إذا حرم الجاع حرمت ذرائعه التي توصل إليه؛ بدليل 
أن الحرم حرم عليه الجماع» وكذلك مقدمات الجماع؛ كالتقبيل» واللمس» وما 
أشبه ذلك. 

ولکن دا القياس شه نظر ؛ لانه معارض بقياس ضصبلكه» فالحائضص 
مثلا- يحرم جماعهاء وما عدا الجاع جائز؛ أي استمتاع سوى الماع فهو جائزء 
وإلخحاق الظَاكَرٍ منها بالحائض أقرب من إلحاقها بالَحْرمَة؛ لأن المحرمة متلبسة 
بعبادة ينافيها الاستمتاع. 

تم إن المحرمة -أيضا- قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع اء فقد 
حرم الرسول -عليه الصلاة والسلام- على المحرم آن يخطب الخطبة التي قد 
تكون ذريعة لعقد النكاح» وقد لا تكون» وحرم عليه -أيصًا- أن يعقد النكاح» 
فيكون تحريم الاستمتاع من باب أولى. 
الحرم هو الجاع» وان قااسراة لا باس دك. 


باب الإيلاءء والظهارء والكفارة 


لو قال قائل: إن قاعدة: «الوسائل ها أحكام المقاصد» تقتضي تحريم 
وسائل الجاع على المظاهر قبل التكفير. 

فالجوات: أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ بل الوسائل ها أحكام 
المقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقصد بالتأكيدء أما هذه فلا تؤدي إلى المقصد 
بالتأكيد؛ ولذلك الإنسان إذا كانت امرأآته حائضًا يتمتع بها كل تمتع» ولا 
عامعها. 

من فواند هذا الحديث: 

کی بی وض و ي ا 

۲- أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من الحق» كا هي عادة الصحابة 
رضى الله عنهم» وهم أقوى منا إيمانًاء وأقوى منا حياءً؛ لأن الحياء من الإيان» 
ومع هذا كانوا يصرحون بم| تقتضي المصلحة التصريح به. 

۳- أن مَنْ ظَّاهرء تم جامع قبل التكفير» فإنه لا تلزمه كفارتان؛ بل كفارة 
واحدة جتی لو تکرر اجاح قبل الدھرں: لأن النبي َة قال: «حتَى تَفْعَلَ ما 
مرل الله بو) . وذهب بعض العلاء إلى آنه ذا ظاهرء ڈ ثم جامع قبل التكفير لزمته 
کفارتان» ولكن لا وجه هذا مع وجود هذا النص. 

٤‏ - تحريم الجاع قبل أن يكفر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الرواية 
الأخرى:«كفر ولا تَعذ». 

£ 2 


۱-وَعَن سَلَمَهَ بُ صخر -رَضي الله عَنه- قالّ: «دَحَلَ رَمَصَانُ 
قَخفت أن ِب اراي قضَاعزت ينها انكف لی نها َء لل لَه فَوقَعْت 
عَلَنهاء فَقَال ب رول ان کی «حَرر رَه قَلت: مَا ملك لا رَقبّي. قال: 


آتھ 
اشع 7 


صت الذم اضست : E‏ س 


ټ 


قە 


2 


«قَصُمْ هرن متابعبنِ» فلت ت: وهل اصبت د 
تال: ایم رئا من کر ب ن نيئه غر 
اتسائ وَصَحُحَة ابن خُرَيْمَهَ وَابْنْ َجَارُوو". 
الشرح 
رحم الله المؤلف» لو ذكر الأحاديث الواردةء التي هي هي آصح من هذا في 
مسألة الظهار لكان أولى من ذكر هذا الحديث. 


تھی 


جر ا 


جه آحمد اة إل 


وك قعل زعتان حف ان ايت مراي فَظَاهَرْت منها؛ يريد 
بذلك منع نفسه من أن يجامع امرأته» وكان الرجل في أول الأمر إذا أراد الصوم 
في رمضان فإنه لا يقرب آهله بعد صلاة العشاءء أو بعد نوم ولو قبل العشاء؛ 
فيمتتع من إتيان النساء في رمضان إذا نام٠‏ ولو قبل صلاة الحشاء أو إذا صل 


(۱) رواه آحمد برقم (۲۳۱۸۸)؛ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم (۲۲۱۳)ء 
والترمذي: آبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في كفارة الظهارء رقم »)٠٠٠١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم .)۲٠٠۲(‏ وابن الجارود في المنتقى (٤٤۷)ء‏ وابن خزيمة في 
الصحيح c(TTVA)‏ ,و والحاکم (۲/ ۳)» وقال: اصحيح على شر ط مسلم)» ووافقه الذهبي. 
ولكن فيه محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وبه آعله ابن القطان في كتابه بيان الوهم 
والإیہام 1/9( وأعله البخاري بالانقطاع. فقد قال الترمذي (۹/ :)٤٠١‏ هذا حديث 
حسن. قال محمد - هو البخاری -: «سلیان يسار | يسمع عندي من سلمة بن صخرا» وهذا 

ل عبد الح الأشبيلي في الأحكام الوسطى (۳/ x ٠١‏ ۰ هذا حديث منقطع» وقال 
أیضا: ل پسمع سلیان من سلمة). 


٤‏ ايلاء والظهار؛ والكضارة 


اقل س ص۱ ایی ےکی کی 


العشاء» فش ذلك على الناس» فنسخ الله هذا ا لحکم؛ وقال: لايل آڪم ليله 
ياء ا n.‏ اس لَه ge.‏ 
تاوت اَن اب عَلنک عقا عن فان روه وغو ما َكب 
لله کم وکوا وشرو ا کی به اسا اأ بى لتر کنر ود من الجر 
[البقرة:۱۸۷]ء ` 


ےر ص ا 


على هذا التكليف» فتاب عليكم وعفا عنكم. 

وهنا سلمة بن صخر -رضى الله عنه- أراد أن يمنع نفسه من أهله» فظاهر 
عليها؛ بعد أن ظاهر منهاء فيجب عليه أن يكفر» بل إن الكفارة تجب بالعزم عإ 
الماع قبل ان مجامع؛ لقوله تعالى: لمن فَبَْلٍ أن يماسا € [المجادلة:٣].‏ 

یقول: فقال رسول الله ة: «حَرْز رَقَبةا. 

قوله: «حَررا؛ يعني: أعتق. 

وقوله: «رَقَبةً: لفظ مطلق؛ يتناول الذكر والأنثى» والعدل والفاسق» 
تالزن والكافر» وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن؛ قال الله تعالى: # والزِين 
هروت من سام م يعوو لِم الوا يرير رَو من هَبّلٍ أن يماسا [ا مجادلة:۳]. 

فقوله: «رََبَة مطلقةء ولم يقيد الله تعالى الرقبة بالإيمان إلا في كفارة واحدة؛ 
ا فف كقارة الایان قال تما OG‏ إطعام عسَرة مسلکین 
من اوس ما تطوحون ایک او کسوتهی أو ريم رقب [ساشة۸۹) ولم يقيدها 


چ و کک 


بالاإيان» وهنا قال: : کی ر من بل أن يماسا € [المجادلة:٠].‏ 


قلنا: إن هذا پا e‏ الذكر ایا ge, e‏ ا 
لن ا کی ی ا 


والعلماء أجمعوا -في| أعلم- أنه لا فرق بين كون الرقبة ذكرًا أو أنثى. 

وأما الصغير والكبير فكذلك» لم يفرق العلماء بين الصغير والكبير» وأما 
العدل والفاسق فكذلك» لم يفرقوا بين العدل والفاسق» فهذه ثلاثة أشياءء 
وبقي المؤمن والكافر» والسليم والمعيب. 

أما الكافر والمؤمن فاختلفوا فيه واتفقوا على تقييد ما قيده الله؛ وذلك فى 
كفارة القتل» واختلفوا في أطلقه الله: 

فمنهم من قال: ما قيّده الله وجب علينا أن نقيده» وما أطلقه يجب علينا 
أن نطلقه» فإذا کان الله -عز وجل - قال فی کتابه: لورلا ع أَلْككَبَ 
ينا لڪل ڪن 4 [النحل:۸۹]ء فإن المطلق إذا لم يقَيّد بيانه أن يبقى على إطلاقهء 
on‏ 


ولكن الجمهور على آنه لا بد من الإيهان؛ واستدلوا لذلك بأن الله تعالى 
بطلق أشياء وهي مقيدة بأوصاف؛ إما في القرآن» د في السنة؛ مثلا: العمل 
الصالح» > الحسنة وما أشبه ذلك كلها أعال كثيرة مطلقة ٩‏ من صل رکعتين فله 
کذاء من ت بردي دل اة وها شه دلك» هذه كلها مطلقات» وکل 


ي سرو ص 


هذه المطلقات مقيدة بابتغاء وجه ال كا قال قعال: د دل لله وان مس 


(١(‏ رواه البخاري: کتاب مواقیت الصا ةة باب فضل صا الجر رقم «(OV E)‏ ومسلم: کتاب 
اتاد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر» رقم .)٦۳٣١(‏ 


اء عل الکار راء بيهم برهم رما سجدا يعون فصلا من اس ورضونًا 4 
[الفتح:۲۹]. 

وقال تعالی: الا حَبرَ فی ڪئير من 
مَعَروني أو لچ بت بت نای ومن قعل كاك انبا صاب ال فسوی 
َوه يه لخا عَطًا 4 [الساء:٤٠٠]»‏ فكل الأعال المطلقة مقيدة بهذا القيد بالاتفاق. 

إذن: تحرير الرقبة -كفارة لما فعل لأسا من الآ عا صالح» وإذا 
كان غملا صا كا فإنه حمل المطلق فيه على المقيد. 

ويُوصح ذلك وضوحًا كاملا حديث معاوية بن الحكم -رضي الله عنه-؛ 
حيث ذكر أن له جارية ترعى غا حول المدينة» وآنه اطلع عليها ذات يوم» 
فرآی الذئى عدی على شاه منهاء وهي حارية مملوكة» يقول: فلطمها؛ آی: 
صكها صكة عظيمة» ثم جاء يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-» قال: يا 
رسول الله: إن فعلت كذا وكذا في هذه الجارية» أفلا أعتقها؟ يريد من إعتاقها: 
أن يكون كفارة له على صكهاء فقال النبى -عليه الصلاة والسلام-: «إثتّني 
سپا فاتی ہاء فقال ها: «أَينَ الله ؟)» قالت: في السماء» قال: «مَن آنا» قالت: 
أت رسول الله» قال: «اعَيقَها فِا مُؤمة. 

مع أن هذه ليست كفارة» فإذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
علل الإعتاق: بالإيان في غير الكفارة ففى الكفارة من باب أولى. 

أيصًا: الإإعتاق: تحرير العبد من الرق؛ ليكون عررًاء يستطيع ان يعد الله 


e‏ ار 


سهم إلا من أَمَرَ بصِدَقَةٍ أو 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب محريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
|باحته» رقم .(orv)‏ 


اق ل جر ان ق ت مدای اا دادن ي 

شري ف کر ل الامو بالحرية» وهذا كله إنا يناسب المؤمن» أما 
اکافر فبقاؤه في الرق قد يكون آقرب إلى إسلامه؛ لأننا لو حررناه رر 
وققب إل باد آل وعاث في الأرض فسادًاء فهذا القول هو الصحيح؛ أنه 
لا بد من الإيان في إعتاق الرقبة» وقد تقدم وجه كونه هو الصحيح. 


آما السليم والمعيب: فهذا إطلاق -أيضا- في السليم والمعيب» فالسليم 
لا أعلم أن أحدا نازع في جواز عتقه إذا كانت رقبة مؤمنةء ولكن المعيب ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: عيب لا يخل بالعمل؛ وفي هذه الحال يجوز إعتاق العبد 
الذي فيه عيب لا يخل بالعمل» وهو مجزئ بلا شك؛ ومثال العيب: أن يكون 
أعور» أو أن يكون مقطوع الخنصر من اليد» أو من الرجل» أو يكون فيه برص» 
أو يكون فيه عرجٌ لا يمنعه من مزاولة العمل» وما أشبه ذلك» فهذا لا شك في 
آنه جوز أن يعتق بالكفارة. 

القسم الثاني: غیت يمنع العمل؛ e‏ مغلا و كقطع اليدء أو الرجل» 

أو قطع الإبهام من اليدء فقد اختلف العلماء في إجزائه: 


فمنهم من قال: إنه يجزئ. 
ومنهم من قال: إنه لا جزئ. 


وظاهر النصوص: آنه مجزئ؛ لأن الله تعالى لم يشترط إلا الإيان» وكونه 
لا يستطيع العمل لا يمنع نع أن يكون كخبره من المسلمين» جل له شيءٌ من بيت 
لمال أو يلزم السيد -إذا قلنا بإلزامه- باللإأنقاق عليه؛ لأن السيد يرثه إذا مات 


باب الإيلاءء والظهار. والكضفارة 


ولم يكن له عصبة» أو ذو فرض يستغرق. 


فالذي يترجح عندي: أنه لا یلزم أن یکوت سلا من العيوت. 

مسمآلة: الملستحق للقتل بغير ردة؛ يعني: لو كان العبد قاتلا لأحد قتل 
عمد؛ فإنه جوز أن يعتق فى الكفارةء ولو كان مسشحقا للقتل؟ لأنه مؤمن» ولأنه 
ليس به عيب يمنع الإ جزاء على القول بذلك. 

وقوله: «حَرْر رَقَبة: هذه الجملة فيها حذف» أو فيها كا يقول البلاغيون: 
إججارٌ بالحذف» والإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين: إيجاز فصر وإيجاز 
حل ف . 

أما إيجاز القصَر؛ فمعناه: أن تشتمل الجملة على معني كشبر بدون حذف. 

وأما إيجاز الحذف؛ فمعناه: أن بحذف من الحمْلة ما يدل عليه الباقي» 
ومعلومٌ أنه إذا حذف من الجحملة ما تحتاج إليه» ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك 
إيجاز» والاإيجاز بالحذف كثيرٌ في القرآنء وكذلك الإيجاز بالقصر -يعني: فصر 
العبارة-» مع كثرة المعنى» فقوله تعالى: % ورو سَيََوٍّ سيه ِلها € [الشورى:٠٤]»‏ 
هذا إمجاز بالقضرء لو تكتب على هذه الآية جلدات ما استوعبت صورها. 

وقوله سبحانه وتعالی: # وک ف أَلْقَصَاص حوةٌ € [البقرة:۱۷۹]» هذا -أيصًا- 
إيجاز قصر» فهذه الجملة ها معانِ كثيرة» وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها 
وبين كلمة مشهورةٍ عند العرب» يكتبونها بالذهب؛ وهي: «القتل نى للقثل» 
فبين أن ما في القرآن بلغ بكثير» وذكر نحو عشرة أوجه» على أنني آنا لا أحبذ 
أن يقارن بين كلام الله تعالى وكلام الخلق؛ لأنه أجل وأعظم» لكن من باب بيان 
ن الجملة اشتملت على معانٍ عظيمة. 


والإمجاز بالحذف كثر في القران؛ ومنه: قصة موسى -عليه الصلاة 


والسلام- حين) قتل القبطي» ئم خرج ل مدین؟ قال الله تعالی: #ولَمًا د 
لاء مذ قال عسی رقت ان یهدین سوا الیل ) وما ورد ماءَ مذ 


و ا ت رن الگکاص Ear‏ وود من دونهم آمراتين تذودان قال ما 
م رارک س سے ا ۆر ر 2 
کا کک تھی ع شیر را اون ا چ ا دي 

ص ل ات 


ول 5 ٣‏ فقَالَ رب اف # آنزلت إل من خير و فقرر ' O‏ ا حدتما تمثی 


جے سے سے 


e2‏ [القصص:۲۲-٠۲].‏ ففي هذا الان ذف ل فالذي خذف: 


کے - ستحياءِ ۶ 


فذهہت المرآتان ی آبیھاء وأخبرتاه ا لخر فأرسل إحداهما اک مو سی عليه 
الصلاة والسلام-. « خاءَهُ إخْدَّنهمًَاتَنثْى عل يیاو )» هذا[ از با لخذف. 


وي هذا الحديث الذي معنا إيجاز بالحذف؛ فقال رسول الله اة : : احخرر 
رة فيه حذف؛ لأن الرسول بَا م يكن عند سلمة حين فعل ما فعلء ولكن 
في الكلام شىء محذوف؛ والتقدير: فأخبر بذلك النبی کيا فقال: «(حرر رَقَمة». 

قوله: «قٌلتٌ: قا أَمْلِك إلا رقي المعنى: ليس عندي شیء؛ لا دراهم» 
ولا متاع» ولا يعني هذا: آن الإنسان مالك لرقبته ملگًا یتصرف فیھا کا یشاء؛ 
ولكن المعنى: ليس عندي شىء» وهذا كقول موسى -عليه الصلاة والسلام-: 
فرب إني ل مَك إلا تى وآ 4 [الائدة:٠٠]؛‏ ومعلومٌ أنه لا يملك نفسه ملك 
العبد؛ بل المعنى: ما ملك إلا رقبتى. 

وقوله: صم شهرَيْن مسَتَإبَعّينٍ»؛ أي: بدون إفطار بينهاء والفاء في قوله: 
افصَمُ» يسمونها: فاء التفريع؛ آي: آن ما بعدها مفرَعَ على ما قبلها. 


والمعنى: فإذا ا تجد شيئًا فصم شهرين متتابعين. 


4 ناب الإيلاء؛ والظهار؛ والكفارة 


قوله: دول أَصَبْتُ الّذِي أَصَبْتُ إلا ِن اَلصبَام؟»» يعني: : عجر -رضی الله 
له عن صيام شهر واحد» فکيف يصبر على صيام شهرين؟! فقال: «أطْيِهُ 
ارقا کر ن شئ 

قوله: «القَرَق» -بفتح الفاء والراء- وهو: ما يسمى عندنا: بالزنبيل 
ویسمی: المکتل آیضصاء ویکون كبا ویکون صغبرَاء ولیس له مقدار معین» ولا 
يمڪن نك بمقدار ڪلد؛ مثل: الزنبيل علدنا لیس له مقدار معان » بل 
يختلف» لكن الظاهر أن الذي قصده الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو فرق 

من فواند هدا الحديت: 

-١‏ شدة ورع الصحابة -رضى الله عنهم-؛ حيث أن سلمة -رضي الله 
عنه- لا خاف على نفسه من الوقوع في المحظور ذهب يظاهر؛ ليحمل نفسه على 
ترك جاع أهله؛ وذلك لأن الظهار كفارته مغلظة» فالإنسان يخاف إذا حنث فيه 
أن يُلزم هذه الكفارة المغلظة. 

۲- جواز الظهار المؤقت؛ يعنى : أن يظاهر الرجل من امرأته لمدة شهر أو 
نة اشهرين وما أشبه ذلك؛ إلآن ل -رضي الله عنه- إن ظاهر من امراته 
شهر رمضان فقط؛ ففيه جواز الظهار المؤقت؛ وأنه يثبت وينعقد. 

إذا قال قائل: إن الله سمى الظهار: منكرًا من القول وزورًاء وهذا الرجل 
ظاهر؛ لكي لا يقع على زوجته» فلماذا م ينكر عليه النبي علي؟ 

فا لجواب: أن سلمة -رضي الله عنه- ظاهر ليسلم من الوقوع في المحرم؛ 
ولذلك بم ينكر عليه النبى َء وفرق بين من يظاهر بقصد الإأضر ار بالزوجة 


وتحريمهاء وبين من قَصدّه إلزام نفسه بالامتناع من الوقوع في المحرم. 


فإن قيل: هل يجوز لمن خاف على نفسه الوقوع على زوجته في نهار رمضان 
أن يظاهر منها؟ 

فالحواب: أن هذه المسألة قد نسخت» ولا يمكن أن ترد؛ لأنه يباح له أن 

a :‏ و ١ KK‏ چ 
کا کر کان > عقت ولیس الزات یکل در از اهار الاقت» 
اه باج و رقا للراد آنه بت رباد 

۳- أن الظهار لا حجري مجرى اليمين؛ لأن هذا الظهار أراد به الامتناع 
هذه المدة» ولكنه شبه امرأته بأمه» فلا محري مجرى اليمين» أو مجرى تحريم المرأة؛ 
لأن الصحيح أن تحريم المرأة بلفظ: «أنت علّ حرامٌ» حكمه حكم اليمين كا 

٤‏ - أن من ظاهر من امرآته» ثم عاد في ذلك وجامع فإنه تلزمه الكفارة. 

۵- أن الرقبة جزئ ولو كانت غر مؤمنة؛ يو خحذ هذا من الإطلاق» 
ولكن مر بنا أن القول الراجح هو أن الإطلاق يقَيّد» وأن هذا له نظائر كثيرة في 
القرآن» تأي ابات ممللقة» فتحمل عل المقىد؛ لن الوحى شىء واحد» والمشرّع 
له واحد؛ وهو الله عز وجل» فیحمّل مطلقه على مقیده. 

-٦‏ أن كفارة الظهار مرتبة؛ لأن النبي ية رتب الخصال الثلاث كل 
واحدة على الأخرى. 

۷- آنه بجحب إذا لم جد الرقبة آن يصوم شهرين متتابعين؛ لقوله يَياة: 
فم د شهرَيْن مستَابعيْنٍ»؛ والتتابع: التوالي. 


باب الإيلاءء والظهارء والكضارة 


فإن قال قائل: هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو بالأيام؟ 

وقال آخرون: بل تعتبر بالآهلة. وهذا هو الصحيح؛ سواءٌ ابتداً الصوم 
من أول ليلة فن ااال أو من أثاء الشهرء وقد قال الى -عله الصلاة 
والسلام-: «الشَهْرٌ َع وَعِشْروْنَ'» وقال: «الشَهْرٌ هدا وَهَكَدَّا هكد" 
مرة ثلاثين» ومرة قبض إبهامه؛ أي: آنه يكون تسعة وعشرين» وهذا هو الواقع» 
فإذا كان كذلك فکیف نلزمه بستين يومًاء مع احتمال أن يكون أحد الشهرين 
تسعة وغشرين» أو الشهران جيعًا تسعة وغشرين؛ وغلى هذا فالمعتر الأهلةء 
ولو نقصت عن ستين يومًا؛ سواءٌ ابتداً من أول الشهر» أو من آثنائه» فإذا ابتداً 
في اليوم الخامس عشر من حرم -مثلا-. فإنه ينتهي في اليوم الرابع عشر من 
ربيع الأول» ولا نقول: صم ستين يومًاء فقد يرى هلال صفر» ويكون تسعة 
ا ا 
التتابع؛ 

قلنا: أنه لا يقطعه؛ لأنه إذا كان يباح للإنسان آن يفطر يومًا من رمضان 
للعذر» فكيف لا يفطر با وجب التتابع فيه؛ وعلى هذا فلو سافر الإنسان في 
أنناء الشهرين؛ وأفطر مدة سفره فانه يبني على ما مضی» فلو صام شهرًاء ثم 
(1) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي : «إذا رأیتم املال فصوموا؟» رقم (۱۹۰۷)ء 

ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم .)٠٠۸١(‏ 


(۲) رواه البخاري: کات الصوم» باب: ۱لا نکتب ولا نحسب!» رقم (۳ ۱۹( ومسلم: کتاب 
ت ا اا N Sma a‏ غ اكد و ١ Aa)‏ 


سافر عشرة أيام» ثم عاد إلى بلده فإنه يصوم الشهر الثاني فقط؛ لأن هذا عذرء 
لكن لو سافر ليفطر حرم السفر وحرم الفطر؛ يعني: فيلزم بان يصوم» فإن 
أفطر انقطع التتابع؛ لأآنه إذا نوى بالسفر التحيل على إسقاط الواجب فإنه 
لا سقط فالواجبات لا تسقط بالتحيل عليهاء والمحرمات لا تحل بالتحيل 
عليها. 


۸- صراحة الصحابة رضي الله عنهم» وآنہم لا يستحيون من الحق؛ 
قرله: وکل صت الي أَصَبْتُ إن آلب؟» 

۹- أن الواجب إطعام ستين مسكيًاء لا طْعامٌ ستين مسكيتًا؛ وبينه) 
فرق» فإذا قلنا: «إطعام ستين مسكيتا» فلا بد من هذا العددء وإذا قلنا: «طعام 
ستین مسکيتًا» فإنه جوز أن نعطيه واحدًا إذا کان طعام ستين مسکيتا؛ 
فالواجب: إطعام ستين مسكيتاء ولكن هذا الإطعام هل هو مقدر أو غير 
مقدر؟ الصحيح: آنه غبر مقدر. 

فإن قيل: هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ 

الصحيح: أنه لا يعتبر فيه التمليك؛ لأن الله -سبحانه وتعالي- أطلق؛ 
قال: فسن َر مََحَطِعَ قَإطْعَامٌ سيين ًا 4 [الجادلة:٤]»‏ وقال قي كفارة اليمين: 
لفكفرةء إطعام عَكَرَو سكين من أوسَط ما نطيمون أهليكم أو كسوتهر 4 
[لمائدة:۸۹]» فأطلق الله الإطعام؛ وعلى هذا: فنقول: الواجب الإطعام؛ بأن تطعم 
ستين مسكيتاء لا آن تملك ستين مسكيتًاء فلو غدى المساكين» آو عشاهم فإنه 
يجزئه؛ لأنه يصدق عليه أنه أطعم ستين مسكيتاء ما ما قدره الشرع فإنه لا بد 
فيه من التمليك» ولا بد فيه من التقدير الذي قدره الشرع. 


باب الإيلاءء والظهارء والكفارة 


مغاله: صدقة الفطرء وفدية الأذى؛ ففدية الأذى قال الله تعالى: #من كن 
نک میا ۹ بٍ2 دی من r,‏ ية ست صيام ۹ و و سك 4 [البقرة:٦۱۹]‏ انظر 
التعبير القرآني» لم يقل: و إطعام؛ بل قال: #أؤ صَدَقَةٍ )» والصدقة لا بد فيها من 
تمليك؛ ولذلك قدرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنا ثلاثة آصع» لكل 

والفرق بين قوله تعالى: #فإطعَامٌ سِيَيَ مشكتًا € [المجادلة:٤]»‏ وبين قوله: 
لإصَدَقٍَ 4 الفرق بينهها ظاهر؛ لأن الصدقة فيها تعليك» إلا أنها كانت مجملة في 
الأية وبنها النبى ؛ فقال: اتطعم ضَه مسا کہن» لکل مسکن نصف 

)1( 
صاع 

وكذلك صدقة الفطر قدرها النبى -عليه الصلاة والسلام- صاعا من 
طعام؛ وقال: «إنها طعمة للمساكين»» وإذا كانت صاعًا من طعام علمنا أنه لا 
يكفي إطعامهم؛ بل لا بد من صاع» والصاع يملك للفقير. 

وعند التأمل يتبين لك: أن الكفاراتِ ونحوها ترد على ثلاثة أوجه: 

الرج اا رل ما قدر فيه الخطى ولعي 

والثانی: ما قدر فيه الط دون انحل 

والفالك مساقد ر ف الآحذ حون الى. 

فهذه ثلاثة أقسام. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم (١١۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب 


الحج» باب جواز حل الرأس للمحرم» إذا كان به آذى» ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرهاء 
رق .)۱۴۰١(‏ 


أما ما قَذّر فيه الْعّْطّى والآخذ فهي فدية الأذى؛ فالمعطى ثلاثة آصع» 
والاخل تة مساكن. 


وما قذّر فيه الْعْطلًى دون الآخذ فهي صدقة الفطر؛ صاع من طعام؛ وهمذا 
مجوز أن تعطي الصاعين والثلاثة لواحد» وأن تَمَرّق الصاح الواحدَ بين اثنين 
فأكثر؛ لأن المقدّر فيها المعطى دون الآّخذ. 

وما قدّر فيه الخد دون المحْطى فمثل كفارة الظهارء وكفارة اليمين؛ قال 
لله تعالى: #فکفرنةء إطعَام عرو مسك من أَوَسَط ما طون أهليكم أو 

كسَوَتَهم € [الائدة:۸۹] وفي الظهار قال الله تعالى: لقن لر مَسَسَطِحَ َإِطَْامٌ سيين 
مكنا # [المجادلة:؛]. 

-٠١‏ أن الفقبر والمسكين يتعاوران؛ بمعنى أن أحدهما يكون بدل الآخر؛ 
وذلك عند انفراد أحدهما عن صاحبه» فقوله تعالى: إن كوا ففرا بغنهم أله 
من فصل € [النور:٠۳]»‏ فلفظ : «فقَراءّ 4؛ يشمل: الفقير والمسكين» وقوله تعالى: 
قرا ألْمُهَجرنَ 4 [الحدر:۸]؛ يشمل: الفقير والمسكين» وقوله: «وَإطعَام سِيَينَ 
متكا € [المجادلة:٤]؛‏ يشمل: الفقبر والمسكين» وقوله: #إّما ألصَدَقت للمقراء 
وألسسكين € [التبة:٠٠]‏ يختلفان» فالفقراء أشد حاجة من المساكين» وهذا له 
نظائر؛ أن تكون كلمتان عند الاجتماع ختلفتين» وعند الانفراد متفقتين. 

وليس في هذا الحديث بيان أنه يمسك عن الجاع مرةً ثانية حتى يكفرء 
لكنه يؤخذ مما سبق أنه لو جامع قبل أن يكفر فإننا نمنعه من أن يعود مرة ثانية 
حتى يكفر» فلو جامع في أثناء الكفارة؛ كا لو جامع الْظَاهَرَ منها بعد أن صام 
شهرّاء فهل يلزمه أن يستأنف» أو يبني على ما مضى؟ 


باب الإيلاءء والظهار. والكفارة 


نقول: إن جامعها في النهار فلا شك أنه يعيد من جديد؛ لانقطاع التتابع» 
وإن جامعها ليلا ففيه حلاف بين العلهاء» هل يستأنف أو يبني؛ لأنه لو صام من 
الخد فهل يكون الصوم متتابعًا؟ 

نعم» يكون متتابعًاء والمشهور من المذهب أنه ينقطع التتابع؛ لأن الله تعالى 
قال: #فَصِيام رين مسََابعَبَنِ ن مَل أن يماسا 4 [المجادلة:٤]»‏ فجعل الله -سبحانه 
وتعالى- هذين الشهرين موصوفين بالتتابع قبل المسيس» فإذا مس قبل صيام 
شهرین متتابعین» ثم تابع فإنه لا يصدق عليه آنه صام شهرين متتابعين من قبل 
التباس» وهذا أحوط» ولكن في النفس منه شيء» لكن إن كان ذلك عن جهل 
نه فلا شك أنه ييي على ما مضى؛ لأنه عل محظورًا جاعا وفغل المحظور 
جھلا لا یترتب عليه أثره. 

-١‏ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ل يعنفه حين سأل» وهذه 
الفائدة ها نظائر» وهو أن من جاء تاتبًا فإننا لا نعنفه» بل نشكره تشجيعًا له» فإن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يعنف الذي جامع امرآته في نهار رمضان 
وهو صائم؛ لأنه جاء تابا يريد الخلاص» وفرق بين من جاء تائبًا يريد 
الخلاص» وبين من عرض ولم مهتم بالأمر. 

# # * 


-باب‌اللعان 


اللعان: مصدر لاعن»ء وهمذا الوزن من الأفعال مصدرٌ آخر؛ وهو: 
لملاعنةء كا يقال: قات مقاتلةً وقتالاء وجاهد مجاهدةٌ وجهادًاء واللعان مأخوذ 
من (اللعن)؛ وهو: الطرد والإبعاد عن رحة الله» ومن الآدمي: السب؛ يعني: 
أن الرجل يقال: لعنه» أو تلاعنا؛ سب أحدهما الآخرء أو دعا كل واحلِ منه) 
على الآخر باللعنة. 

واللعان: أيان مكررة» مقرونة أو مؤكدةٌ بشهادات» وهو من الزوج 
والزوجة» لكنه من الزوجة بلفظ: «الغضب»» ومن الزوج بلفظ: «اللعن»» 
غلب جانب الزوج» وهو اللعن. 

وسببه رمي الزوج زوجته بالزناء والعياذ باله؛ يعني: أن يقول الزوج 
لزوجته: «أنتِ زانية» أو: زنيتِ)» وهو أمرْ عظيم» لو وقع القذف من غير 
الزوح ل يكن لعائًاء وإن| يقال للقاذف: «البينةء أو حد فى ظهرك» . 

فلو قال زي لعمر: «أنث زآن»» قلنا: هات آربعة شهود يشهدون»› وإلا 
جلدقاك فان جلد ولا بو جف طريق خر هدا إلا أن بق المقذوف» ةا آقر 
ثبت زناه بإقراره» أما إذا صدر من الزوج فإنه من المعلوم أن من البعيد جدًا أن 
يقلف الرجل زوج بالرطاة لان ذلك تي الفراشه وتسكيك في السب 
أولاده» ولا يمكن آن يقع هذا من الزوج إلا عن يقین» إلا أن کون زوج 
عصبيًا غضوبًا فقد يتكلم بذلك» لكن الزوج التأني المطمئن لا يمكن أن يقذف 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا اذَعَّى أو قذف فله أن يلتمس 


زوجته بالزناء فهذا بعيد جدّا» وهي متهمة بدفع العار عن نفسها؛ فلهذا كان في 


س ای ا 


ولا نزل قوله تعالی: و و لصت م لر باو پاربعة شهدا أجل دوش 
شين جلدة ولا تقبو ج دة بنا واوا هم اممو € [النور:؛]. 
قال سعد بن عبادة -رضى الله عنه- للرسول -عليه الصلاة بسو 


ضرت باسيف غر مشج ل ا ا 
أقتله» فقال النبي كلا i EEA‏ الله إن لاف و عى 
والله عبر مني : . 


وقد اختلف العلماء -رحمهم الله-؛ هل هذا إقرار أو إنكار؟ والظاهر أنه 
إقرار» وأن الأثر المروي عن عمر -رضى الله عنه-: بأن رجلا وجد رجلا على 
زوجته فقتله» فلا جاء إلى عمر -رضی الله عنه- أهدر فس ن فهذا يؤيد أن 
قول النبي َة إقرار لسعد -رضى الله عنه-. 

فالصحيحً: أن لمن وجد رجلا على امرأته أن يقتله. 

فإن قيل: إن هذا بخالف القاعدة المشهورة عند العلهاء: «الصائل يُذفع 
بالأسهل فالأسهل»» فإذا أمكن دفعه بغير القتل لا يقتل. 
(۱) رواه البخاري کتاب الحدود» باب من رأی مع امرأته رجلا فقتله» رقم »)1۸٤7(‏ ومسلم کتاب 

الطلاق» باب انقضاء عدة المتوف عنها زو جها وغیرها بوضع الحمل» رقم .)١٤۹۹(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷/ ۳۳ رقم ١١۱۷۹)ء‏ والخلال في السنة (١/١١۱ء‏ رقم 
00 \(. 


فالجحواب: بأن هذا ليس فيه محل للمدافعة؛ فهو من باب إقامة الحد عليه 
أو ما أشبه ذلك وله نظير في الشرع؛ وهو: الذي ينظر من ثقب الباب» فإن 
الشارع أذن لنا أن نفقاً عينه دون أن ندفعه بالأسهل فالأسهل"'"» أما إذا كان 
يستمع فلا بحل له خرق أذنه؛ لأن بين العين والأذن فرقا؛ فالعين تكشف 
العورات» فالإدراك بالسمع أهون من الإدراك بالبصر؛ وهذا أنزل الله تعالى 
هذا القَرََ للأزواج؛ بأنه إذا رمى زوجته بالزنا فإنه يلاعن» وإن لم قم بينة؛ قال 
الله عز وجل: # ودين موت أزوجهم وار ين هم شهداء إلا اشم فشهدة هده أحدجر ريع 
شہلدت باش و َه لمن ارقت ا) واليسة ip ip TONE‏ 
[النور:٠-۷].‏ 

إذن: سبب اللعان: أن يرمي الزوج زوجته بالزنا؛ وسمي (لعانا) لأن 
الزوج يقول: أن عت أن ع إن کان ِن كی € [النور :۷]» ففیه تغلیب» ما 
الزوجة فإنها إذا قذفت زوجها بالزنا فاغیا شل حدّ القذف» ولا يمكن أن 
تلاعن؛ لأن الزوجة يسهل عليها أن تقذف زوجها بأدنى سبب؛ لشدة غيرتها 
وتسرعها. 

فأما الزوج إذا رمى زوجته بالزنا؛ وقال: «إغها زنت)؛ فإما أن يأتي ببينة 
فتحد ولا حد» وإما أن تقر فتحد ولا محد» وإما أن تنكر؛ وحينئذ نقول: «إما أن 
تلاعني»› أو أقمنا عليك الحد». فالأقسام إذن ثلاثة 

فإذا لاعن ولاعنت: ثبت بذلك أحكام» تأتي إن شاء الله تعالى. 
(۱) قال 5 ای ان یی ر اوو و 


.) ۱ 90۸٩۸( نیت غ »رقم‎ ۹ E i E hs E E 


وإن لاعن ولم تلاعن: قيل: إنہا تحبس حتى تموت أو تلاعن» وقيل: بل 
يقام عليها الحد» وعذا عو الصسحيح؟ لان لصت رلا البينة؛ لقول الله تعالى: 


و ر رة ا ا کس ا رع کس کے ۴٭ا سے سے ا 


# وزرا عنما آلعدَابَ ان تشهد اربع شلد اله € [النور: ۸]. 


و«آل» فی قوله: #العدَابَ 4 للعهد الذهنيء وج چ وه الله 
سبحانه ول # الرانية والزانی فاجلدو کل وودر مهما عة ج بتر اع بوت اة ن 


ہے ام سے سج اا ا اا 


دن آله f‏ کے ومون باه 4 والوم الأخر ولشېد عدَابهمًا طا پمه من الْمُوْمِينَ 4 [النور:۲]» 


کت تھے 


فقوله: # ودروا نا العڌَابَ #؛ أي: العذاب العهرد؛ وهو.: حل الزاني» وهذا 


9  %# 


-٣‏ ڪن ان عُمَرَ -رَضي اله نها - ا: «سا فان قَمَالّ: ي 
شو کا وت از جد عن را عل اجکی کی بذ 
كلم ار عَظيم» وَلِن صَكَتَ سكت على ينل َلِكَ! د د ا 
َلك اناه مَقَالّ: إن زی ما اروت ي انر في سورَة 


d2 
ا‎ 


الله أ 
النورء لاهن عله وَوَعَظّة وَذَكره وَأَحبرة أن عَذَاب الذّن ا س شات 
لأَجرَةٍ قال : ل ِي بعك باق کا كذَبْتُ عليه FEET‏ دَعَاهَا آل“ اة 
َوَعَضَهَا گڏَلِكَ. تَالَٺ: لا رَاَلَذِي بَعَنَكَ باق نه لاوٽ بدا بالرَجُلء 
سهد ربح ادات تم تی اراو فم فرق بها روه منم 
الشرح 
قولة: شال فاو ول پڈکر اسمه؟سترا عليه وإلا فالظاهر أن اين عمر 


(۱) رواه مسلم: کتاب اللعان» رقم .)۱٤۹۳(‏ 


-رضی الله عنها- کان یعرفه؛ للأن القصة مشهورة» ولكنه آهمه ستَرًا عليه؛ 
لأن تعسنة لا يتوقف عليه فهم المعنى؛ بل المقصود القصة والقضية. 


قوله: ا رَأبْتَ»؛ بمعنی . أخبرني» و«أن»: مصدربة» ومحتمل: أن تکون 


وقوله: «كَيْف يَصتَع؟): هذه الحملة متصلة بقوله: : أ رَأيتَ»ء وهي محل 
الاستفهام؛ يعني: أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة. 

قوله: «إِنْ تَكَلّمَ تَكَلْمَ بأشر عظیم»؛ ووجه عِظَوِه أنه یدنس فراشه وأهلهء 
وإن سكت سكت على أمر عظيم؛ وهو إقرار زوجته على الفاحشة» فيكون 
بذلك ديوتًا؛ والديوث هو الذي يقر هله على الفاحشة. 


اا 
چ 


قوله: فلم به أي: 1 به التبي ياة؛ لن الرجل يقول: ١‏ أرَأَبْتَ»» 
والمسألة ساقها مساق الأمر المغروض» لا الأمر الواقع» فلم بجبه؛ لأن السؤال 
عن أمر لم يقع يكون للإنسان سعة في أن لا يجيب عليه؛ وههذا كان بعض 
السلف إذا سأله سائل عن مسألة قال: «هل وقعت؟» فإذا قيل: لاء قال: «إذن. 
لا أجيب»» نحن في عافية» حتى إذا وقعت وبلينا بها أجبنا. 

قوله: «بَعْدَ دَلِكَ اتا قَالّ: إِنَ الَِي سالك عَنْهُ قَدِ ابتَليتُ بها هذا 
يحتمل آن يکون خبرا عن شيءِ مضی؛ ؛ وکأنه یقول: إني سألتك عن شيء قد 
بتلیت به» ولیس فرصًاء بل واقع» ويحتمل أن یکون هذا أمرّا جديدًا حادثا بعد 
السؤال» وأنه سأل أولاء ثم ابتلي بذلك ثانيًا؛ وعلى هذا: قول الشاعر: 


اخذر لسائك أن تقول قبل إن البلاء مو كل اطسق 


إدن: قوله: ِن ِي سالك عَنهُ قٍَِ ابتلیتٌ بو قلنا: : بحتمل آنه خر عن 
السؤال الأول؛ يعني: إني سألتك عن شيء لیس مفروشًاء ولکته واقې» وکأنه 
کان بالأول يعرض» ثم صرح الآن» ويجحتمل أن تكون هذه البلوى بعد سؤاله» 
فيكون سؤاله مقدمة لأمر توقعه فوقع. 


قوله: انر اَل ألاياتِ في سُورَة آلنور)؛ وهي قوله تعالی: « والنی بم 
المحصتات نے لر اوا پاریعة شپناه اجلدوش د یں ج و کیا کم د ابا وأو 
ا قوب FEES‏ حو فن اه عور EOFS‏ 
ازوجهم وار یکن م شہداء إلا أشنم فشهدة احير آرم سمدت اهم لَه لين 
لدف 4 [النور:٦-۹]ء‏ فهي ایات ثلاث. 

قوله: «فتَلاهُنَ عَلَيِْ الفاعل في «تلاهن»: رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «وَوَعَظة؛ أي ذكره با فيه التخويف؛ لأن التذكر المقرون 
بالتخويف أو الترغيب يسمى: وعظا وموعظة. 

قوله: «وَأحْرَه أن عَذَابَ آلدنْيّا»» وذلك بالعقوبة؛ سواءٌ كان حد الزنا 
على المرأة» أو حد القذف على الرجل. 


قوله: «أَهُوَنْ من عَذَاب آلآخرَة»؛ هون من جهة الكيفية والشدة» وآهون 
)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب /١(‏ ۲١٠١ء‏ > ۷) عن طریق حذيفة » و(۲۲۸) عن طریق 


علي رضي اله عنهما-» وابن الجحعد في مسنده (۱/ ۲۹۰ رقم »)۱۹٩۳‏ عن أبن مسعود - 
رضی الله عنه- موقوفا. 


0 e 

من جهة الزمن؛ لأن عذاب الدنيا ينقطع؛ إما أن يكون مهلكاء فينقطع بالموت 
لكن عذاب الآخرة -والعياذ بالله- أعظم وأشد. 

قوله: «لا» زائدة للتوكيد؛ وذلك لأن المقسم عليه منفي» فأكد بنفي 
القسم» ولا يمكن أن تكون «لا» هنا نافية؛ لأنه لو كانت نافية ما صح القسم. 

وقوله: «وَآلذى بعك بالحقٌ»؛ آی: أوسلڭف به؟ وهو الله عر وجل» 
وقوله: «بالحقّ» الحق في اللغة: الشىء الثابت» وضده: الزائل؛ وهمذا يقال: 
الباطل زائل» فالثابت هو : احق والزائل هو: الباطل»› وهی هناها معنیان: 

المعنى الأول: أن بعثته حق. 

والمعنى الثاني: أن ما بعت به حق. وكلاهما صحيح. 

وقد اختار القسم بهذا الوصف لله عز وجل؛ لأنه يريد أن يقسم على أن 
ما قاله حق» فيتناسب المقسم به والمقسم عليه» وهذا من البلاغة؛ أن يأتي 
الإإنسان بقَسم مناسب لا يقسم عليه. 

ولو تأملت الأقسام الواردة في القرآن لوجدت بين المقسم به والمقسم 
عليه تناسبًاء وما أحسن الاستعانة على هذا بكتاب ابن القيم -رحه الله تعالى-: 
(التبيان في أيمان القرآن)ء فإنه ذكر فيه فوائد جمة في هذا الموضوع» ونبه على 
نکټ لا تکاد تجدها عند غبره -ر حه اللّه-. 

قوله: «مَا كَذَبْت عَلَيْها»؛ أى: ما أخبرت غنها بكذب» وإذا انتفى 
الكذب» وکان امقام مقام تصديق لزم من ذلك ثبوت الصدق» فهو لم يحتج لأن 
يقول: وإنا آنا صادق؛ لأنه إذا نفى الكذب في مقام الدفاع عا أخبر به كان من 


لازم ذلك الصدق» وإنا قيدنا هذا بقولنا: في مقام الدفاع عن نفسه؛ لأنه قد 
یکون کلامه لا صدقا ولا کذبًاء فیکون مشکو کا فيه» لکن إذا نفى الإنسان 
الكذب في مقام الدفاع عن نفسه فإن) يريد بذلك إثبات الصدق. 

قوله: «ڈ ٿم دَعَاهَا التي ڪيا قَوَعَظَهَا گدَلِكَ»؛ أي: ذکرها با فيه التخويف 
والترغيب. 

قوله: «قَالَث: لاء وَلَذِي بَعَتَكَ باحَقٌ إِنَه َكَاذِبٌ» هذا تناقض؛ هو يقول: 
یکذب وهي تقول: إنه كاذب» وأتت بقسم مقابل لقسمه تامًا؛ يعني ما 
له «لا وَاَلْذِي بَعَنكَ باحق إن لَکَاذت»» وا التي ات ا مۇكد بثلائة 
مؤكدات: القسم» وإن» واللاي لا كان كل واحدِ منهنا لم يقر أجرى اللعان - 
عليه الصلاة والسلام-» فبداً بالرجل فشهد آربع شهادات بالله» ثم ثنى بالمراة 
فشهدت أربع شهاداتِ باله» لكن لا بد من شهادةٍ خامسة؛ يقول فيها الرجل: 
وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وتقول المرأة: وأن غضب الله عليها إن 
کان من الصادقن. 

قوله: نم فرق ببْتَها + فرق بینهما: بفسخ» ولو کان بطلاق لقال: ثم أمره 
أن يطلقهاء أو كلمة نحوهاء بل هذا فراق. 

وقوله: اث َرق»: تحتمل معنيين: المعنى الأول: حكم بالفرقة. والمعنى 
الثاني: أنشاً الفر قة؛ فقال مثلا: افرقت ینا وغل المعنی الآول: حکم 
بالفرقة بمجرد اللعانء وهذا هو المقصود؛ لأنه إذا تم اللعان حصلت الفرقة» 
سواءٌ قال القاضي: «فرقت بينكا» أم م يقل. 

فإن قال قائل: لو أن الزوج لم يتم اللعان» فهل تجب عليه كفارة اليمين؟ 


فا لجواب: لا تجب عليه كفارة؛ لأن الشىء الماضي إما أن يأثم الحالف 
عليه إن کان کاذبَّاء أو لا يأثم إذا كان صادقًا والكفارة لا تكون إلا على شىء 
من فواند هذا الحديث: 


-١‏ إن كان السائل سأل عبًا م يقع ولكنه عنده متوقع فهو شاهد لا تقد» 
من قول الشاعر: 

احذر لسانك آن تقول فتبتلى إن البلاء مو كَل بالمنطق 

وإن کان سؤاله بعد آن وقع» ولکنه عرض ولم يصرٌّح ففیه آدب» بن 
يعرض الإنسان في مثل هذه الأمور العظيمة» دون أن يصرّح. 

۲- بيان غيرة الصحابة -رضي الله عنهم- على محارمهم؛ جد رجلا مع 
امرآته» یقول: إن سكت سکت على أمر عظيم» وإن تكلم تكلم بأمر عظيم» 
والغيرة من شيم الرجال» ومن خحصال الإيمان» ومن لا غيرة فيه لا خير فيه» 
وإذا قارنت بين غيرة الصحابة -رضي الله عنهم- وبين ما عليه المتفرنجون. 
والإفرنح وأشباههم وجدت الفرق العظيم» الواحد من هؤلاء المتفرنجة 
والفرنجة -أيصًا- لا يبالي بزوجته» تكلم الرجالء تكون معهم» تظهرء 
تكشف» تفعل ما شاءت ولا بهمه» ولا يقشعر جلده لذلك. ولا يقف شعره» 
ولكن اللإيمان والفطرة السليمة تقتضي غيرة الإنسان على أهله. 

۴- جواز امتناع الْسْتَفتّى عن الفتيا إذا رأى مصلحةً في ذلك؛ لن التب 
د ل به وفي حديثِ آخر في قصة عويمر العجلاني: أن الرسول اة کره هذه 


المسائل وعاسہا"“ وأحب أن يبتعد الناس عنها وعن فرضها. 
-٤‏ أن الإنسانَ قد يبتلى با تحدّث بة؛ لقوله: «إِنَ لذي سَألتَكَ عَنه قَرِ 
انتليت به)» هذا على أحد الوجهين. 


س 


2 ےق 


-٥‏ أن القرآن کلام الله تعالی؛ لقوله: «قأنرَلَ آله لیات وجهة: أن هذا 
الإنزال لوصف لا یقوم بنفسه» فإذا کان وصقا لا يقوم بنفسه لزم أن يكون من 
القائم به؛ وهو الله؛ أي: من منزله» وهو الله عز وجل. 

وإنا قلنا: «وصف لا يقوم بنفسه)؛ لئلا يرد علينا قول الله تعالى: «أنرَلّ 

می الم ماو € [الانماء: »]۹٩‏ وال لكر ص الاي َيه ازج € [الزمر:۲]ء 
وارلا ار الف وة باس سدید € [الحدید :]. فهڏا لا .يڪون الم ل كلدم للّه؛ لانه 
عین قائ بنفسه» بخلاف الکلام؛ فإنه وصف لا بد له من متكلم. 

٦‏ - إثبات علو الله؛ يؤخذ هذا من قوله: «قَأنرَلّا» والإنزال لا يكون إلا 
من أعلى» والأدلة على علو الله -عز وجل- ذاًا وصفة كثيرة الأنواع» 
وأجناسها خمسة؛ هي: (الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة)» كل 
هذه الخمسة متضافرة» ومتظاهرة على أن الله تعالى عل بذاته كا أنه عل 
بصفاته» ولا آظن هذا يحتاج إلى كبير عناء في الاستدلال له؛ لأنه -والحمد لله- 
واضح» كل واحد من الناس إذا دعا الله» أين يذهب قلبه؟ يذهب إلى فوق 
تقون 5زاف ونون آی ي شيء؛ ٳِذن: الله فوق کل شيء» وقد و وردت هذه القصة 
مع رجلين عالمين سبق الحديث عنهما؛ هما: أبو المعالي الجويني؛ الذي كان ينكر 


(۱) أخرجه البخاری: كتاب تفسير القرآن» باب قوله عز وجل: * والذين مون أروجَهم ول ...4 رفم 
(٥٤۷٤)؛‏ ومسلم: کتاب اللعانء رقم .)١٤۹۲(‏ 


العلو» والهمداني» فقال له: يا أستاذ: دعنا من ذكر العرش» ولكن أخبرنا عن 
هذه الفطرة؛ ما قال عارف قط: «يا الله» إلا وجد من نفسه ضرورةً بطلب 
العلو» فجعل یضرب على رأسه ويقول: «حيرني اهمداني» حبرني اهمدانی»'؛ 
لأنه تحبر» هذا أمر فطري» حتى العجائز يعرفنه. 

۷- أن أعظم واعظٍ يوعظ به القرآن؛ لقوله: «فَلَاهُنٌّ عليه وَوَعَظَه. 


۸- استدلال النبي ية بالقرآن» وهذا له عدة شواهد» ومن ذلك: آنه کان 
خطب مرة» فجاء الحسن والحسين» علیھ| ف راا افر اا 
وأخحذهماء وقال: صدق الله ت نولک 2 وأولدد 5د فة [التغابن iyet‏ 


-٩‏ أنه ينبغي للحاكم عند إجراء الملاعنة بين الزوجين أن يعظهماء 
ویذکرهما؛ لأنه ربا يكون اللإنسان متها لزوجته اتهامًا لا ساس له» فإذا وعظٌ 
وخوّفَ رجع» فينبغي للحاكم -قبل إجراء اللعان- أن يعظههاء ولا أحسن ما 
وعظ به الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

-٠‏ إثبات العذاب ف الآخرة؛ لقوله: «عَذَابَ لديا أَهُوَنُ مِنْ عَدَّاب 
آل خر ة). 


a‏ ابتلي في الدنيا ببلاء فإنه من العذاب» وهو آهون من 
الطحاوية (۱/ ١۲۹)ء‏ طبعة دار السلاء. 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر بحْدٌث» رقم (۹١٠١)ء‏ 
والترمذي: کتاب المناقف» باب مناقب اخسن والحسين -رصی الله عنهم| -› رفم c(TVVE)‏ 
والنسائي: کتاب الخمعة» بات نزول امام عن المنر فبل فراعه من الخطة» رھم )11۳( 
وابن ماجه: کتاب اللباس» باب لبس الأحر للرجال» رقہ (۰ (٣‏ 


عذاب الآخرة؛ وهذا جاء فى الحديث عن النبى -عليه الصلاة والسلام-: «إذا 
ÇÊ‏ س را مه 62 E‏ 2ے i E 2 E‏ گے چ م 
أراد الله بعَبْدِه ار عل لَه العْقوبة فى الدَنيَاء وَإِدًا أراد الله بعَبْدِهِ الشرَّ أمسَكَ 


(N) mo 


َه به حَتّى يراي به يوم القَيَامَة»". 

۲- جواز القسم وإن لم يستقسم» لكن لتوكيد الخبر؛ تؤخذ من قوله: 
لاء وَالذِى بَعَنَكَ باحَىّ٠؛‏ حيث: أقسم الرجل دون أن يستقسمه الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

۳- كال بلاغة الصحابة -رضى الله عنهه-؛ حيث اختار للقسم ما 
يطابق المقسم عليه في قوله: «لاء وَالذِي بَعَكَ بال حق». 

-٤‏ إثبات أن رسول الله َة رسول بالحق؛ لقوله: «لاء وَآلذِي بَعَنْكَ 
باحقً»؛ ووجه الدلالة أن الصحاب قال ذلك» فآقره النبي يي على ذلك. 

-٥‏ أنه قد بمحلف الإنسان على شىء وهو كاذب؛ وذلك لأننا نعلم أن 
أحد الشخصين كاذب» إما الرجل وإما المرأةء ولكن الأحاديث دلت على أن 
المرأة ھی الكاذية» حتی أنه ٤‏ أحاديث خر فا و الله ل أفضح قومی 
سائر ايوم“ نسأل الله العافية. 

۹ إدا علم من حال أحدهما آنه صاحب دین»› والآخر مکن أن 
محلف أيمانًا فاجرة» فإننا لا نعمل بالقرائن؛ بل نمثى على مقتضى اللعان» حتى 
لو علمنا أن أحدهما كاذب» ولكن إذا تلاعن الزوجان» وبعد فترة علمنا -إما 
(۱) رواه الترمذی: أبواب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم .)۲۳۹۰٩(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب 9 ويرفاً عنها اعاب أن دهد 3 شهدت ٠4‏ رقم 
.(EVEV)‏ 


بإقرارها أو ببينة- أنها كاذبة فإنه لا يرجع إلى هذا؛ لأنه قد ثبت الحكم» وإذا 


ثبت فإنه لا ينقض . 
۷- آنه ڪب ٤‏ اللعان أن بیدا بالرجل؛ و «قَمداً با پانرجل»؛ وهدا 


اص مر ر چ 


اتباعا لأمر الله -عز وجل-؛ حيث قال: #إفشهدة أحيهر آرم شید پاق إن ل 
ألصرقيى ) [النور:٦]»‏ ولأن هذا هو المطابق للقاعدة في الدعاوى؛ إذ إن الذي يتكلم 
في الدعوى أولا هو المدعي؛ وهو الزوج في هذه المسألة؛ فلذلك كانت البداءة 
بالزوج» فلو بدأت الزوجة قبله ألغي لعانهاء وألزمت بإعادته بعد لعان الزوج. 

وهل يجوز تأخير لعان الحامل حتى تضع لآي سبب من الأسباب؟ 

ا لجواب: لا بأس أن يؤخر اللعان» ولکن لا يشترط آنه يؤخر؛ يعني: لو 
لاعن قبل أن تضع» ونفى الولد -آيضًا- على القول الراجح فإنه لا بأس به. 

-٨۸‏ أنه لا بد من شهادات أربع؛ لقوله: «فشهدَ ربع شهادات»» اتباعا 
لقوله تعالى: #إفشهلدة أحدهر َر صد € [النور:٠].‏ 

فإذا قال قائل: وماذا بعد الأربع» هل يشهد خامسة ونقول: «وآن لعة الله 
عليه أنها زنت»» أو يكتفي بقوله: «وأن لعنة الله عليه»؟ نتر #إفشهدة أحدم 
ام سد ير اله لمن آلسرو ) والفيسة أن ل( لعنَتَ أََهٍ عليه إن کان من 
لذن 4 [النور:٠-۷].‏ 

فا الذي جعله الله خامسة؟ هل يشهد أنها زنت» أو أن يقول: وأن لعنة الله 
عليه إن کان من الڪاذيين؟ 

يقول بعض العلهاء: لا بد أن يشهد خامسة؛ فيقول: أشهد بالله أنها زانيةء 
ثم يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 


ہہ کک 
وقال بعضصهم: الشهادة آأربع؛ کگعلد الشهود ف [ئات الزنا وأما هده فھی 
دعاءٌ على نفسه بأن: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينء ثم هل يقول: لعنة الله 
الحجواب: أنه يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبةء لكن إذا كنا 
نتتحدث عن ماذا يفعل فإننا نقول ذلك بضمير الغيبة. 

۹- بيان أنه قد يقع بين الزوجين من الخصومة ما يصل إلى هذا ا لحد 
فيدّعي عليها الزناء وهو أقرب إلى الصدق منهاء وتكذبه عياًاء فتقول: إن 
لَكَاذِت». 

-٠١‏ ثبوت التفرقة بين الزوجين باللعان؛ فإما أن يكون ذلك بمجرد عام 
اللعان» وإما أن يكون ذلك بتفريق الحاكم» على قولين للعلماء» ولكن إذا آردنا 
أن نسلك سبيل الاحتياط قلنا: الأولى أن يفرق بينه| احتياطًاء وهو إذا فرق 

وهنا مسأالتان: 

المسألة الأولى: إذا قذف الرجل امرأته بالزناء فلا قال له القاضى: اشهد 
أربع شهادات بهذا تراجع الزوج» فهنا إن طالبت الزوجة بالحد فإنه يحد» وإن 
| تطالب فلا بحد؛ لأن من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف» فإن 
عفا فلا بحد القاذف» هذا هو المشهور عند أهل العلم. 

وقال بعض العلماء وأهل الظاهر: إن خد القذف حق لله تعالى» ونه تجب 
قذف بالزنا أن يدنس عرضه فهذا قدح بعموم المسلمين. 


ولکن الذي يظهر -والعلم عند الله- أنه حق للمقذوف» وآنه لا بد من 
المطالىةء فإن عقا عنه سقط . 


المسألة الثانية: إذا شبه الزوج المولوة الذي ولدته زوجته بمن رماها به 
بالزناء ثم أراد أن ينفي الولد» فهل نفيه للولد يقوم مقام اللعان؟ 

ا لجواب: لا يكفي نفي الزوج للولد عن اللعان» ولا يقوم مقامه؛ لانه 
ربا نزعه عرق» ولكن له أن يلاعن أولاء ثم إذا لاعن فله أن ينفي الولد؛ 
فقرل: #وآن هذا الولد ليس متى): 

وصورة اللعان لنفى الولد: أن يقول الزوج أربع مرات: «أشهد بالله أن 
والمرأة تقول بعكس قوله؛ فتقول في الخامسة: «وإن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين». 
ليس منه» إن كان ذلك قبل نفخ الروح. 


د 4 


-٣‏ وڪن ن عُمَرَ بصا أن سول لله ية قال لِلمُتَلايتين: 
احسابکا عل الله تَعَال› أحَدکا گاذزت» ا ا لك عَلبْها» قال: يا سول 
آله! مالي؟ قالَ: إن كنت صدَقتَ عَلَيْهاء فهو ا إِسَحلَلت مِنْ فرجهاء وَاِن 
كنت كَدَبْت عَلَنهَاء قَدَاك بعد لَك نها مم مَل 


الشرح 

قوله: احسَاکا»؛ أي: حساب من أثم منكاء فإن كان الزوج كاذبًا 
حوسب على ذلك» وإن كانت هي كاذبة حوسبت على ذلك» فحسا) على اله 
حتى الصادق محاسب» ولكن يقرر ولا يأثم. 

قوله: «أَحَدُکا گاذِبٌ» وهذا متعين» أن أخدهما كاذب؛ إما الزوج في 
دعواه آنها زنت» وإما الزوجة في إنكارها ذلك. 

والكذب؛ هو: الإأخبار بخلاف الواقع 

قوله: لا سبل لَك عَلَيْهّا»؛ أي: لا طريتق لك عليها برجعة أو عقد؛ لأن 
التحريم بینه)ا يكون مؤبدا. 

قوله: «يًا رَسول آلله! مَالي؟» يريد بذلك المهر الذي أمهرها. 

قوله: إن كنت صَدَقَتَ عَليها»؛ آی: فقد استحقته ا اسسا من فر جها؛ 
لأن المهر يتت كاملا بالوطء, 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول اللإمام للمتلاعنين: «إن أحدكا كاذب فهل منكا 


تائی!ا» رقم »)٥۳۱۲(‏ ومسلم کتاب الطااق» باب أنقضاء عدة المتوف عنها زوجها وعبرها 


قوله: «وَإِنْ كنت كَدَبْتَ عَلَيبْهاء داك أبعَد لَك مِنَهّا»؛ لأنها بعدت عنك 


رميك إياها بالزنا. 

من فواند هذا الحديت 

١‏ - أن رسول الله ب لا يعلم الغيب؛ kê‏ «(حسابکا عَلی این أحَدکا 
NG‏ ولو کان يعلم الغيب حاسب من يمتصىی يقتضي الواقع حسابه» حساب 
الدنا»؛ وهو العذاب با لحد. 


أ 


۲- أنه إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر؛ يؤخذ من قوله: 
گاذِت». فإن انتفى الكذب في حق الزوج تعين في حق الزوجة» وإن انتفى 
حقها تعين في حق الزوج» وهذا هو حكم المتناقضين» أنه إذا انتقی أحذھما ثیت 
الآخر. 

ولعلنا نستعيد ذاكرتنا بذكر النسبة بين الأشياء؛ حيث ذكرنا في سبق: 
أنها أربعة أقسام: التهائل» والتضادء والتناقض» والتخالف» هذه النسبة بين 


حَدک 
٤‏ 


الألفاظ ومعانيها. 
فالتهاثل؛ هو: أن يكون كل لفظ بمعنى الآخر؛ مثل: الكذب واليْنء 
والأنسان والبشر: 


أما التضاد؛ فها: اللفظان اللذان لا بجتمعان ويرتفعان؛ مثل: السواد 
ارتفاعه] ليس بأسود ولا آبيض» وإن)ا يكون لونه غير السواد والبياض من 
الألوان الأخرى 


وأما النقيضان؛ فه|: اللذان لا جتمعان ولا يرتفعان؛ مثل: الحركة والسكون» 
فالشىء إما متحرك وإما ساكن. 


والخلافان: ختلفان» ولکنه| حتمعان ویر تفعان؛ کالسواد والقيام» السواد 
غير القيام» لكن يمكن أن بجتمعاء فيكون الشىء أسود قاتًاء ويمكن أن ير تفعاء 
فیکون أبيض قاعدًا. 
¬ أن العلاقات بان الزوجين اسفن و حرم المرأة تحربًا مۇبدًا؛ لقوله: 
TET -‏ إلى الزوج» ول كان يععقد عا زانية؛ لقول الرسول 
َة لا فا «مالى؟» قال: إِنْ كنت قت عَليْهَا... إلخ»» وي لفظ: آنه قال 
آ9 مال لل" 
iy yy ip rm ig kE-‏ ِن 
َدَلِكَ اَعَد لَك نها“ فانه إذا قال هذا اہ اسک أكثر. 


-٦‏ آن المهر إدا استقر لا يسقطه زنا المرأة؛ لقوله: «فھو با استَحُلَلتَ مِنْ 
فر جها). 
1 آذ لمهر لا يستق باخلوة: تقوله: فقا اشتخللت ن اا ولقود 


es ۹‏ ر ري صر ل 2 سے کے بے 3 ر نے ۸ 

سج بور 

الا أن ترک 4 الشاهد قول کین کنل آن تشر 4. 

( )وواه البخاري: کتاب الطااف» باب صدافق ال)لاعنة» رقم )0۳11( ومسلم: تاب الطلاق» 
باب انقضاء عدة التو عنها زوجهاء رقم .)١٤۹۳(‏ 


ولكنه قد ورد عن الخلفاء الراشدين -رضى الله عنهم-: أن الخلوة تقرر 
المهر» فتكون الحجة قول الخلفاء الراشدين» فالباء في قوله: «ب) استحللت من 
ایا کب نی 


- آنه إذا یجن وی اسن ب الحکم با آقوی من 
العلة الواحدة؛ لقوله: «وَإِنْ كنت كَذْبَت عَلَيْها قَدلِكَ بعد لَكَ مِنْهاء؛ لأنه إذا 
كان لا يستحق إرجاع المهر وهو صادق» فعدم إرجاعه عليه -وهو كادب- من 
باب آولى؛ لأنه بهتهاء وكذب عليها. 
e‏ 9 


تھ سے ا 
س کن 


-وَعَنِ نس أن آل کل قال: «أبُصِروكاء قَإِنْ جَاءَ ت به ابض 
تبط َه راء إن اٿ پو فل مئه لَه ِي اکا بوه متف 
of‏ )1( 
عليه . 


الشرح 
قوله: «أبْصر وهًَا»؛ آبصر : رباعی» فا مضارع منه يبصر» وعلى هذا یکون 
الأمر منه بهمزة قطع مضمومة› وکسر الصاد» ومعتاه: انظروا مادا یکون من 
الولد الذي يأتق من هذه المرأة التى حملت» فإن جاءت به أبيض سَبْطًا بسكون 
لباءاء وتمل: أن کون بالكسر قشبطا لکن الأصح بسکوما 
والسط؛ هو: : الكامل من الأطفال؛ ر يعنى: الذي يولد کاما أ السبط 
فهو الشنغر اللعن» و ضده الشعر الحعد» الق عند نا بسڪون الباء» وول سر ه 


(۱) رواه البخاری: کتاب تفسیر القرآن» باب * وبیرؤاعنپا العداب آن تشہد ربع شهدت ٠€‏ رقم »)٤۷٤۷(‏ 
ومسلم: كتاب اللعان» رقم .)۱٤۹٩(‏ 


الشارح بأنه الكامل في الخلقة؛ يعني: أتت بهذا الولد كاملاء ليس فيه نقص. 
قوله: «قاِن جَاءَت به ايش هذا في اللون» «سَبْطًا ؛ يعنى: في الخلقة» 
فهو لزوجها؛ وذلك لأن الزوج كذلك أبيض» كامل الخلقة مكتملاء والغالب 
أن اجنين يأتي مشبها لاأبيه. 
فإن قال قائل: «سَبْطًا» المقصود با: المسترسل من الشعرء لا ناقص الخلقة؛ 
وذلك من وجهين: 


الوجه الأول: أنه جاء في المقابل للفظ الجعد فا لجعد يقابل المسترسل. 
الوجه الثاني: أن نقص الخلقة لا بختلف من رجل لآخرء فقد يأتي من 
رجل كامل جنين ناقص الخلقة» فكيف جعل الرسول ية هذا فارقًا يفرق به 
بين رجلين؟ 
وأيضا فالغالب -والله أعلہ- أن الأولاد عند الولادة ا عتلف شعرهم» 
وليس عندنا يقين بذلك» فإنه یکون لیناء ولا ختلف بکونه جعدا أو غير جعد. 


قوله: «وَإِن جَاءَت به َكَل آكحل ؛ يعني : آنه شدید سواد الأجفان؛ 
والراد پا عابت شر الف وغو خلقة یرن اسول شمر ابن سردای 
فترى العين وكأنها مكحولة. 

وقوله: «جَعَدًا» هو ضد «السبط»»ء فإذا قلنا: إن السبط هو متحامل 
الخلقةء فيكون الجعد فيه نقص؛ أي: هزيل ضعيف» وجاءت به على النعت 
المكروه» ولكن النبي َي م يقم عليها الحد؛ لأن البينة كملت باللعان» وانتهت 
العلاقة بينها وبين الزوج» فلم يقم الحد عليها. 


فان قال ۳ ار ز٥‏ سى الرجل الذي زنى بزوجته» فهل للرجل 

اختلف العلهاء في هذه المسألة. فمنهم من قال: ذف الرجل زوجته برجل 
نصمن سیون تصمن قذف المرأة. والثاني: قلف الرجل باللزوم» فس ةط حل 
قذف المرأة باللعان» ويثبت حق الرجل؛ فله المطالبة بحد القذف» ولكن ظاهر 
السنة: أنه ليس للرجل الذي رُمى بالزوجة أن يطالب بحد القذف؛ لأن اللعان 
قط لحد الزات ذا القطز» وعدا أقرزب إل اة 


من فواند هذا الحديث: 
-١‏ نى هذا الحديث دليلٌ على مشروعية التحقق في الأمر؛ لقوله: «أبَصرٌوها. 
۲- العمل بالشبّه؛ لقوله: «فإِن جَاءَٺ به ابيص سَبطًا َه لِرَوْجِهاء رَاِن 
جَاءَت به ۾ أكْحَلَ جَعْدًاء فهو و لِلَذِي رَمَاَا به)» وقد عمل النبي 4 بالشبه» 
وجل غام لمب زاغا ل وفلف ی ق دیق زت ف عازه 
مع سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما-» في الغلام الذي قال عنه سعد بن 
أي وقاص: «يا رسول الله إن هذا لأخي عتبة بن أبي وقاص» عهد به إلي» وكان 


من وليدة زمعة)» وزمعة اسم رجل» فقال عبد بن زمعة -رضي الله عنه-: «يا 
رسول الله» هذا لأبي» ولد على فراشه» فكيف يكون لعتبة بن أي وقاص؟!» 
فقال سعدٌ: «يا رسول الله» انظر إلى شبهه»» فنظر إليه» فإذا هو شبيه بعتبة بن بي 
وقاص -رضی له عنه-» ری فيه شبهًا بيّاء ثم قال: «الوَلَدٌ لِلقَرَاش» وَلِلعَاهر 
اجر" وألحقه بزمعةء وقال: هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال لسودة بنت 


)١(‏ رواه البخاري: کتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رفم (Yo)‏ ومسلم: کتاب النكاح» 
باب الولد للفراش وتوقى الشبهات» رقم .)١٤١۷(‏ 


A)‏ كتاب الطلافق 
زمعة -رضی الله عنه-: «اختَجبیٰ منه» مع آنه حكم: بآنه أآخوها شرعًاء يرثها 
وترنه» ويصلها وتصله» وقال: احتجيي عله» فانتزع هدا الحکم من أحکام 
اللسب؛ من أجل الشبه الي بعتبة. 

وقوله فى حديث عبد بن زمعة: «لِلفَرّاش»: الفراش بالنسبة للأمة: من 
جامعها سيدهاء» وبالنسبة للزوجة: من عقد عليها عقَدًا» وأمکن اجتاعه ہا. 
وني مسألة الزوجية يرى بعض العلماء: أنها تكون فراشا بمجرد العقد» حتى لو 

ویری آخرون: آنه لا بد من إمکان اجتماعه)ء فإذا عقد عليها ولم يمكن 
اجتماعه بہاء كالذي يكون في المشرق وهي في المغرب» فإنها لا تكون فراشا حتى 
یمکن اجتاعهم) 

ویری آخرون: أا لا تکون فراشا حتی یفترشها. 

فالأقوال ثلاثة» لكن أضعفها من يقول: بمجرد العقد تكون فراشاء ولو 
واو یں پو روسب 
من قبلنا؛ ش قصة يو سف ل الصلاة لا والسلامت فإن اند الذي سک 
قال: فان کات قَميصة قد من قبل فَصدَقت وهو می الْگَذبتَ © ون کان 
یبش فد ن ر كدت هري ية ك تا ا بیص فد ین ڈرال 
ان سکوی إن دكن عَظِيمٌ 4 [یوسف:٣۲ .[YA-‏ 

وكا في قصة سليمان -عليه السلام- مع المر تين اللتين أكل ابن إحداهما 
الذئبْ» فطلب سكينا ليشق الباقي من الولدين نصفين» أما الکرى فوافقت» 


بات اللعان 


E 


وأما الصغرى فأبت» فقضى به للصغرى بالقرينة؛ وهي الشفقة والرحة 

فإن قيل: وهل القرائن تغير الأحكامَ الشرعية؟ 

قلنا: لا تغير الأحكام الشرعيةء لكن يعمل بها عند فقد الدليل الشرعي؛ 
فمثاا: لو جاءنا مُدّع وَمُدَعىَ عليه» وكان بيد المدّعى عليه آلة حدادة» وهو من 
الحدادین» وکان عند المَّعِي بينة أن هذه الآألة له؛ فهنا: قرينة» وهنا بينة شر عية› 
فإننا نعمل بالبينةء فالقرائن -عند عدم وجود البينات- ها أثرها. 

فإن قال قائل: لاذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإبصارهاء حتى 
ينظ ولذهاء الس الس أوق؟ 

فا جواب: نعم» الستر أولى» لكن هنا تعلق بالقضية حق طرفي آخر؛ وهو 
الزوج؛ وذلك من أجل أن يظهر للناس أن الزوج أصدق منهاء إن جاءت به 
على النعت المكروه» أو آنها هي أصدق منه» إن جاءت به على الوصف 
اللطلوب» وإلا فلا شك أن الستر أولى» ولكن حينا تعلق به حق الغير أمر النبي 
ية أن يسال ويبحث. 

فإن قال قائل: كيف اعتبر النبي -عليه الصلاة والسلام- الشبه هنا واللون» 
مع أنه قال في الرجل الذي قال: «يا رسول الله» إن امرآتي ولدت غلامًا آسود» 
قال: «لَعَلَهُ رغه 3 
() أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابتاء رقم (4٦1۷)؛‏ ومسلم: كتاب 

الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم .)١۷۲١(‏ 


(۲) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم »)٥۳٠١(‏ ومسلم: كتاب 
اللغانء ر قى .)٠١٠١٠١(‏ 


فالحواب: أن القرينة هنا تدل على أنه لو كان المولود يشبه الذي زنى با 
فهو من الزاني» فالولد الآن متردد بين رجلين» بخلاف مسألة الرجل الأعراي 
صاحب الإبل. 


مسألة: هل يلحق الولد بالزاني» أو يلحق بالزوج؟ 

والجواب: أن حديث آنس -رضي الله عنه- السابق قد يدل على آنه إذا 
جاء مشبهًا للزوج فهو أبوه» وإن جاء مشبهًا للزاني فهو له» لكن أكثر العلماء لا 
يرون ذلك؛ ويرون أن الولد ينتفي عن أبيه» ولا يلتحق بالزاني؛ لقول النبي 
ية: «ألوَلَدٌ لِلفرًاش» وَلِلعَاهر الحجَرٌا"'» فالفراش انتفى الآن» بقي نصيب 
الاه حوس الران- الجر “وتا قان شى امول يتح تتزاق. 

ولکن العلماء اختلفوا فا لو زنی رجل بامراۃ لیست فراشاء ثم راد أن 
يستلحقه» فهل یلحق به ام لا؟ 

الحواب: أن أكثر العلاء يقولون: لا يلحقه؛ لعموم: «وَلِلعَاهر الحجَر. 

وقال بعض العلماء: إذا استلحقه وليس له معارض» فإنه يلحقه؛ لأنه 
ولده كوتاء وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعاء بخلاف ما لو تنازع الزوج 
والزاني؛ فهنا يكون الولد للفراش؛ أي: «للزوج». ) 

ثم هاهنا مسألة: هل ينتفي الولد باللعان بدون نفیه» آو لا بد من نفیه؟ 

ا لجمهور على أنه لا بد من نفيه» والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حلا 
قبل أن يوضع. 


(۱) سیأتی تخر مجه فی حدیث رقم .)۱۱۳١(‏ 


فإن قيل: وإذا قلنا: «لا بد من نفيه)» فهل يجوز للزوج آن ينفيه؟ 


قلنا: هذا محل تفصيل؛ إذا كان الحمل قبل اتهامها بالزنا فإنه لا جوز آن 
ينفيه؛ لأنها نشأت به قبل الزناء فهو لزوجهاء ولا جوز أن ينفيه وإن كان الحمل 
بعد الزناء ووضعته لأقل من ستة أشهر من الزنا وعاش» فلا يصح نفيه أيضًا؛ 
لأنها لما وضعته لأقل من ستة أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا؛ لأن أقل 
مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش فيها ستة أشهر؛ إذا: في هذين الحالين يلحق 
الولد الزوج» ولا يصح أن ينفيه. 

اما إذا آټت به لار من سة آشهرء ى وق يکن آن کون نشا من 
الزاني» أو يحتمل أن يكون من الزوج نظرنا؛ إن كان الرجل قد استبرأها قبل أن 
يتهمها بالزناء فليس الولد له؛ ومعنى استبرآها: آنا حاضت قبل أن تتهم 
بالزنا؛ لأن من علامات عدم الحمل الحيض؛ وحينئذٍ لا يكون الولد له 
وكذلك لو فرض آنا وضعته لأكثر من أربع سنين منذ جامعها الزوج» ودون 
أربع سنين منذ جامعها الزاني» فلا يلحق بالزوج» على القول: بأن أكثر مدة 
ا لحمل أربع سنين» فالمسآلة تحتاج إلى التفصيل. 

مسألة: إذا نفى الرجل الولد ولم يرم الزوجة بالزناء فهل يلزمه التلاعن؟ 

الصحيح: أنه جوز اللعان لنفي الولد» بدون أن يقذف زوجته بالزنا. 

اما المذهب: فلا يجوز إلا إذا قذفها بالزناء والصحيح أنه لا يجوز أن 
يقذفها بالزنا؛ لأنبا قد تكون موطوءة بشبهة» أو مكرهة أو ما أشبه ذلك. 
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وعنِ لن عباس -رضى الله عنها-؛ «(ان ر سول الله ٤ل‏ ا 


ر اه 
رَجُلا أن يَصَعَ يَدَهُ عِندَ س عل فیوء وَقًالّ: إا مُوجبة» رَوَاه بُو داو 
وًالتسائی» ورجَالهُ ثقَاٿ" 


الشرح 

قول ابن عباس -رضي الله عنھم]-: «آمَرَ رجلا ا أن يَصَعَ بده هذا الرجل 
لا نعلمه» ولیس من الضروري أن يعلم؛ لآنه لا يختلف به الحكم؛ سواء علم آم 
ل يعلم؛ فالمهم: أنه آمر هذا الرجل أن يضع يده عند الخامسة على فيه؛ أي: على 
فم الزوج» لعله يمسك. 

قوله: «إنَها مُوجبة» أي: الخامسة موجبته» وقيل: إنها موجبة للعنة؛ لأنه 
سيقول: أن لعتَتَ أَّهِ عّهِ إن كان من الْكَذِيينَ 4» وقيل: موجبة للحد على المرأة؛ 
لقوله تعالی: # ويروا عنها العذَاب أن نهد ارم مدت أله 4 [النور:۸]» فإنما ثبت 
العذاب عليها بشهادة الزوج. 

ولكن الأقرب -والله أعلم- أن الحديث عام؛ لأنه صالخ للمعنيينء 
لوجوب اللعنة على من دعا على نفسه بهاء وكذلك وجوب الحد على المرأة؛ 
يعني: كأنه قال: «إِنَكَ إن فعلت فستحد المرأة)» إلا أنه يعكر على هذا أنه لو 
شاءت المرأة لرفعت الحد» فلا يلزم من قوله: موجبة الحدّه لكنه سب 
للإمجاب؛ لأنه قد يعارض ببانع؛ وهو: أن المرأة تللاعن وينتفي عنها الحد» 
(۱) رواه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في اللعان» رقم »)۲٠٠٠١(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب 


الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسةء» رقم »)۳٤۷١(‏ وقال ابن عبد الهادي في 
المحرر (۲/ :(OA1‏ (|إسناده لا بأس به , 


وعليه فيكون المقطوع به أن كلمة موجبة؛ يعني: موجبة للعنة» أما كونها موجبة 
للحد ففيها احترال. 


من فواند هذا الجديت: 


-١‏ جواز التوكيل فيا يتعلق بالحدود؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أمر الرجل آن يضع يده على فم الزوج» وهذا شيء ثابت» وقد مر 
علينا: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أنيسًا أن يغدو إلى امرأة الرجل» 
فإذا اعتَرَفت رمَا . 

- مشروعية وضع اليد على فم الزوج عند الخامسة؛ لعله يتراجع؛ وادا 
رجع فسوف يقام عليه حد القذف» وهو أهون من عذاب الآخرة. 

۳- آن من دعا على نفسه بم یعلم آنه کاذبٌ فيه فإنه جديرٌ بأن: يح عليه 
هذا الدعاء؛ لقوله: َا مُوجبة)ء فليحذر الإنسان هذه المسألة» التي قد يتهاون 
بها بعض الناس» فيقول: هو بودي إن کان قال کذاء هو نصرانٌ إن کان قال 
کذا» وهو یعلم آنه قاله» فهذا ربا یعاقب» فینسلخ من دين الإسلام؛ بناءًٌ على 
هذا الحلف. 

٤‏ - ويستفاد من قصة المتلاعنين جواز الاستثناء فى الدعاء» وقد سبق أن 
مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم» عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
-ر حه الله تعالى-: آنه أشكل عليه مسائل» وآنه رأى النبي ية في المنام» فسأل 
النبي ية عنهاء ومن جملتها: أنه تقدّم جنائز يشك شيخ الإسلام في أنه مسلم 


(1) رواه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود» رقم (۲۳۱۵)» ومسلم: کتاب الحدود» 
باب م۰ اعت ف عا , نتفه بال نا ر قى .)۱٩۹۸(‏ 


من آهل البدع» فقال له النبي 55: «عليك بالشرط یا آحمں»''؛ يعني تقول: 
«اللهم إن كان مسلا فاغفر له وار حه»» فهذه الرؤيا ها أصل» فيجوز التعليق في 
الدعاءء كا أن التعليق في العبادات جائز؛ لحديث ضباعة بنت الزبير -رضى الله 
عنها-: «حُجُي واشترطي. وفولي: الهم يي يت حبني 
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“- وَعَن سّهل بن سَعلِ -في قصة المتلاعِنين- قال: «فكًا فرّغا من 


تلاعنھ الّ: گذَبْث عَلَبها يا رسود آله! إن أمسَكتهاء قَطلمَها تادا َبلَ أن 


ق 
خ 


: ج ي ر ص 
يمره رَسول الله 34 مف عَلَيهِ. 
الشرح 

سبق أنه إذا انتهى اللعان بين الزوجين ثبتت الفرقة» وهي بينونة كبرى» 

٤ :‏ ا س TT‏ 
بل هذه هى اكبر البينونات كلها؛ لانها بينونة لا حل ا المراة ابداء بخلاف 
بينونة الطلاف الغلاث» فانپا حل بعد الزوج الثاني» نقول: إدا انتھی اللعان 
نبتت الفرقة. 

فإن قيل: وهل تثبت الفرقة بتفريق الحاكم» أو بمجرد انتهاء اللعان؟ 
الزوج ثم لاعنت الزوجة ثبتت الفرقة بينهماء فطلاقها ثلاثًا إنا هو من باب 
(۱) إعلام الموقعین (۳/ ۳۹۹). 


( ۲( خر جه البخاري: کتاب النكاح» باب الأ كفاء ف الدين» رفم (۸۹ ۰ ٥(؛‏ ومسلم: کتاب الحح› 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض» رقم .)١١١۷(‏ 
)۳( رواه البخاري: کتاب الطااف» باب التلاعن ف المسحد» رقم (۹ 0۳°(« ومسلم: کتاب اللعان» 
رقم .)۱٤۹۲(‏ 


التوكيد؛ أي: توكيد هذه الفرقة» وليس طلاقا واقعًا على محل؛ لأن الزوجة قد 
بانت منه؛ وعلى هذا: فلا یکون فی الحديث دلي على جواز طلاق الثلاث جلة 
واحدة» کا استدل به بعضهم» وسيأتي - إن شاء الله- في الفوائد. 


من قوادد هدا | لجددت : 

-١‏ أن طلاق الثلاث بعد اللعان جائز؛ لأن النبي َة أقر الزوج على هذاء 
ولم ينكر عليه» ولو كان عحرمًا لأنكر عليه النبي ِء هكذا استدل به بعض 
العلياء؛ وقال: إن الرجل إذا قال لزوجته: «آنت طالی ثلاثا»» أو: «أنت طالق› 
أنت طالق» أنت طالق»» فإنه حلال؛ ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن 
الرسول اة أقره على ذلك. 

ولكن الصحيح: خلاف هذا القول» وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 
أو بکلماتٍ متعاقبات حرام؛ لأنه ثبت من حدیث مود بن لبيد -رضي الله 
عنه-: أن رجلا طلق زوجته ثلاثا بکلات أو بكلمة» فقام النبيى 7 غضبان» 
طب التاسن؛ وقال: لن بکیاب له وَأنا ب أظهركُمْ؟!»'» وهذا إنكارٌ 


مر 


قد تتايعوا في هذا الأمرء وكثر فيهم الطلاق الثلاث آلزمهم به -رضى الله عنه-. 


عَلَيْهمْ؟» فأمضاه عليه" . 


(۱) سبق خر جه (ص:۲۷). 
(۲( رواه مسلہ: كتاب الطلاق» بات طلا ف الثاذث» (EV Tas‏ 


وهذا يدل على: أنه محرم» وإلا ما عاقبهم عمر -رضي الله عنه- على ذلك. 

فإذا قال قائل: ما الجواب على هذا الحديث؟ 

قلنا: ا لجواب ما أجاب به العلماء الآخرون؛ الذين قالوا بالتحريم؛ وهو 
أن هذا الطلاق إنما هو من باب توكيد البينونة فقطء وإلا فإنه طلاق وارد على 
غير مورده؛ لأن المرأة قد بانت بمجرد تام اللعان» وهذا هو مذهب الإمام أحمد 
-رحه الله تعالى-؛ أنه لا محل الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» أو بكلهات بدون 


ر حعهة. 

فإن قال قائل: لو أن طلاق الثلاث كان حرامًا ما أجازه عمر بن الخطاب 
-رضی الله عنه-. ) 

فالجواب: أن هذا ردع؛ لأن قصده إلزامهم به لأجل أن يرتدعواء وليس 
قصده أن یستمروا فیه» فهو رأی -رضی الله عنه- آنه م يكفهم آنه حرام؛ يعني: 
ما كفاهم أن حكمه حرام ليرتدعوا عنه» فرأًى أن يلزمهم به» ثم إن الرسول 
ية م ينكر؛ يعني: لم يقل له: «إنها قد بانت)؛ لأنه يعلم آغها قد بانت» وأن هذا 
الرجل -لشدة غضبه على زوجته- قال: طلقتها ثلاثاء کا يقع عند كثر من 
الأزواج إذا غضب على زوجته انفعل» وأحب أن يفارقها بتة» ثم قال: «هي 
طالی ثلاثا»» ومہذا يتر جح قول القائلين: بتحريم طلاق الثلاث» وعدم 
وقوعها دفعة واحدة. 

ورجحان القول لابد له من آمرین: 


الأول: أدلة تؤيدە. 


الثاني: دفع أدلة الخصم. 


مسمألة: قال بعض العلماء: يشرع للإمام أن يقيم اللعان يوم الجمعةء فهل 
له وجه؟ 


والجواب: أنه لیس له وجه» حتى الحدود ليس ها وجه آنا تخصص بيوم 
الحمعة» لكن الحكام رآوا هذا في وقتنا وقبله أيصًّا؛ لأن الناس جتمعون» وقد 
قال الله تعالی: #ولبشهد عدَابهما اة مَنَ لومي 4 [النور:۲]» فيكون في ذلك ردع 
للتاس. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ جواز الوصف بالتغليب؛ لقوله: «في قَصَة ألعَلاعِتَينِ»» مع أن اللعان 
إنها يكون من الزوج» والوصف بالتغليب كثيرٌ في اللخة وني الشرع؛ ومن ذلك 
قول النبى كتلاة: ب كل أَذانينٍ صَلاة"؛ والمراد بها الأذان والإقامة» على أنه 
يکن أن نقول: إن اللإقامة أذان؛ لأغيا إعلامٌ بالقيام للصلاة؛ لكن امعروف: dl:‏ 
الأذان غير اللإقامة» كا في دیک انسر بن مالك -رضي الله عنه-: : ير بلاَلٌ 
أن يَشْمَحَ ألأدانَ. ويور الإقامَة مَة» وقال النبي بل: «إذَا سَمِعْتَمْ الإقامَة اشوا 
إلى الصلاو'". 

ومن ذلك أيصًا أَمَرٌ النبي ية للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة 
الصبح: «الصلاة خير من النوم»""» فقال: في الأذان الأول لصلاة الصبحء 


»)٦۲١( رواه البخاري: كتاب الآذان» باب كم بين الأذان والأقامة ومن ينتظر الإإقامة» رقم‎ )١( 
.)۸۳۸( ومسلم: كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب بين كل آذانين صلاة» رقم‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى» رقم »)٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم (۴۷۸). 

(۳) رواه البخاري : كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم(٣۳١).‏ 

(أ) زوا حت ق (۹۵۱٤۱)؛‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء باب كيف الأذانء رقم »)١٠١(‏ 


يقول: الصلاة خب من النوم» بعد حي على الصلاةء حي على الفلاح؛ والمراد 
بالأذان الأول: الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت» ووصفه بالأول لأن 
هناك أذانًا ثانيًا؛ وهو الإقامة» وهذا متعين لمعنى الحديث» وأما توهم بعض 
الناس أن المراد به: الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من آوهامه؛ لأن 
اللآذان الدې يکو آخر الليل لیس للفجر؛ اذ إن الفجر -بالإجماع- 3 یدخحل 


إلا بعد دخول الوقت. 


وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لمالك بن الحويرث ”رضي الله 
- إا حَصَرَتٍِ الصلاة لذن رُم أحَدكُي». 
فأذان الفجر إنا يكون بعد طلوع الفجرء وإذا كان كذلك فإن الأذان 
الذي يكون في آخر الليل بين الرسول -عليه الصلاة ول الغرض منه؛ 
فقال: «إِنٌ بلالا رذن بلیل؛ ليوقظ اَمَك وَبُرْجحَ قَابِمَكَمُ"» فليس أذانا 
للصلاة» ا أذان للاستعداد للسحور. 


وعلى هذا فمن بذع المؤذنين اليوم» وقال: إن قوهم: «الصلاة خير من 
النوم» في آذان الفجر بدعة فهو المبتدع؛ لأن تبديع من دلت السنة على أنه على 
صواب يکون بدعة؛ لانه إنكار سنة» فالمتعين أن قول المؤذن: «الصلاة خب من 
والترمذي: أبوات الصلاةي باب ما جاء في التثويب في الفجرء رقم (۱۹۸ )۰ والنسائی: کتاب 
الأذان» باب التثويب في أذان الفجرء رقم (۷٤1)؛‏ وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه» باب 
السنة في الأذانء رقم .)۷١١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب من قال: ليؤذن في السَمَرٍ مؤدن واحد» رقم (1۲۸)ء ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق باللإمامةء رقم .)1۷٤(‏ 
( ۲( رواه البخاري: کتاب الأذانء باب الأذان قبل الفجرء رقم (۱ 1۲( ومسلم: کتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم .)٠١۹۳(‏ 


النوم» إنا هو في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك» لكنه سمي 
«أولا» باعتبار اللإقامة. 


فإن قال قائل: إن قولنا: «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الأول؛ 
لأن النبي َة قال : اليو قظٌ تائمکم» فالصلاة خر من النوم تقال للدي هو 
نائم. 

فالحواب على هذا: أن الإيان» والجهاد» والحمعة کلھا من الواجبات» 


ل بے رر م ر 


وقد قال الله تعالى: % اا لذ ا کرک من ڪذات oF‏ 


مون باه وولو هدو فی سیل آم بانو یک واش ARISE‏ 
[الصف:١٠٠١-١١].‏ 


فإذا قيل: «الصلاة خير من النوم» ليس معناها: لا تكون إلا في التطوع؛ 
بل قد یکون الخبر ي اليمان» وقال ي يوم | لحمعة: اذا ووک لصوو من وي 
الجَز شترا إل ذد ائه ودرا ابيع دیک ڪي لک إن تر تعلمونَ 4 
اه مع ن السعي واجبب ونظي هذا الهم قهم مضه من حديت أي 
هريرة' واي ق رهي ا علوم آن: «صَلاء اة فصل مِنْ صَلاةٍ 
الق سبع وَعشرينَ در جة»؛ يا صااة ا لحاعة 5 تج ؛ ناء على نة قال: 
جه ت ِ 
إليها من كل الوجوه. 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل صلاة الفجر في جماعةء رقم (٥٠٤٠)؛‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف» رقم(۹٤٦).‏ 


(۲( رواه الببخاري: کتاب الآذان» باب فضل صالاة الفجر ٤‏ المح اعة» رفم (۵٤1)؛‏ ومسلم: کتات 
المساجد ومواضءع الصلاة» باب فضل صلاة الح اعة»ء وبيان التشديد ٤‏ التخلى. رقم( ۰( 


وعائشة -رضي الله عنها- ذكرت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان 
إذا سمع الأذان الأول قام فصلى ركعتين "؛ يعنى: سنة الفجر» فوصفت الأذان 
بأنه: «الأذان الأول». 


وقد كثبث فى غا جرابًا لبعض الإعوة الذين جاء تر تحد فراقصه؟ يقول: 
كنا وآباؤنا ضالين» قلت له: ما الأمر؟ قال: الأمر أننا نعمل بدعة» نعلنها على 
المنائر» فيسر الله -عز وجل - جوابًا شافيًا أعطيناه إياه فى هذه المسألة. 

-١‏ آن فرق المخلاعنین فراقٌ بات باقن؛ لقو له: «گَذَبْتُ عَلَنهَّا با رول 
الله ! إن أمُسَكتهًاء مما تنا قبل اَن اُ۲ لأن مراده بالطلاق الثلاث هنا 
البائن» ولكنه -كا سبق أن قلنا:- إن البينونة حصلت باللعان» أما الطلاق 
الثلاث فلا بينونة فيه؛ لأن ابن عباس -رضي الله عنها- روی کا في صحيح 
مسلم: أن الطلاق الثلاث في عهد النبي بي وفي عهد أي بكر» وسنتين من 
خلافة عمر -رضي الله عنهما- طلقة واحدة» فليس فيه بينونة". 


e 
ا چ ا‎ ET 0 سے ا ا‎ 
ابن عباس -رَضى الله عنها- «أن رَجُلا جَاء إلى لبي ية‎ نَعو-٦‎ 
کب ص ء0 سرا رر ت‎ IT ا ۳و و ا ا‎ 
فقال: إن امراق لا ترد يد لامس. قال: «عَرّنہا). قال: أحَاف ان تتبعها نفسی‎ 


ا 


قال «قا تمت ما روه بو داو والبزارء وَرجَاله ثقات '. 


.)1۲١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من انتظر اللإقامة» رقم‎ )١( 

(۲) سبق خر جه (ص:٥٠).‏ 

(۱) رواه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزویج من ل یلد من النساء» رقم »)۲۰٤۹(‏ وقال 
التوؤئ في عمبذيب الاسياء (۲/۳/ ۱۰): «حدیث صحیح مشهور» رواه آبو داود والنسائي 
وغيرما من رواية عكرمة عن ابن عباس. وإسناده صحيح!؛ والنسائي )٥٦۲۹(‏ 


واا النسائي من وجه خر : عن ابن باس ب بَفظ «قال: طَلَقَهًا. قال : 
لا اضر عَنهَا. قال : گیا 


الشرح 

فوله: «أنٌ رجلا جَاء؛ هذا الرجل لا يعنينا اسمه؛ لأن تعيين الاسم ليس 
بلازم» ما لم يتوقف عليه فهم المعنى» وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى. 

قوله: إن امُرَأي لا رد يد لايس»؛ أي: لامس ها < جسمهاء والمعنى: 
نبا تتهاوت في ملامة الرجاله وليس الراد كا زعمة بعضهم: لا ترت يد 
لامس؛ أي: ملتمس للعطاءء فقال الرسول يياة: «عَرَنْبًا ا أو طَلْقَهًا»؛ لن النبي 
کیا لا یمکن آن يقول للرجل: طلتق زوجتك؛ لکونها كريمة لا ترد يد ملتمس» 
بل الظاهر: أن المراد لا ترد يد لامس: آنا تتساهل في ملامسة الرجال؛ 
كمصافحتهم -مثلا-» وما أشبه ذلك. 

فقال: «عَرّ ما)؛ يعنى: سافر ا إلى بلد تكون فيه غريبة؛ لتبتعد عن ملامسة 
الرجال الاق الفريب ليس السترطن ارظن يكر ق سر غا مم السدر» 
لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض» ولا يلتفت لمثل هذه الأمور. 

وقوله: «عَرَنَْا» معناه: سافر بها إلى بلد الخربةء لكن لا يلزم من ذلك أن 
یبقی معها؛ بل یغربہا ویرجع؛ بشرط أن یامن عليهاء أو يغربها مع أحد آقاربہاء 
أو ما آشه ذلك. 
ت ا و ی و ا کی ی ر 

السنن :)١/۳(‏ «أخرجه النسائي ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق 


ا e O‏ ¿ أبي حفصة»ء وأن الفضل 


قوله: ا ا فجي بشي : أن تتعلق بها نفسي» فقال: 
«فاسَتَمّ با٠؛‏ يعني : أبقها عندك» واستمتع بها كا تستمتع بها في العادة. 

وف اللفظ الثان: بقول: «طلَهّا» آمر. بطلاقها؛ لأن ذلك أبعد عن شبهة 
الولدء أو لأنها؛ أى: هذه المرة -لسعتها- بخشى من تصرفها الفتنة. 

وقوله: 1 أف عَنها»؛ لأ تة :اة سپاء قال: «قأمسکهًا» فکأن 
لني ل أمره أولا بتغريبهاء أو تطليقها عل اللفظ الثاني بسبب عدم تحفظي 
قن مااسة الرجال فلا را غاي السا و السا شد تاق زی جیا ا 
آمره بالاستمتاع بها؛ لأن مفسدة فراقها في هذه الحال أشد من مفسدة إبقائها؛ 
حيث إنه يمكن إبقاؤها مع المحافظة عليها والاستمتاع بهاء وفراقها مر مشكل 
على زوجهاء فهذه المرآة ليس عندها شىء من التحفظ التام؛ بل هي متساهلة» 
فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يطلقهاء أو أن يغربهاء ثم لما رى أن 
نفسه لا تصبر عنها آذن له في إمساكها. 

فان قال قائل: هل يصح أن نحمل قوله: لا ترد ید لامس على کونه كناية 
عن الجاع ؟ 

فا لجواب: أن هذا لا يصح؛ لأن النبي َة لو أذن له بإمساكها وهي على 
هذه ال حال لکان آذن له بالدياثة؛ بحيث يبي زو جه وهي تزني» وهذا شىء 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ صراحة الصحابة -رضى ضى الله عنهم- في معرفة الحق؛ لقوله: إن 
مراي لا ترد يد لايس». 


- أن ذکر الإنسان با یکره للاستفتاء ونحوه لا بأس به» ولا یکون من 
الغية؛ وذلك للمصلحة الراجحة» التي تربو على ذکرہ با یکره؛ ومثل ذلك 
فر الإتسان یا يكره فق باب النصيسة؛ کا قبت عن الي -غليه الضلاة 
والسلام-: أن فاطمة بنت قيس -رضى الله عنها- جاءت تستشيره في ثلاثة من 
الصحارة خطبوها؛ وهم. معاوبة» واساهة بن ید وأبو جهم حرصي الله 
عنهم-» فقال ها النبي 5َية: «أمّ مُعَاوِيَة قَصعلُوك لا ما لَه وا بو جَهْم 
قَصَرَ ات لِلنسَاءِ)» ثم قال : «إليجي أَسَامَةًه ۹ 


۳- أن من النساء -وإن كن نساءٌ من السلف الصالح- من يتهاون في 
ملامسة الرجال» أو مصافحتهم أو ما أشبه ذلك؛ لقوله: «إِنَ امرأتي لا ترد يَدَ 
لامس». 

-٤‏ البناء على دعوى المدعي في باب الفتوى» بخلاف الحكم؛ وجهه: أن 
النبيّ ئة م يقل (هات الشهود)ء أو يطلب المرأة لتق أو تنكرء ونظير ذلك قول 
هند بنت عتبة -رضي الله عنها- : یا رسول ال إن آبا سفیان رجل شحیح؛ 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» فقال: «خڏِي مَا يفيك وَيَكفِي وَلدَلٍ 
بالْعَرُوْف»"» ولم يقل: أقيمي البينة؛ لأن باب الفتوى أوسع من باب الحکم؛ 
فا لمفتي يفتي» والمسئولية على المستفتي» لكن في باب الحكم المسألة مبنية على 
المشاحة» فلا يجوز للقاضي أن يحكم على غائب» وقد قيل: إن داود -عليه 
الصلاة والسلام- إنا فتن بكونه حكم على الخصم دون أن يسأله؛ لأنهم 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء رقم .)٠٤۸١(‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم (٤٦۳٥)؛‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم .)١١١١(‏ 


تسوروا عليه المحراب» وقالوا: #حَصمان بن بعصا عل بض ثم قال أحد 
الخصمين: فلن هدا ا له ١‏ ع وشعون لجة ولي جه واجدة فَقَالَ أ كَل ورف في 
الطاب @ قال َد للك سوال نيك إل نعاجهء 4 [ص:٣۲-٤۲]ء‏ دوك أن سال 


Ki‏ 0 ف 


ا لخصم الثاني» وهذا نقص في الحكہ؛ وضهذا قال الله تعالى: #وظن داورد أتما 
فاستخفررية وحَر راكعا وناب [ص:٠٤۲]»‏ وهذه القصة فيها: 

أولا: أن داود -عليه الصلاة والسلام- احتجب عن الناس في محرابه» مع 
آنه حَكگَمٌ بين الناس» فلا بد ان يکون بارا هم؛ ليسهل عليهم مراجعته» وهو ۾ 
يفعل -عليه الصلاة والسلام-. 

وثانيًا: آنه حكم للخصم دون أن يسأل المحكوم عليه» وهذا -أيصا- 
نقص في الحكم وآما دعوى من يقول: إنه عشق امرأة أحد جنوده» ونه تحيل 
ومکر به» وأخرجه . مع الغزاة لعله يقتل فيأخذ امرأته» فلا شك أن هذا من 
سای الیرت رل اق برعل کال فعا عن تی سن القییا رلا جز 
لإنسان يعرف فضل الأنبياء أن يتهم داود -عليه الصلاة والسلام- بمثل هذه 
التهمة أبداء والقرآن م يشر إلى هذا إطلاقاء والقصة واضحة. 

-٥‏ عفة الصحابة -رضى الله عنهم- وبُعذهم عن الخنا؛ لأن هذا الرجل 
| يصبر على ما كانت عليه زوجته من التساهل في أيدي اللامسين» ولولا العفة 
لغض الطرف وسگت. 

-٦‏ أن الإنسان إذا رآى من آهله مثل ذلك ول يتمكن من حفظهم فإن 
الأولى أن يطَلّقَ؛ لئلاً يكون ديوئًاء فإن تمكن من حفظهم وجب عليه أن 
يحفظهم؛ لأن طلاقها ليس حَلا للمشكلة؛ إذ قد يطلقها ثم تذهب إلى زوج 
آخر» أو تنفرد عن الأزواج» وتكون حاها أسواً. 


۷- مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض؛ ووجه ذلك أن الرسول 
دفع مفسدة فراقهاء وتعلق قلبه اء وآنه لا يصر» وربا يضيّع بذلك 
حقوق الله؛ لقوة تعلق قلبه اء فأمره بإمساكها. 


۸- أن الأمر في مقام الإذن لا يدل على الوجوب» بل ولا على الاستحباب؛ 
لقوله: «فاسْتَمْيِع با قأمسكها»؛ لأن المعنى فلك أن تستمتع بهاء ولك أن 
تمسكها»ء وهذه قاعدة في أصول الفقه: «أن الأمر بعد النهي» و الأمر بعد 
الاستئذان يفيد اللإباحة)» فإذا استأذنني شخص بالدخول إلى البيت» فقلت: 
ادخحل» فليس هذا بأمر؛ وإنا هو إذن وإباحة. 

۹- أنه قد يُشْكَت عن البيان إلى وقتٍ آخر؛ لأن أمر النبي َيه بإمساكها 
ليس يعني أن تمسكها على ما هي عليه قطكًاء فالإمساك هنا مطلق» ولكن لا بد 
أن يضاف إليه قيد» وهو: آمسكها مع إصلاحهاء ومحاولة منعها ما هي عليه. 


ا ا 


کے 
ر ر ق ۴ 


۸-وَعَنْ آي در شی آله ةت «انه سَمِعَ رَسول الله ية قول 
-جينَ تَرَلَت آي المتلاعِتَينِ-: «أا امْرَأةٍ اذحَكَٺ على قَوْم مَن َيس ينهي 
ليست من آله في َيْءِ وَلَنْ ُذجلها آله جنه واا رَجُل جحد وده -وَهُو 
ينظ إل اجب اله عَنه وَقَصَحَه اله على روس ااي اَلاأَوَلِنَ 


ا 
اھ آھے 


6 ‌ رو اقم د ت ر سے ر را ره رات ا اق - N‏ 
والاخرينَ» خر جه أو داودء وَالنسَائي. واين ماحه. وَصححه ابن حبّانً' . 
)١(‏ رواه آبو داود: تات الطلافق. باب التغلىظ ٤‏ الاأنتقاء» رقم (TY)‏ والنسائي: کتات 
الطاذف» باب الغلظ ف الانتقاء من الولد» رقم (TEA)‏ وابن ماجه: کتاب القرائض٠‏ باب 
من أنکر ولده» رفم (TVET)‏ وابن حبان ٤‏ صح حه )4/ £۱۸« رفم EIA‏ واخاکم 
(۲/ ۰۲۲۰ رقم ٤‏ ۲۸۱))» وقال: (صحیح على شرط مسلم». ووافقه الذهبی» ولکن فيه عبد الله 


الشرح 


قوله: «أنا»: رده م شر ط جازم» و(ما) زائدة» وتزاد «ما» کشرًا ي 
أساء الشرط؛ مثل: ايا ما مدعو فل اسما سى 4. 
e‏ دلت اعا قل انکر بوا قلت ون افر ني شي 
عذابه؛ بل هى معز ضة للعقوبةء والعياذ بالله. 
NR 8 ۴ 2 5 ٥ mE a: 5 . 5‏ 
وقوله: «على قوم مَّن ليس منهما؛ يعني: بحيث يکون من ولد زنا؛ فان 
الزاني إذا زنى بامرآة متزوجة» أو غير متزوجة» ثم تزوجت في الحال» فإن هذا 
الولد من الزاني ينسب إلى الزوج» فتكون أدخلت على هؤلاء القوم من ليس 
منهم ولم بذجلا الله جَتتة» فبّن أن العقوبة هي أن الله سبحانه وتعالى يتبراً 
منها» ومحرمها دخول الحنة. 
وقوله: «جَنمَهٌا: هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» وليست من باب 
إضافة المسكون إلى الساكن؛ لأن الله تعالى فوق العرش» لكنها من باب إضافة 
اللخلوق إلى خالقه؛ كإضافة البيت إلى اللّه» وإضافة الناقة إلى الله. 
قوله: وَأ رَجُل جَحَدَ ولد -وهُو يَنظرٌ إ لبه اختَحَبَ الله عن 
وَقَضَحَة عل رُوُوْس الأوليْنَ وَالآخريْىَ هذا و ته ا رل یل 
في الحرح والتعديل .)۲٠٠ /٥(‏ ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات 
(۷/ ۲۹). وقال الحافظ في التقريب :)٤۱١۲(‏ عبد الله بن يونس حجازي» مجهول الحال 


مقبول)» وذکر ٤‏ الا خص (۳/ (To‏ تصحيح الدارقطني دا الحدیث ف العلل س اعترافه 
بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري» وآنه لا يعرف إلا بهذا الحديث». 


ولده وهو ینظر إلیه؛ یعنی e‏ ا 
مرا ی اراو وت فی قله آی ماآشیه کلک فبیرا مده کمن شل ذلك 
يقول فيه الرسول کا : اجب الله عَنْهٌ؛ ر يعني: يوم القيامة» ولم ينظر إليه. 


والثاني: فضحه على رۇوس الأولين والآخرين؛ آی: کشف سٹره ونس 
طا وذلك يوم القيامة. 
¥ 3% ¥ 


تی 
ا 


 - -۹‏ وعَن عم -رضى الله عه قال: «مَن آقَرَ ولد طرفَة عَين» 
فلس له أن يفيه رجه ألببهَق وهو حسر* FY‏ 
ومن فواند هذا الأثر والحديث الذي قبله ؛ 


-١‏ أن إدخال المرأة أحدًا على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب؛ 
ووجهه عَم ذلك الوعيد؛ لأن كل ذنب توعد عليه فهو كبيرة من الکبائر؛ ووجه 
ذلك: أن إدخال الولد على القوم وهو ليس منهم يترتب عليه أمور كبيرة عظيمة 
منها: المحرمية مغلا أنه کون من حارمهم؛ ومنها: الإرث؛ ومنها: النفقات؛ 
ومنها: تحمل الديات» إلى غير ذلك مما يترتب على النسب» فيترتب عليه آمور 
عظيمة؛ لذلك كان إدخال شخص على قوم ليس منهم من كبائر الذنوب. 

۲- آن من عقوبات الذنوب: آن يترا الله من فاعلها؛ لقوله: «فليست من 
الله في شیء٠»‏ فإن قلت: هل يصح آن نصف الله بالتبرؤ؟ قلنا: نعم» يصح في 
القرآن؛ وهو قوله تعالى: «براءة من أف ورسولي€ [التربة:٠]»‏ وقوله: فان أله 


2 ا سرو 


رئ من ألمقركين ورسولة, ) [التوبة:۳]. 


(۱) رواہ البیهقی فی الکبری موقوفا على عمر(۳۹۸٥۱)»‏ وفي سنده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف. 


۳- إثبات الجنة؛ وهذا أمرْ معلومٌ بالضرورة من الدين» لكن أريد ما 
يتفرع على ذلك» وأنها جنة عظيمة؛ لأن الله أضافها إلى نفسهء ولا يضيف شين 
إلى نفسه من المخلوقات على وجه الخصوص إلا لمزية؛ والمزية هنا أن هذه الحنة 
فیھا ما لاعن رآت؛ ولا آذ سمعت» ولا حطر غل قلب بش . 

ومثله: ناقة الله؛ لأا آیته» ومنها بیت الله؛ لأنه حل تعظيمه وشعائره؛ 
فلا بد أن يكون له مزية؛ وهذا لا يضاف إلى الله على سبيل الخصوص من 
اللخلوقات إلا ما له تعظيم؛ حتى إن العلاء -رحهم الله- ہوا آن يضاف إل الله 
شيء على وجه الخصوص من مخلوقاته وهو قبيح؛ فقالوا: إنه ينهى آن تقول: 
إن الله رب الكلب» أو رب الحار» أو ما أشبه ذلك على سبيل الخصوص؛ لأن فيه 
سوء أدب مع الله تعالى» لکن قل: «إِن الله رب کل شىء)» يعم هذا وهذاء أما لو 
قلت: إن الله رب الصالحين» رب المؤمنين» وما آشبهها فهذا لا بأس به. 

-٤‏ آن تبرؤ الإنسان من ولده من كبائر الذنوب؛ يؤخذ هذا من ترتيب 
العقوبة عليه» فإنه يدل على آنه من كبائر الذنوت. 

-٥‏ أن ظاهره أن تبرؤ الإنسان من ولده -إذا م يكن عنده يقين أنه منه- 
فإنه لا يترتب عليه هذه العقوبة؛ لأن هذا فائدة قوله: «وهو ينظر إليه»» ولكن 
هل له أن ينفيه لمجرد الاحتمال؟ سيأتي في الحديث الذي بعده. 

-٦‏ ومن فوائد آثر عمر -رضی الله عنه-: أنه لا خيار للمرء بعد أن 
بستلحق الولد» فإنه بشت أنه ابته؛ لتر له: «مَنْ ار بول طَرقَةَ ين َيس لَه أن 
ينفِيَة» والعلة في هذا واضحة؛ لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس في 
الآنساب» وصار الرجل يقر بالولد اليوم» وينكره غدّاء فمن أقَرًّ: بأن هذا ولده 


-ولو طرفة عينٍ- فليس له آن ينفيه. 

فلو جاءه أحد وقال له: «إن امرأتك زنت» وهذا الولد من الزاني»» فليس 
له آن ینفیه بعد اعترافه به» حتی لو فرض آن الشبه للزاني أكثر منه للزوج» فإنه 
لا جوز له أن يفيه لاه ثبت التسب واسقن والسب لا يمكن رفعة بخد 


اسنتق ارد 

فإن قال قائل: هذا قول صحابي» وقد يكون اجتهد وأخطاء والحجة إن 
هي في قول الله تعالى ورسوله علا فقط. 

افا افق خلا بان قرلا ظفاء الراشدين جا شارسيك ما الف 
فول اس الا یدل الا قوله ڪية: «عَلَ کي بس وة 'الخلمًاء 
الرَاشِدِيْنَ ألَمْهَذيبنَ ِن بغي" » وعمر -رضي الله عنه وأرضاه- من الخلفاء 
ال اقدی قیو خد ق 

فإن قيل: لا يؤخذ بقول أحد الخلفاء إلا في] أجعوا أو اتفقوا عليه» أما إذا 
اختلفوا فلا. 

فالجواب: أن هذا خلاف ما عليه أهل التحقيق» لاسيا في حق أبي بكر 
وعمر -رضى الله عنها-. 

والصواب: آنه يؤّخذ بقول أحد الخلفاء بشرطين: ألا بخالف النص» وأن 
لا مالف قول غيره من الخلفاء قان الف التصن فالعرة بالتصض ٠»‏ وإن غالف 


(۱) أخرجه أحد برقم (۹۲٦١۱)؛‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزو السنة» رقم (۰۷٦٤)؛‏ 
والترمدي: کتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البد رقم (۲۹۷7۳)؛ و 
ماجه: في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» BVA‏ 


غيره نظرنا أي أقرب إلى الصواب وأخذنا بالراجح؛ لقول الرسول -عليه 
الصالدة والسلام-: «اقََدَوا باللڏيْن من بعدي؛ أي کر وعم ٣‏ وقال: إن 
بُطبْعُوا با بر وَعُمَرَ يَرْشُدوا ۳ ؛ ولأن النسب إذا ثبت لا يمكن رفعه. 


چ ےھ 


والظاهر لى ل: آنه لا یمکن رفعه لا جادًا ولا هازلا آما إذا اذعى أن هذا 
ازلد ل ولرد شب سروف لف فال اة ذا اطا ریس قرالا 


ومهذه المناسبة: مر ن أخبر بشیء على نفسه لغيره فهو مُقَرْ» ومن ع آخبر عن 
نفسه بشيء على غيره فهو مُدَع» ومن خبر بشيء لغیره على غیره فهو شاهد 
هذه سن الفروق بون المدصي» والمقرء والشاهد: 
2# #% 2# 


۰-وَڪَن اي هريره -رَضى آله عَنهٌ- «أنْ رجلا قالّ: يا رَسولّ ا 
ت وتا کے ا 2 ٣‏ ات 
إن امرَأِي وَلَدَّثْ عُلامًا شو د3 قال: «مل لك مِنْ إبل؟» قال : اس 
«فےا لرَانهًا؟» قال چ ر. قال: ھل فيها من وى قال: نَعَم. قا 
L CE. 2 5 a . eg Ta kT‏ 
«فآنى ذلك؟»» ال َل وة رى قال: «قَلَعَلّ ابتك هذا رَه عزق» 
متمق عَلَي' . 


(۱) رواه اهمد برقم (٤۲۲۷۳۲)؛‏ والترمذي: أبواب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهیاء رقم (۳۹۹۲)؛ وابن ماجه: فى المقدمة» باب فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» رقم 
(4۷). 

(۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)1۸١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب إذا عرض بنفي الولدے رقم (٥۰٥)؛‏ ومسلم: کتاب 
اللعان» باب (بدون)» رقم .)٠١١٠١(‏ 


کو م و کي ےس وا ا 
وي رِوَاية لِسلِم: «وهُو يعض بان يفيه قال في آخره: «وَلَمْ يرخص 
له فى الانتقاء من" . 


کے کے 


الشرح 

هذا الرجل أعرابي من البادية» صاحب إبل» جاء يسأل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- هذا السؤال الغريب؛ قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود؛ 
يعني: وأنا أبيض وآمه بيضاء» فمن أين جاءه السواد؟ هذا محل إشكال؛ إذ 
یشکل على کثیر من الناس أن یأتیهم آولاد سود» وهم وزوجاتهم بیض. 

کا آنه لو كان شبهه في التخطيط نخالف شبه أبويه لصار ذلك -أيصًا- 
محل إشكال» فقال له النبي يي: «هل لَك مِنْ إبل؟» هذه الجملة كلها ما فيها إلا 
جار ومجرور؛ والمعروف: أن ال حمل لا بد ها من عمدة؛ مبتدأً وخبر» أو فعل 
وفاعل» أو فعل ونائب فاعل» وهذه الجملة ليس فيها إلا جار ومجرور في 
لمن فکيف نخرَج هذا على القاعدة؟ 

الحواب: أن امن زائدة؛ والتقدير: هل لك إا ؟ ولامن» تاق زائدة بعل 
النفي والاستفهام كثيرًاء فهنا قال: «هل لَك مِنْ إبل؟» يعني: هل لك إبل؟ 
لکن كيف أعرب إبلا؟ أقول: إنها مبتداً مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها: اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

قوله: «حْر» بسكون الميم» وأما «حُر» فمعناها: جمع حار؛ ولذلك فإن 
بعض الناس يعلط فيقول: «(خيرٌ لك من حمر النعما؛ والصواب: > حر النعم» 
بالسكون؛ جمع ا وجرا 


(۱) رواه مسلم : كتاب اللعان» رقم ٠*(‏ 


قوله: قال: «هل فيها مَنْ أورَقَ؟» نقول في هذه الجحملة كا قلنا في جملة: 
هل لك من إبل» والأورق: الذي لونه لون الورق؛ أي: الفضة؛ وهو: بين 


اليا والسوادة يعتى: أشهب. 


قوله: «قآنى دَلِكَ؟» يعنى: من أين جاء هذا الأورق وآلوانها حمر. 

قول الأعراي: «نرّعه»» یعنی . جره عرف من آبائه» أو أمهاتهء أو اجداده» 
ربا يكون عرقًا سابقًا ينزع ويجذب هذا الذي حصل من هذه الناقة الحمراء. 

قوله: «فَلَعَل ابتك هَذَا نَرَعَهُ عرق يعنى: لعل ابنك هذا نزعه عرق کان 
أ حك ا جداده أو حداته من فبل بيه أو آمه اسرد فنزعه هذا العرق» و«لعل» هنا 
للتوقع؛ يعني: كا أنك تتوقع أنه نزعه عرق؛ آي: ا لحمل الأورق» فكذلك هذا 
الولد يتوقع أنه نزعه عرق. 


ا 


سے ا سے لو ست 


وقوله في رواية لمسلم: وهو ُعَرّض بان بَنفِيهٌ»» وقال في آخره: «وَلمْ 
يرخص لَه ف الأنبِقَاءِ مِنه» ففي هذه الرواية: أن الرجل ليس يعرض بزنا 
امرآته» وإنہا یعرض بالانتفاء منه؛ یعنی: بانتفاء الولد فقط» ولكن الرسول عة 
ومناسبة ذكر هذا الحديث في باب اللعان لأجل أن يَعْلَمَ أنه لا جوز اتام 
الزوجة بمجرد اختلاف اللون» ثم يلاعنها؛ بناء على تلك الشبهة الضعيفة. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه؛ وجه الدلالة: 
أن هذا الرجل شك فى كون الولد منه؛ لأنه يعرّْض بنفيه؛ لما قال: إن امُرَأني 
وَلدَث غَلَامًا أسَوَدَ هو يريد أن ينفيهء فإذا وجدت قراثن تكون سببًا للشك 
فالا ڪر على الإنسان قىه» فالا يقال: إن هذا من باب الظن» نقول: خی لو 
قلنا: إنه من باب الظن فقد قال الله تعالى: جوا گا مَنَ لظن € [الحجرات:۲٠]»‏ 
و يقل : کل الظن» وقال: ۆک مص لظي إن € [الحجرات:۲٠]»‏ وم يقل: کل 
الظن» فالظن المبنى على القرائن لا بأس به. 

۲- أن اختلاف اللون من أسباب الشك والتهمة؛ لأن الأصل عدم خالفة 
الولد لأبيه وأمه فى اللون» وكذلك في الأشباه» لكن لعله نزعه عرق» وأما ما قد 
يوجد عند بعض العوام اليوم» إذا رأوا شخصًا -مثلا- من أسرة بختلف عنهم 
في اللون والشكل؛ يقولون: هذا مبدل؛ يعني: آنه مبدل في المستشفى مغلوط 
فيه» فهل هذا الشك معفو عنه» لأنه عمل بقرينة؟ 

الجواب: أنه جب على اللإنسان أن يورد في نفسه ما أورده الرسول عليه 
الصلااة والسلام؛ لعله نزعه عرف. 

لكن لا أعتقد أنه يوجد في المستشفيات مثل هذه الغلطة الكبيرة؛ بل 
العروف عن المستشفيات ہم يضعون على المولود علامة أول ما يولد 
ويكتبون عليه اسم أمه؛ لأجل: ألا يغلط فيه أو يبدل. 

۳- حسن تعليم الرسول بي؛ لقوله: هَل لَك مِنْ إبل؟ ٠‏ حتى استدرجه 
واعترف هو بنفسه بآن هذا الولد ربا یکون نزعه عرق. 


- أنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتي؛ فمثلا: إذا كان صاحب 
إبل ذكر له شيئًا يتعلق بالإبل وطبائعهاء وإذا كان صاحب غنم فكذلك» وإذا 
كان صاحب تجارة فكذلك» وإذا كان صاحب نسب أو غير ذلك فهو هكذا؛ 
وهذا لما جاء رجل إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليسلم» إلا آنه اشترط : 
أن يرخص له في الزناء هذا الرجل الذي يريد أن يسلم قال: آنا سلم» لكن 
رخص لي في الزنا؛ لأني لا أستطيع أن أصبر» فقال له -عليه الصلاة والسلام-: 
هل لك آم؟ هل لك بنت؟ هل لك آخت؟ قال: نعم» قال: هل ترضى أن أحدًا 
يزني بأمك» أو بأختك» أو ببنتك؟ قال: لاء قال: فكيف ترضى أن تزني بنساء 
الناس» ولا ترضى أن يزني الناس بدسائك؟!" فتوقف الرجل» وغرف أنه 
خطئ» فكون المفتى يضرب الأمثال للشخص بها يناسب حاله هذا يعتبر من 
البلاغة» ومن حسن التعليل. 

-٥‏ أن الإجابة بانعم» كافيةء دون إعادة السؤال؛ لقوله: «(نعم»» واعتبر 
مجيبًا للرسول -صلى الله عليه وسلم-» وهذه المسألة ها شواهد كثيرة» قد تكون 
الإجابة بنعم لفظاء وقد تكون الإجابة بنعم إشارة؛ فقول عائشة -رضى الله 
عنها- للرسول -عليه الصلاة والسلام- حينا نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن 
أي بكر -رضي الله عنهما- قالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه «نعم»"» وال جارية 
الأنصارية التي عرص عليها من رض رأسها؟ فلان» فلانء فلان» حتى ذكروا 
مهوديًا فأشارت برأسها'" هذا -أيصًا- يدل على: أن الإإجابة بنعم» أو ما يقوم 
(۱) أخرجه أحمد برقم (۲۱۷۰۸). 

.)٤٤٥١( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي َء رقم‎ )١( 


() أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في اللإشخاص والخصومة» رقم (۱۳٤۲)؛‏ 
ومسلم:كتاب الديات» باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به» رقم .)٦۸۸٤(‏ 


مقامها إجابة صريجحة. 


أن ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقين» وأن لا يكون مترددًا في 
الأمورء بل يورد على نفسه ما يوجب طرد هذا الشك؛ ووجه ذلك آن هذا 
الأعرابي سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- وأجابه بجواب يزيل عنه الشبهة» 
وهذا مر ينبفي على الإنسان أن يستعمله في جيع جريات حياته من أجل أن 
يطمئن وتستریح نفسه» ولا يبقی هكذا كأنه في زجاجة؛ يعني : أنه يطرد الشك 


وأسبابه با یتبین له. 
هدا حسب ما ته تقتضيه الحال» قد يكون من أسباب إزالة الشك أن تبحث 


حتى تصل إلى اليقين» وقد يكون من أسباب إزالة الشك أن تعرض عنه ولا 
تلتفت إليه؛ ومن الإعراض أن الرسول عليه الضلاة والسلام- لا شكى إلبه 
الصحابة -رضي اله عنهه- ما مجدون في نفوسهم» قال: «إذا ود ذلك 
َحَذْكُمْ قَليَسَْمِل بالله وينو" ؛ يعني: يقول: آعرك افا عن الكيطان الرج 
زلیتو پچنی: عرض ولا يلتفت إليه» بهذا تكرن الرااحة وإلا فان التيطان 
یرید من بني آدم آن یکونوا -دات]- على قلق وحزن؛ قال الله تعالى: إن 
اوی مِنَ لن خوت الي ٤امَوا‏ ولیس بصَارَهم سيا إلا بدن أ4 
[المجادلة:١٠].‏ 

۷- أنه يجوز للإنسان أن ينتفي من ولدت زوجته؛ ولکن هذا ليس بجائز 
على الإطلاق» بل إنما جوز إذا راها تزني» وولدت من يمكن كونه من الزاني» 


( )سبق کر چە (ض :ا ۲ ۱). 


وأما إذا رآها تزني وولدت من لا يمکن أن يكون من الزوج» فإنه جب عليه أن 
ينفي الولد إذا كان لا يمكن آن يكون من الزوج؛ وذلك بأن تأتي به وزوجها 
غائب ليس حاضرًاء فإذا آتت به لأكثر من أربع سنين من غيبة زوجها فالولد 
ليس له؛ وحينئزٍ يجب عليه أن يلاعن لينفي الولد. 


فالأقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أن يكون الولد من الزوج» ولا يجتمل أن يكون من الزاني؛ 
فهنا: لا جوز أن ينتفى منه؛ مثل: أن تأت به لأقل من ستة أشهر من الزنا؛ فهنا: 
لا يمكن أن يكون من الزاني؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهذا الولد ولد 
لأقل من ستة آشهر من الزناء فلا يكون من الزاني» ولا يجوز أن ينتفي منه هنا. 

القسم الثاني: أن يحتمل أن يكون من الزوج ومن الزاني؛ ففي هذه الحال: 
إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن ولا جب؛ لأن قوة الفراش تغلب 
على غلبة الظن الذى عنده. 

القسم الثالث: ن لا یمکن کونه من الزوج؛ لکونه غائبًا لم يتصل بها 
ويتبين حملها في غيبة الزوج؛ بأن يكون قد استبرأها من قبل؛ ففي هذه الحال 
يجب أن ینفیه؛ لآنه ليس ولدا له» ولا جوز أن يدخله مع أولاده» وهو في هذه 
ا لجال ليس من الأولاد قطعًا. 

فهذه ثلاثة أقسام» أما جرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا يبيح 
للإنسان أن ينتفي من ولده؛ لأن النبي یا قال : «لَعَلَه رَه عرْقٌ». 

۸- أن في هذا الحديث دليلا على جواز العمل بالقياس بلا شك» وهذا 
واضح جداء فإنه يقاس اختلاف اللون في البشر على اختلاف اللون في اللإبل» 


يقول العلهاء: كل شىء فيه (مثل) في القرآن آو السنة فهو دليل على القياس؛ 
مثل قوله تعالی: مَل الْحيوٰق الديا كماو رلته مِنَ اَلسَمَآءْ 4 [یونس:٤۲]‏ وما أشبه 
ذلك» هذه قاعدة في الاستدلال على كون القياس دليلا. 


ومجوز أن تقول: «فى الاستدلال للقياس»» ويجوز أن تقول: اني 
الاستدلال على القياس»؛ وذلك: لقوله تعالى: ألم تَر إلى ريك كف مد القِل 
ولو شاه لجل اكا شم جملا الس عو دللا [الفرقان:٥٤]»‏ فيمكن أن 
مدل مده الأية عل مساًلتنا هده» انم حعلنا الشمس عله دلیلا)؛ یعنی : 


علامة» والدليل لا شك أنه علامة. 
لكن إذا أردنا أن نقول: فلان استدل بكذا لكذاء نقول: لكذا» جعله 
أصلا ينی عليه» فأنت إذا اعتبرت أن الدليل أصل يبنى عليه فاللام أولى» وإن 
اعتبرت أن الدليل علامة «فعلى» أولى» فهذا الذي جاء في القرآن بمناسبة ذكر 
E‏ ا ر ا زین عر ری ص ت کا ت صم ردو رسک وی ص و ےی 
الآية: # ألم تر إلى ريك كف مد الظل ولو سَاء لجعلهء ساكا ثم جعلتا أَلشَمْس 
َيه دليلاڳ» «جعلنا» هنا: معطوفة على «مد الظل»» وليست معطوفة على 
الحعله ساكنا)؛ لأن المعنى مختلف ويفسد؛ إذا: بحسن إذا قرأنا: ألم تَر إلى 
برا سر تضم رچ فاع چ عا ت ارو ي کر ا ا 8 ا سے ا سے صر 
ريك كف مد الل ولو شا لَجعله. ساكا# أن نقف» ثم نقول: ثم جعأنا 
لقنس عليه دَللا)؛ لئلاً يتوهم واهم أن قوله: ثم جعلتا ألَّنْس ميه دَللا) 
E‏ ستو ر ر 
معطوف على #الجعله ساكا 4. 


3# 2# 


ناب العدة. والإحداد. والأستيراء. وغبرذلك 


۽ -بّاب: العدةء والإحداد. والاستبراءء وغير ذلك 

هدا الباب تصمن أريعة آشاة: (العدة» واللإاحداد» والاستراء وعر ذلك). 

و«العدة» مأخوذة من: العدد؛ لأنها تعد إما بالأشهرء وإما بالحيض؛ 
فلذلك: سميت عدة؛ بمعنى: معدودة؛ وهى شرعا: «تربض خدود شرعًا؛ 
بسبب: فرقة نكاح» وما ألحق بها هذا هو تعريف العدة. 

وقولنا: «وما ألحق مها»؛ آي: بفرقة النكاح؛ كالذي محصل بوطء الشبهة؛ 
فإن وطء الشبهة يو جب العدة» والتفريق بين الواطئ والموطوءة» ويلزمها العدة» 
والأصل أن العدة من أجل أن لا تختلط الأنساب» وأن نعلم بيراءة الرحم. 

فقولنا: «تربصض محدودٌ شرعًا»؛ يحرج به ما لا جحد شرعا من التربصات؛ 
كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة» في وقتٍِ معين» وكالاإيلاء الذي مر علينا 
من قبل. 

وقولنا: ابسبب فرقة نكاح)؛ يحرج به التربص المحدود بغر فرفه النكاح؛ 
کالتربص ف الإحداد على غير زوج دة ثلاثة أيام» وذكذلك ما أشنبهه: 

وقولنا: وما ألحق ره ؟ یعنی . الوطء بالشىهة؛ فان الرجل إدا و طء امرأًة 
دشنهه لزمها أن نلعتد» فان لت مزه فبو ضع الحمل» الا فبالاقراء» أو 
باللاستبراء» على خلاف في هذا. 

وبعض الناس -هداهم اللّه- يستعملون كلمة أشبه ما تكون بالاستهزاء» 
إدا کان تلل الإأإنسان أربع دسو ة» وراد أن 2 خحامسة فمن المعلوم: أنه 
لا يتزوج حتى يطلق واحدة» فإذا طلق واحدة فإنه لا يتزوج حتى تنتهي عدتهاء 


أن تتزوج حتی تعتد» فهذا القول لا مجوز؛ لأن الرجل لا يعتده إن| العدة 
للنساء فقط› فون الإنسان یمزح بمثل هذه الأشياء أو بدن تپا لا ينبغي 


وأما «الإحداد» في اللغة؛ فهو: الامتناع» وقي الاصطلاح؛ هو: «امتناع من 
توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جاعها والرغبة فيها؛ من: الزينةء 
والطيب» والتحسين»› وما أشبه ذلك». 

و«الاستبراء» مأخوذ من: البراءة؛ وهو انتظارٌ يعلم به براءة الرحم من 
الحمل؛ بسبب النكاح أو غيره. 

وقوله: «وغبر ذلك» أي: ما سيذكره المؤلف في هذا الباب. 

واعلم: أن العدة يشترط هما شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عقد النكاح غير باطل؛ فشمل الصحيح والفاسدء 
فإن كان باطلا فلا عدة فيه» والغرق بين الباطل والقاسد هنا: أن الباطل ما أججمع 
العلهاء على فساده» والفاسد ما اختلفوا فيه؛ فالأول كنكاح ذوات المحارم؛ مثل 
آن يتزوج أخته من الرضاع جاهلاء والثاني: کالنکاح لا ولي» فان العل|ء 
ختلفون فه» فتجب العدة ف 5 نکاح عير باطل؛ فشمل الفماسد» فان العدة 
ب فة وها الشرط مل عة الرفاة وعدة اليا 

الشرط الثاني: أن محصل وطءٌ أو خلوة ممن يولد لثله بمثله» وهذا الشرط 
خاص بالمفارَقَة فى الحياة فقط» ولا يشمل عدة الوفاةء فالذي يولد لمثله من 
الذکور من تم له عشر سنوات» ومن الأناث من تم ها تسع سنوات» فلو خلى 


لسا بے العلة والأحداد والاستراء؛ وغير ذلك 


بمن دون ذلك فلا عدة» ولو كان الزوج دون العشر»ء فخلى بالزوجة فلا عدة؛ 
وعلى هذا فلا يشترط للعدة أن يكون الزوجان أو أحدهما بالغا؛ سواء كانت 
المغارقة في الحياة» أو بعد الميات. 
عنها فعليها العدة؛ لأنه لا يشترط فى عدة الوفاة إلا شرط واحد؛ وهو أن يكون 
النكاح غير باطل» وهذا نكا غير باطل» فالمغارَقَةَ في الوفاة عليها العدة مطلقا؛ 
سواء حصل وطء أو خلوة أو لا؛ وذلك لعموم قوله تعالى: وَلذِبَ ووت 
منم ودرو أرَوَّجًا ...4 إلخ [البقرة:٠٠۲]؛‏ ومعلوم أن عدة المتوف عنها: أربعة 
أشهر وعشر» فعدتها أحد آمرين؛ إما وضع الحمل» وإما آربعة أشهر وعشر 
ولا علاقة ها بالحيض إطلاقا. 

وعلى هذا: فلو خاضت ثلاث حيض في ثلاثة أشهر لا تنتهي عدا إلا 
بتهام أربعة أشهر وعشر. 

ولو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة» والدليل 
على ذلك: قوله تعای: اا الذي ماما إا دحتم الوت فر وهی ين 
َل أن KEK‏ ک عنم و عد وتيا % [الأحزاب:٩٤].‏ 

ولو تزوج امرأةٌ دون التسع وخلى بهاء ثم طلقها فليس عليها عدة؛ لأنها 

وآهم شيء في العدة؛ هو: العلم ببراءة الرحم» وهذه لا يمكن أن ينشغل 
رحها بشىء؛ لأنہا لا يولد لثلهاء فقد ضمنا أا لا يمكن أن تحمل» ويلزم من 
ذلك براءة رحهمها. 


فيجب الانتباه هذه الشروط؛ لأنها هي التي عليها مبنى كل شيء» فعندنا 
شط واحد في جميع العدد؛ وهو أن يكون النكاح غير باطل» وعندنا شرط ثانٍ 
في العدة لغير الوفاة؛ وهو أن بحصل وط ءٌ أو خلوة تمن يولد لمثله بمثله. 


فإذا قال قائل: إذا كان النكاح فاس وقارق یه من يخقد ساد قول 


فيه عدة وهو يعتقد آنه فاسد؟ 


الجواب: نعم» فيه عدة» احتياطًا لن یری أن النكاح صحيح؛ يعني: 
افرض أني آنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح» فتزوجت امرآة بلا ولي» ثم 
ندمت» وطلقتها بعد الدخول» فعليها عدة» وكيف يكون عليها عدة وأنا أعتقد 
أن النكاح غير صحيح؟ 

نقول: عليها العدة؛ اطا لن پر أُڻ النكاح صحیح؛؟ كالحنقية مغاا؛ 
لأني لو م أطلقها لامتنع نكاحها عند من يرى أن العقد صحيح؛ وحينئذٍ تكون 
مشكلة» تبقى هذه المرأة لا يتزوجها أحد؛ وحينئذ أوجبنا العدة احتياطاء ولو 
على من يرى أن النكاح الفاسد لا عدة فيه؛ لأن من آهل العلم من يرى أنه 

أما من يرى: أن النكاح المختلف فيه صحيح فالمسألة فيه واضحة؛ أن 
علبها العدة. 
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۱- عَنْ اَلِسوَرِ بن رمه -رضى آله عَنه- اد ية الأسلَوبة 
”رضي الله هات لفت يعد وا رَوجها ليا فَحَاءَت الس کا استادننة 
ن نی ادن ان قتف 5 البځّاري 0 وَأصلهُ في: ألصَجِيحَيْن ‏ '. 


اھر ص 


۲- وني لَفظ: «اَیً رشت بعد َاوِرَوجها باز ن ل 


- وني فغ شیم ا ل آلزْهُري: دولا ار بسا اَن : روج وهي في 
دمھاء عبر آنه لا يقرا رَوْجُها حى طهر . 
الشرح 
هذه عدة الوفاة» فسبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة 
زوجها؛ آي: وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بليال معدودة؛ عشرين ليلة أو 
نحوهاء فجاءت النبى یه فاستأذنته؛ ای طلبت منه الإذن» أو استفتته؛ 
وذلك: أن آبا السنابل بن بعكك -رضى الله عنه- رآها متجملة لطاب ا 
انتهت بعد وضع الحمل» فمر بہاء فقال: ما شأانك؟! کف تتجملین؟! والله لن 
تنكحي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر فلت علیھا اا ت ثم جاءت 
إلى النبي بيا تستفتيه» وأخبرته: بأن أبا السنابل بن بَعْكَّك قال هما ا فقال 
النبى يا «كَدَّبَ أو السَاإبل“؛ يعني: أخطا؛ لأن الكذب في لغة الحجازيين 


ب 


(۱) رواه البخاري : كتاب الطلاق» باب اوت لمال أله أن يصَمْنَ َ4 رقم ( ۰( 

(۲) رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم 
.)۱٤۸0۵(‏ 

(۳) رواها البخاري: كتاب الطلاق» باب «وأوّت الال أله أن يَصََنَ لمن )» رقم .)٤۹۰۹(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة | لمتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم 
(EA)‏ 

.)٤١١١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


یطلقی على الخطاً ويطلق على تعمد الكذب» قال: گب الستابل»» وأذن 
ها آن تتزوج» يقول: : فأذن هها» فنكحت قبل أن يمضي عليها أربعة 4 آشنهو وغ 


ومن فواند هذا الحديت: 

-١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي بء وليعلم أن 
سؤال الصحابة سوال للعمل لا للنظرء آي: آم يسألون النبى بل ليعملوا با 
قال» لا لينظروا ماذا يقول» خلافا لبعض الناس اليوم؛ حيث يسألون لينظرواء 
وتجدهم يقابلون الجواب بفتورء أما الصحابة -رضي الله عنهم- فيسألون 
ليعملوا؛ فلهذا تجدهم يقابلون الجواب بالقوة والعمل والقبول» وفرق بين 
الالین: 

۲- جواز خاطبة المرأة للرجال؛ لأن أبا السنابل -رضى الله عنه- خاطب 
سبيعة الأسلمية رى اله عنهات زخاطبعهء وهو كلك فيجوز لجل أن 
تخاطب ارآ وعجوز للمرأة أن حاطب الرجل» إلا إذا كان هتاك فتنة أو أسباب 
فتنة؛ ودليل ذلك في كتاب الله؛ قال الله تعالى مخاطبًا أمهات المؤمنين: فلا 

س تخضعن بالقول ب رى ف قلب4ء مرض س وقلن قولا ت م مَعروفا 4 [الأحزاب:۳۲]» فالنهي 
عن الأخص دليل على جواز الأعم» فلها نهين عن الخضوع بالقول دل ذلك على 
أن مطلق القول جائز» وهو كذلك» وهو كذلك» لكن إذا خشيت الفتنة فإنه لا 
جرز؛ لأن در المغاسد واجبة فإذا حيف من الفخنة فإنه لا جوز أن بخاطب 
الرجل المرآةء ولا المرآة الرجل حتى بالسلام» فإذا خشيت الفتنة برد السلام 
على المرآة فهو محرم؛ كا لو مر شخص على امرأءٍ في السوق ورد السلام عليهاء 
فردٌ السلام هنا فتنة» فيكون حرامًاء أما النساء المعارف فيشرع رد السلام 
عليهن إذا أمنت الفتنة. 


لاب الحدة؛ والأحداد: والاستيراء: وغبرذلك 


ولا یمکن الاستدلال بقول أي السنابل -رضى الله عنه-: كيف تتجملين» 
النبى مَية؛ وذلك لأنه يمكن أن تتجمل المرأة وهى ساترة وجهها. 

ارات توس ابارت دل ار ا آل اال الارن کا 
جور للمرأًة د کشف وجھھهاء فان ل کان قبل نزول النصورص التي آمرت 
السجات: 


- أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها بوضع الحمل؛ 
ودليله أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال» فأذن هما النبي #5 أن تنكح» 
وهذا دليلٌ على انقضاء العدة» وأن قوله تعالى: لوا رما عَمَدَةَ اِڪَاح 

حى ييَلعّ ألْككَب أجلم [ابقرة:٠٠۲]؛‏ يعني تام العدة بوضع الحمل» أو بأربعة 
أشهر وعشر. 

-٤‏ أن الحمل م العددء وأن الحامل م المعتدات؛ لأن الحمل يقضى على 
كل عدة؛ ولذلك كانت العدة بوضع ا لحمل شاملة للأمة والحرّة» ضفر انت 
أو كبيرة ممن يمكن حلها. 

وقد اخحتلف العلاء رهم الله-: في] إذا ولدت المرأة المتوفى عنها 
زوجها قبل أربعة أشهر وعشر» أو تأخر جلها عن أربعة أشهر وعشر. 

فعن علي بن آبي طالب» وابن ¿ عباس -رضي الله عنهم- آنپا تعد باطول 
الأجلينء فإن كانت أربعة آشهر وعشرًا أطول اعتدت بهاء وإن كان الحمل أطول 
اعتدت به» فإذا وضعت ثلاث أشهر قلنا: على هذا القول تمي أربعة أشهر 
وعشرًّاء» وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا: انتظري حتى تضعي. 


. كتاب الطاڈق 


وهذا القول الف للسنة؛ لأن حديث سبيعة -رضى الله عنها- صريح 
في أن الحمل يقضي على كل عدة؛ وعلى هذا نقول: تعتد بوضع الحمل؛ سواءً 
وضعت قبل أربعة أشهر وعشر» آو بعد أربعة آشهر وعشر» تنتظر الحمل إلى أن 
تضع» فإن بقيت سنة لم تضع تنتظرء إن بقیت سنتين تنتظر» وإِن بقيت ثلاثا 
تنتظر» وإن بقيت أربعًا تنتظر» وإن بقيت خْسًا لا تنتظر؛ لأن أكثر مدة الحمل 
أربع سنوات. 

لكن هذا هو المذهب؛ والصحيح آنه ما دام ا لحمل في بطنها فإنها لا تنتهي 
عدا إلا بوضعه؛ لأن الله تعالى قال: «وَأَت لمال أله أن يصن لمح 4 
[الطلاق:٤].‏ 

فالصواب: أنها تبقى إلى أن تضع حلهاء ولو زاد على ربع سنوات» فإن 
بقیت سا یمکن» وإن بقیت ستا یمکن» وإن بقیت سبعًا يمکن» وقد وجد آن 
امرأة بقیت حاملا سبع سنوات» حتى خرج وله أسنان. 

فإن قيل: كيف يمكن أن نقول: هذه انقضت عدتهاء وحملها في بطنها منذ 
فارقت زو جها؟! 

قلغا: هذا لا يمكن» والله تعالى يقول: «وَأوْكَت آلأمال أجلن أن يضمن 
لَه € [الطلاق:؛]. 

والحمل الذي تنقضى به العدة قالوا: إنه ما تبين فيه خلق إنسان» فإن كان 
علقةٌ | تنقض به العدة وإن كان مضغة غير غخلقة ‏ تتقض به العدة لا تتقضي 
العدة إلا بها تبين فيه خلق إنسان» فإن شككنا لم تنقض العدة فإذا لم تنقض 
نرجع إلى الأشهر» أربعة أشهر وعشرة آيام» نكمّل أربعة آشهر وعشرة أيام. 


باب العدة. والإأحداد. والأستيراء. وغيرذلك 


فلو فرض: أن امرأة توفي عنها زوجها» ووضعت قبل آن يدفن الزوج» 
انقضت عدتها وإحدادها أيضصا؛ لأن الإحداد تابع للعدة. 

ولو فرض أيصًا: آن رجلا گان يرتقب انقضاء عدة هذه المرأة فتزوجهاء 
ودخل با قبل أن يدفن زوجها فإنه مجوز؛ لأن العدة قد انتهت؛ وفي هذه الحال: 
لا جوز هذه المرأة أن تغخسل زوجها المتوف؛ لأن عدتها قد انتهت» فأصبحت 
اة مخ 

كل هذه المسائل متفرعة على قولنا: إن الحمل أم العددء وإن الحجامل أم 
العتدات. 

-٥‏ آنه إذا تعارض عامّان فإنه يؤخذ با دل الدليل على آن آحد العمومين 
مقدمٌ على الآخرء فإن لم يدل الدليل أخذنا: بها مجمع العمومين» فعندنا الآن 
عمومان: 

أحدهما: قوله تعالی: الذي وون هنكم يدرو روجا يريصن اسه 
Hy‏ نهر وَعَْرّا ‏ [البقرة:۲۳]. هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل. 

انيهم): قوله تعالى: اكت ألكَمَال أجلن أن يصَعْنَ لَه 4 [الطلاق:؛]. 
وهذه عامة فى الْمَارَقَاتِ ف الحياة والمغارقات بالموت» فبأىّ العمومين نأخذ؟ 

نقول: إذا م يوجد دليل على تغليب أحد العمومين أخذنا: با مجمع بينه|؛ 
كرأي علي وابن عباس -رضى الله عنهم-؛ لأننا إذا أخذنا بأطول الأجلين فقد 
اا بال ا وجل عل آة أف ال هون أقر ق هة الاش 
فإننا نعمل به» وهنا وجد دليل على: أن أحد العمومين آقوى من العموم 
الآخر؛ وهو حديث سبيعة -رضى الله عنها-. فإنه يدل على أن الحامل إذا 


وضعت الحمل -وإن ل يأتِ عليها أربعة أشهر وعشر - تنقضي عدتها. 

وما قاله الزهري صحيح؛ يعني: لا باس ان يتزوجها بعد نفاسها ولو 
کات ي دمهاء ول تطهر من النفاسش» لکن لا يقرا حتی تطهر» واختار 
الزهرى التعبير بقوله: ل برا۲ دون قوله: «لا مجامعها»؛ لاّنه تعبہر القران 


راد ی کم ا 


الوارد في قوله تعالى: #فاعترٍلواً أَليْسَآءَ فى الْمَحِيض ولا روه حى يهر 4 


[البقرذ:۲۲۲]. 
وكذلك الحائض لا باس أن يتزوجها الإنسان وهی حائض» لکن لا يقرا 
حتى تطهر؛ يعني: لو عقد إنسان على امرأة بكر حائض فالعقد صحيح» لكن 
هل ندخله عليها وهي حائض؟ 
فيه تفصيل؛ ينظر : إذا كان الرجل صاحب دين وعقل فإننا ندخله ولا بآس؛ 
لأنه يعرف أن الوطء حال الحيض حرام» أما إذا كان شابًا يظهر عليه التهاون وقلة 
الدين فإننا لا ندخله؛ لأنه لايملك نفسه في هذه الحال» نقول: انتظر حتى تطهر. 
2 3% 
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4-وََنْ َائَِةَ -رَضى آله مَنْهّا- قَالّت: «أمرّت بريرَة أن تعد 
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اث حِيَض). رَه ابن مَاجَه وَرُوَانه قات لَكِه مَعْلُول". . 
الشرح 
ذ 1 E‏ 9 ۹ ت 
بريرة -رضى الله عنها- هي: امة لرجل من الاأنصار» كاتبها اهلها على 
)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت» رقم .)۲٠۷۷(‏ وقال البوصيري في 


الزوائد: |سناده صحيح ورجاله مونقول. وقال ابن عد اهادي ٤‏ المحرر )/ (oA‏ ارواته 
دقات؛ وقد آعل». 


باب العدةء والإحداد. والاستيراء. وغبردلك 


تسع آواق من الفضة» فجاءت تستعين عائشة -رضي الله عنها-» فقالت 
عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها نهم» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت إلى 
أهلها فقالت هم ذلك» فأبوا إلا أن يكون الولاء هم؛ يعني: أن المعتقة عائشة 
والولاء لغبرهاء فجاءت بريرة وأخبرت عائشة -رضي الله عنها-: بآنهم آبوا 
إلا آن يكون هم الولاء» فقال النبي ل لعائشة: «خذمهاء وَاشرطیٰ هم 
الوّلاءَ»'. فأ ذبا واشترطت هم الولاء» فقام النبي ياو خحطيبًا في الناس»ء 
وقال: تابا الوا بشارطود ززط بت ي یاب اف ا 6ا ن درخ 
یس ف کاب الله فهو باطِلء إن گان مئة رط قَصَاء الله احق و رط الله 
وی وتا الوَلاء ين عق فأبطل هذا الشرط» فأخذتها عائشة -رضي الله 
عنهات وآعتقتهاء وکات ها زوج پسنی: مغينًا -رضی الله عنه-» فخي رها الي 
َة بين أن تبقى معه» أو أن تفسخ النكاح» فاختارت فسخ النكاح» وكانت 
تبغض زوجهاء وهو يحبها حبًا شديدًاء ويمشي وراءها في أسواق المدينة» يطلب 
مواد لاست راکی اا ردا ا وا ر يا و ق خت 
مُث يرير وض بَربْرة بٍُْْ»"؟! فيقولون: بلى؛ لأن العادة: أن ا لحب 
متبادل والبغض متبادل» هذه هي العادة» لكن هذا خلاف العادة» فأشار عليها 
النبى -عليه الصلاة والسلام- أن تبقى بعد آن بين ها الحكم الشرعي» فقالت: 
یا رسول الله» إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة» وإن كنت تشير عل فلا رغبة لي 
فیه» رضي الله عنهاء تقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحب» ففسخ النكاح. 

.)۲٠١۸( رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحلء رقم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري: كتاب الشروط باب المکاتب وما لا جل من الشروط› رقم .)۲۷۳١(‏ 
(۳) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي َو في زوج بريرة» رقم .)٥۲۸۳(‏ 


وإن قيل: هل هذا الفسخ يوجب عدة الطلاق أو لا يوجبه؟ 


قلنا: في هذا خلاف بين العلماء؛ بناءً على هذا الحديث؛ فمن صحح هذا 
الحديث قال: إنه جب أن تعتد بثلاث حيض؛ لأن هذا فراق من حياة» فو جب 
أن تعتد به ثلاث حیض؛ کالفراق بالطلاق. 

قال ار ون: لا جب آن تند تلات يض ؛ لأن هذا فسخ لا رجعة فيه 
والقرآن يدل على أن الاعتداد بالثلاث حيض لمن يمكن رجعة لرل ھال 
القت بے بانشیھ تک وو ولا یل ع آن کنن ما ڪل اله نه 
اراهن إن ك يوم باه الوم الاخ وعولهن حن رَه فى َلك 4 [البقرة:۲۲۸]. 

ومعلوم: أن ا لمفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليها؛ وعلى هذا فتكون 
عدتها استبراءً بحيضة واحدة» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه 
الله تعالى-؛ على : أن جيع الفسوخ ليس ها إلا حيضة واحدة استبراء» ولكن 
هذا الحديث له طرق تشهد بصحتهء وإذا اجتمعت الطرق تَرَّقى الحديث -وإن 
كان ضعيفًا- إلى الحسن» ووجب العمل به» ويكون مقدمًا على القياس. 

و جاب عن الآية: بأن عود الحكم إل بعض آفراد العموم لا يقتضي 
اا ایت جار -رضي الله عنه-: «قَصًى الى َة بالشفْعَةَ ف 
ي إا وَقَعَتِ ادو وَصَرَقَتِ الطرق فلا شَفْعَةً»"» فإننا لو 
Ê A u u Û î‏ 
أنه خاص بالأرض: «إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة»» ومن ثم 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ )۳٤۸‏ طبقة دار الوفاء. 
(۲) رواه البخاري كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم» رقم 
(£ ۲1( 


باب العدة. والإحداد. والاأستيراء. وغبر ذلك 


اختلف العلاء؛ هل تجب الشفعة في غير الأرض. أو لا تجب إلا في الأرض؟ 


فمنهم من يرى العموم» ومنهم من يرى الخصوص 
وني هذه الحال: إذا وجد دليل يرجح هذا القول فيجب الأخذ به؛ وعليه 
نقول: إذا صح حديث عائشة في قصة بريرة -رضي الله عنها- وجب العمل 
به» وإِلا فالقیاس آن لا يعمل به. 
من فواند هذا الحديث: 
-١‏ وجوب الاعتداد بثالاث حیض على من فسخ نکاحھا؛ لکونہا عتقت 
تعت زوج عبد» هذا إن صح الحديث. 
۴ - جواز حذف الفاعل للعلم به؛ لقوهما: مرت بريرَةا! والامر هو 
النبي صلى الله عليه وسلم. 
- أن المباشر للقصة يكون أعلم بها من غيره؛ فإن عائشة -رضى الله 
عنها- مباشرة للقصة؛ لأنها اشترت بريرة وأعتقتها. 
3 
- وَعَن لشي عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ فيس - رضي الله عَنها-» عن 
انی کي -ني آلمطَلَمَة تنا -: س قا شش وتاه رز" 
الشرح 
اللطلقة إما أن تكون مطلفة بواحدة» أو ث نتين؛ فهذه ها نفقة وها سكنى؛ 
ی چب غل الروج أن فق علا را مھا بل عب آذ ی ت بك 


.)١٤۸١( رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة هاء رقم‎ )١( 


زوجها؛ و تعالل: لا رج وش سن بوقھن ولا عن إلا آن ياين 


ص لاار رت قزق ر ر نے سے ا ای ی سے د ای کے کے نے 


بشجتة فة ولف حدود الله ومن ينعد حدود aU E E‏ 
فیجب علیها آن تبقی في البیت» تأکل ما يأكل زوجهاء وتسکن فيا يسكن فيه. 

وإما: أن تکون مطلقة آخر ثلاث تطلیقات؛ فهذه تبين من زوجهاء ورم 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره» ولا بحل ها الكشف له» ولا أن يخلو مها في العدة؛ 
لأنہا صارت بائنة منه بینونة کبری» لا تحل له إلا بعد زوج؛ وعلى هذا فليس ها 
نفقة» وليس ها كسوة» كا قضى به النبي بل لأنها ليست في حكم الزوجات» 
بل هي بائن منه» هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: «ني أَلْطَلَقَّة تًا“ قد يفهم منه بعض الاس أن فاطمة بنت قيس 
-رضي الله عنها- طلقت ثلاثا في مجلس واحد» وليس كذلك» فقد جاء 
اریم في جيم سال آنا للقت لخر تلات قات يمن ووچا 
طلقها من قبل» ثم راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء ثم طلقها الثالغة وکان ي 
اليمن» وآمر وکيله أن يأتيها بشيء من شعير حين طلقها متاعًا ههاء فجاء به إليها 
فخت رقالت: لا رین می كاباتريد قفا أن من عثك قان ا 
ليس لك إلا ذلك؛ ع يعني: آنه وكيل» و يوكل إلا بإعطاء الشعير» فرفع شأ 
إلى النبي مد فقال ها كياة: «ليْس لَك نَمْقَةء ولا شكتى!؛ وعلى هذا: فيكون 
الشعير الذي آمر وكيله أن يعطيها إياه يكون على سبيل التبرع والصدقة» وليس 
على سبيل الوجوب» وهذا هو القول الأول في المسألةء وهو قضاء. 

القول الثاني: أن المطلقة ثلاثا تجب ها النفقة والسكنى؛ لأنها عبوسة من 
أجل حق زوجهاء فهي كالرجعية؛ وهمذا لا يجوز أن تتزوج ما دامت في العدة» 
فإذا كانت حبوسة لحق زوجها وجب ها النفقة. 


باب العدة» وال حداد» والاستيراء؛ وغر ذلك 


وإذا قلنا: «النفقة)؛ فهي: الطعام والشراب والكسوة» ولكن هذا القول 
قياس في مقابلة النص» فيكون فاسد الاعتبار» فلا عبرة به. 

القول الثالث: أن ها السكنى دون النفقة؛ أما السكنى فلأنها حبوسة 
لحق زوجهاء فيجب عليه أن يسكنهاء وأما النفقة فلا؛ لأنه لا يملك الرجوع 
عليها. 

والصحيح: القول الأول؛ آنه ليس ها نفقة ولا سكنى» إلا إذا كانت 


نے ر 


حاماَاء فإن ها النفقة؛ لعموم قوله تعالى: ون ُن اوت حل فاقوا عله 
يصَعَنَ حَمََهُنَّ € [الطلاق:٠]»‏ فإذا كانت حاملا فإنه ينفق عليهاء لكن النفقة ها من 
أجل: الحمل؛ لقوله تعالى: فاقوا عَكَبنّ€» فهي هما من أجل الحملء لا من 
أجل العدة. 

فتبين الآن بذلك أن المطلقات ثلاثة أقسام: 

قسم: حامل؛ فهذه هما النفقة والسكنى بكل حال. 

وقسمٌ: غير حامل لكنها رجعية» فهذه كذلك» ها النفقة والسكنى. 

وقسمٌ ثالث: حائل بائنة» فهذه ليس ها نفقة ولا سكنى؛ لأنها بانت من 
زوجهاء لکن إن كان هها ولد منه ترضعه فلها أجرة الرضاع؛ لقوله: 
وء ادوشر ى أ حوره € [النساء ٠:‏ وقد تكون الأجرة أكثر من النفقة. 

فإن قيل: وهل المفسوخة مثلها؟ 

الحواب: نعم؛ لأن الفسخ لا رجعة فيه للفقاسخ» وإنا المراجعة في الطلاق؛ 
فعلى هذا فإن المغفسوخة ليس هما نفقة؛ يعني: لا كسوة ولا شراب ولا طعام 


ولا سكنى» ما لم تكن حاملاء وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد: أن الفرقة في 
النكاح عشرون نوعًا" 


من فواند هذا الحديت: 
-١‏ أن المعتدة البائنة بالثلاث ليس ها نفقة ولا سكنى. 


۲- جواز الطلاق ثلاثًا؛ يعني: جوز أن تطلق آخر ثلاث تطليقات» التى 
فيها البينونة الكبرى؛ لأن النبي َيه افر ذلك» وقد دل عليه القرآن؛ قال الله 
تعالی: # الى عَرَتَانِ) [البقرۃ:۲۲۹]ء ثم قال: # قان طلََها فل حل حل ل لم من بعد حي 

م روجا عیره € [البقرة:۲۳۰]. 
2 2 
8 7 

0 عن آم قطي أن ر سول الله َة قال: ا جد امرَآة عل مبب 
قوق ثلاث ثِ إلا عل رذج أ أربَعَة أذ شهر قفر ولا لبش وتا ضيوع إا َوب 
عصب. ا تخل ولا س طا إلا إا هرت بيه ِن فط أو َظْمَار» 
متف ممق علب وََذَا فط منم ". 


۷- لاي داو وَالتسَایٌ ‏ من اَلرَيَادة: ولا تَضب»". 


۸-ولِلتسا: «ولا مط . 


0ا : بداد تع الفوائد .)١١ /٤(‏ 

لارو اترم :عاب انادف باب تلبس الحادة ثياب العصب» رقم .)٥۳٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب و جوب الإ حداد في عدة الوفاة» رقم (4۳۸). 

(۳) رواه بو داود: کتات الطلاق» باب فيم تجتنبه المعتدة في عدتہاء رقم »)۲۳٠۲(‏ والنسائي: كتاب 
الطلاق» باب الخضاب للحادة» رقم .)١۳١(‏ 

)٤(‏ رواه النسائي كا في السابق. 


الشرح 

قوله: ا شحد٤:‏ عندنا بالضم» و جوز الحزم؛ آي: «لا تحد»» والفرق بينه) 
أن الجزم على تقدير: «لا» ناهيةء لكنه حرك بالفتح لالتقاء الساكنين؛ لا تحدَ 
وأما الضم فعلى: أنها نافيةء فأما على كونها ناهية فالأمر ظاهر» وأما على كونب 
نافية فالحملة خبرية» لكنها بمعنى الطلبية؛ أي: آنا خب بمعنى النهي» وكثيرًا 
ما ياي الخبر بمعنى النهي» آو بمعنیى الأمر؟ فمن الثاف: قوله سبحانه وتعالی: 
والمطلقت بربصی بأنمسهنٌ € [البقرة:۲۲۸]. 

فقوله: يربص 4: الجملة خبريةء لكنها بمعنى الأمر» وكذلك قوله 
تعالى: «وَالَِي يوو نكم ودروت أزوجا يريصن بأشسهقن عة آفهر وَعَذر 4 
[البقرة:٤۲۳]ء‏ قال آهل العلم: وفائدة إتيان الخبر في مقام الطلب اللإشارة إلى 
تأكذه» وکأنه آمو ثابت خر غنه. 

وأحيانًا ياتى الطلب؛ ويراد به الخبر؛ مثل قوله تعالى: َال لين 
را الاه اموا عو سلتا ولنحیل خطینگم € [العنکبوت:۲٠]؛‏ فاللام هنا 
للأمر» لكنه بمعنى الخبر؛ يعني: ونحن نحمل خطاياكم» لكنهم آتوا به بصيغة 


الأمر» من شدة التزامهم به؛ كأنهم يقولون: «ونحن نلزم أنفسنا بذلك». 


وقوله: «اثرأةه: نكرة في سياق النهي أو التفيء فتكون لموم ١‏ 


امراًة؛ سواءٌُ كانت ما م ناء أم 5 آم خحالة. 


(r the 


قوله: «فَوقَ ثلاث»؛ أى: ثلاث ليال» وإنا جاء هذا اللفظ «ثلاث» دون 
i‏ و“ rz E E7‏ ى ر ص ا کے کے لے سراق ص اوا 
«ثلاثة» كانه -واله أعلم- موافقة للآية: ولذ يوون نكم ويَذرون ازوج 


اتی ن اک 
ا ی ع کے 


ردصن بأنفسهنّ 7 اک وما # [البقرۃ:٤۲۳]؛‏ آي: عشر لیال» وهنا: «(فوف 


ثلاثِ»؛ آي: ثلاث ليال. 


قوله: إلا عل روج ربع اشر وَعَشرًا٠؛‏ يعني: إلا أن تحد على دوچ 
اربعة أشهر وعشرًا؛ أي: عشر ليال. 

وقوله: «أرْبَعَةَ أشهر»؛ المراد با الحلالية؛ لأا هى الأشهر الشرعية 
الكونية. ۰ 

أما كونها شرعية؛ فلقوله تعالى: تهر رمَصان اليئ آنل يِه 
لمران [البقرة:١۱۸٠]»‏ وقد أهع الملسلمون عل أن شهر رمضان هنا ما بين 
اهلالین» لا تلائين يو ما 

وأما الكونية؛ فلقوله تبارك وتعالى: يشتوك عن الأَهِكَةٍ هَلّ هى موقت 
لتاس وَاَلْحَحَ 4 [البقرة:۱۸۹] للناس عمومًاء وقوله تعالى: # إن عِدة اين 

ند اَلَو آنا عَم سر فى ڪب اله يوم لق آلسَموت وار ينبا 
٤‏ حرم 4 [التوبة:١].‏ 

وهذا توقيت ججميع الخلق» والتوقيت الذي يعمل به الكفار اليوم -وتبعهم 
عليه المستَعّْمَرُون من المسلمين- توقيت لا أصل له» ولا حقيقة له» وليس مبنيا 
على شىء وهلا ل يعرف هذا التأريخ في كنب المسلمين إلا بعد أن تول 
الستَعْوِرُوْن على بلادهم» صحيح أنهم يعرفون هذا عن العجم» وربا يشيرون 
إليه في بعض الكتب» لكن كونه هو تأريخ البلاد الذي تتحدد فيه الآجال 
وغيرها فإن هذا لم يكن معروفا عند المسلمينء ولكن على القاعدة المعروفة: أن 
الضعيف يقلد القوي» صار الناس الآن يقلدون الأقوياء وإن كانوا على باطل» 
إلامن عصم الله. 


باب العدة. والإحداد. والاستيراء. وغير ذلك 


وقوله: ولا لبس وبا َضْبُوعًاء إلا َوبَ عَصب»» «لا٤:‏ ناهيةء والثياب 
المصبوغة في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- اياب زينة؛ فلهذا نہى أن 
تلبس ثوبًا مصبوغا؛ بل تبقیه على ما نسج عليه» إن كان من صوفِ أسود فهو 
أسود» وإن كان من وبر أحمر فهو أحمر» على ما هو عليه» لا تلبس ثوبًا مصبوغاء 
إلا ثوب عصب» رک ثيابٌ معروفة عندهم؛ تكون خيوطها من الأصل 
مصبوغة؛ يعني: لا يرد عليها الصبغ؛ بل الخيوط مصبوغة من الأصل» 
وهذه الثياب كأنها -والله أعلم - ثياب بذلةء لا ثياب زينة؛ فلهذا استثناها النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «وَلا تَحَتَجل» والكحل يكون في العين» وظاهر النهي: لا تكتحل 
لاني الليل ولا في النهار» ولا للزينة ولا للدواء. 

المهم: أن المرأة لا تكتحل» حتى وإن أوجعتها عينهاء قال ابن حزم 
-رحه الله-: «لا تكتحل ولو عَمِيّت» ٠‏ فالكحل حرام. 

فإن قال قائل: هذا على خلاف ما نعهد في الشريعة. 

قلنا: ليس على خلاف ما نعهد في الشريعة؛ بل هو على وفاق ما نعهد في 
الشريعة؛ وبيانه: أنه يجوز دفع الضرورة بالمحرم إذا كانت تندفع به» ولكن 
لا جوز التداوي به؛ لأن الشريعة تحرم التداوي بالمحرم» ولا ضرورة إلى الدواء 
بالمحرم في الواقع؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نتيقن زوال الضرورة به؛ إذ قد يتداوى الإنسان 
ولا يراً. 


(١)انظر:‏ زاد المعاد /٥(‏ 1۲۳)؛ وسبل السلام .)۲٤۳ /٥(‏ 


الوجه الثاني: أن الضرورة قد تزول بدونه» فقد يبرا الإإنسان من الله 


-عز وجل - بدون أي سبب» وقد يبرا بسبب آخر مباح. 

وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث موافقًا لقاعدة الشريعة لا غالمًا ها. 

فإن قال قائل: أليس يجوز للمضطر أن يأكل لحم الخنزير؟ 

قلنا: بلى» لكنه إذا أكل لحم الخنزير اندفعت ضرورته» فيبقى حَيًا؛ وهمذا 
أباح الله -عز وجل - لمن اضطر في مخحمصة غير متجانف لإثم أن يآكل لحم 
لميتة» ومن ثم أجاز العلهاء لمن غص بلقمة أن يشرب عليها حرا لدفع اللقمة؛ 
لأنه يستفيد بذلك» وتندفع ضرورته. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة ة -رضي الله 
عنها-؛ حيث أباح ها الصير'"؟ 

نقول: الجمع بينها أن الكحل يعطى العين حال بالسواد» والصر 
لا يعطيها ذلك الجال؛ إذن لا يجوز أن کل بيا يبدو لونه؛ سواء کان 
بالكحل المعروف «الذريرة»» أو بالكحل الحديث الذي يسمى: «القلم» أو غير 
ذلك؛ المهم: أن لا تكتحل باي نوع من الكحل. 

ومشل الكحل: تزيين الوجه بالمكياج» أو بالتحمير؛ ومثل ذلك أيصًا 
تجميل العين بعيون القطط. أو غبرها؛ لأن النساء بدأن الآن يتجملن مہذاء 
فبعض النساء تختار أن تكون عينها خحضراء» وبعضها تختار أن تكون عينها 
راء وما آشبهذلاڭف» یکن الو رآها زو جها أو آی و الخد نالتا رب متها 
في اظن . 


(1) سيأتي الكلام عنه في الحديث التالي. 


باب الحدةء والإأحداد والاستيراء: وغبر ذلك 


فإن قيل: وهل يعد ذلك تغْيرًا لخلق اله؟ 

قلنا: الذي يظهر: آن هذا ليس تغييرًا لخلق الله؛ لآن هذه العدسات 
اللاصقة ليست ثابتة داتًاء فلو كانت تبقى دات -كالوشم- كان حرامًا لا 
إشكال فيه» وهو شبية بالوشم» لكن قالوا: تستطيع المرآة أن تأخذه بضفرها 
ورج 

إذن: نقول: الكحل يقاس عليه التزيين» فكل ما فيه تزيين؛ من تحمير 
الوجه» أو الشفتين» أو العينين» أو غير ذلك» فهو حرام على المحدة. 

قوله: ولا س طيبًا»» آي: لآ سه استی الا فللا تستعمله؛ سواءً مسته» 
أو عن طريق اميل تجعله في ثيابها مثلاء المهم: أن لا تستعمله لا في لباس» ولانفي 
فراش» ولا في أكل» ولا في شرب؛ لأن كلمة: «طيبًا» تعم كل طيب» لكن 
النهي عن مسّه يتناول كل شيء» فيحرم التطيب على المرأة المحادة بأي نوع من 
الطيب؛ لعموم قوله: «طيبا»؛ فإنه نكرة في سياق النهي» والنكرة في سياق النهي 
للعموم. 

وهناك شىء يشكل علينا؛ هل هو من الطيب أو لا؛ كبعض الصابون» 
ھل سی بال 1 ا5 

إذا کان له رائحة طيبة فإنه یلحق» ولا فرق بین أن یکون ما ینظف به» أو 
عا يتطيب به عادة» آما إذا كان نجرد نكهة؛ يعني: تشم فيه نكهة طيبة فهذه 
لا تضر؛ لأن هذه تشبه النعناع» والتفاح» وغبره من ذوات الروائح الطيبة. 

قوله «نبْدَّةً؛ النبذة: الشىء القليل؛ وذلك: لخحاجتها الماسة إلى استعال 
ذاالظب: ۰ 


قوله: قط يقال: قط ويقال: قست» ويقال: كست؛ بالتاء» وكلها 


لخات» وهو: نوع من الطيب» قيل: إنه البخور» تتبخر به إذا طهرت» ورخص 
ها النبي -عليه الصلاة والسلام- من أجل: الحاجة والضرورة؛ لأنه يزول. 
ولانه دخان يتبخر. 


فيجوز استعمال النبذة -وهي: الشىء القليل- من القسط أو الأظفار 
للحاجة؛ لقوله: إلا إا هرت ثلا ن فشطط أ أطقار» وقد تقدم ما هو 
القسط أو الأظفار؛ وأنه نوع من الطيب» وقد قيل: إنه البخور. 

قوله: ولا کو آی: لا تقش پدپاء أو رجایها بخضاب اء أو غره. 

وقوله: ولا متښط؛ أی: لا ترجُل شعرها بالمشط» فالأصل المنع من 
ذلك كله» إلا ما ورد الشرع بحله؛ لأن هذا كله من التجمل» فيحرم الخضاب 
على المرآة المحادة؛ لقوله: ولا َْتَضب»» وتحريم اللامتشاط بالطيب أو الحناء؛ 
آما الطيب فلأنه استعهال للطيب» وأما الحناء فلأنه خضاب. 

4 ê 


-٩‏ وعن ام سَلمَهَ حرصي الله e‏ قالت: ١‏ حلت على ك 


نت تن 
نر تا اص چ چ رو 


س عد ان توق افو هة قال ول الله اا : إته يشب لوج 

تعاس مله إلا اللي َالرَعیو بالتهار ولا مَتَشطي بالطيب» وَل بالجتاء انه 
خضات» . قلتٌ: باي َي ء أمْبَشط؟ قال: «بالسّدر. رو E‏ داو والتسائیء 
OT‏ 

(۱) رواه بو داود: کتاب الطاذى» باب فيا حجتنبه المعتدة فى عدتهاء رقہ (۲۳۰۵)» والنسائي: کتاب 


الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء رقم (۳۷٠۳)ء‏ قال الحافظ في التلخيص 
(۳/ ۲۹۷): «أعله عبد الحق المنذري بجهالة حال المغبرة ومن فوقه...٠‏ 


باب العدة. والإحداد. والاستيراءء وغبرذلك 


الشرح 


أبو سلمة كان ابنَ عم آم سلمة -رضي الله عنهما-» وكانت تحبه ويحبهاء 
ولما توفي كانت قد سمعت من الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن الإإنسان إذا 
ایت تفا فال «اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منها»' ٠‏ 
آن الله یأجره على مصیبته» وخخلف له خبرًا منها. 

فقالت ذلك عند موت آبي سلمة -رضي الله عنه-» ولكنها تقول في نفسها: 
من خير من آبي سلمة؟ ليست تنكر آنا تجد خيرًا من آبي سلمة -رضي الله 
عنه-؛ لأنها موقنة» لكن تفكر من سيكون خيرًا من أي سلمة» وما انقضت 
عدتها حتى خطبها النبي يلاء فكان خيرًا من أبي سلمة. 

ثم إن آبا سلمة -رضي الله عنه- دخل عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لفقم درد رقا راق الت ارت رکا الهم عفر لأ سَلَمَد 
ارف دَرَجَتَه ف المهدِينَ وَافسَح لَه في قرو ونور لَه في واخلفة ف عَقبه) ۴ 
فهده مس دعوات» تزن الدنيا كلهاء فلا سمعوا دعاء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ضج ناس من آهله» وعرفوا آنه مات» وجدنا من هذه الخمس شيا 
وقع؛ وهو آن الله عز وجل خلفه في عقبه؛ حيث جعل عقبه یتربی في حجر 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» أفضل شىء» والبقية إلى الله» لكن نرجو أن الله 
-سبحانه وتعالی- أجابما. 

تقول حرضي ا ختهاد: حملت غل غیتي ضرا بعد أن تزف آبو سامة: 
فقال رسول الله ویار نه يشب الوّجة)» يشبه يعني: سنه وبضیئه» وأصله 


ا ن کا ا چا با کا ا اد ا ر 0 
(۲) رواه مسلم : كتاب الكسوف» باب في إغاض اج والدعاء له اذا حضر» رقم (۹۲۰). 


من: شب النار»ء فالنار إذا شبت لمعت وأضاء هبها. 

قوله: «قلا عليه إلا باللَيّل» وَانْرَعِيه بالتهّار؛ الباء هنا بمعنى: «في»» 
فهي للظرفيةء والباء تأي للظرفية کثرًا؛ کا في قوله تعالی: # نک لمرو كوم 
مين (my)‏ وبال ...4 إلح [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]؛ أي: ف الليل» فيجوز 
استعمال الصبر للحاجةء لكن في الليل لا في النهار» والفرق بينه)ا: أن الليل محل 
اختفاء» لا ينظر إليه الناس» بخلاف النهار. 

قوله: «ولا بطي بالطيّب» ولا با جنَاء قله خصاب»؛ أي: لا تمتشطي 
بالٹىء الطيب» ى بالطب تفسه كالور د لآن التساء ك يمتشظن بالوري 
يكتسب الرأس من الورد لونًا ورائحة. 

قوله: «وَلا بالجتاء»؛ لأنه حمل الرأس. 

قوله: «قإنه خصابٰ»» قلت: بای شيءِ آمتشط ؟ قال: «بالسدر». 

%# ¥ 


سے ا ق 


وا ان رأة قالّت: يا رَسُولً آلله! إن بتي مَاتَ عَنْهّا 
زوجُهاء وَقَذ اشىَكَت عَيْتهاء أَقَكحلها؟ قالّ: «لا»» مَمَى عل" . 
الشرح 
ويجوز «اشتكت عينها»» فإن كان بالنصب «اشتكت عيتها؛ فالمعنى: أنها 
هي التي اشتكت العين» وإن كانت بالضم فالعين هي التي اشتكت؛ يعني: 
اشتگت لطلب الدواء. 


(1) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوف عنها زوجها أربعة آشهر وعشراء رقم .)٥۳۳۷(‏ 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإ حداد في عدة الوفاة» رقم .)١٤۸۹(‏ 


باب العدة. والإحداد. والاستيراءء وغيرذلك 


سبق آن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الكحلء» فهذه الأحاديث 
الثلاثة تدل على حكم اللإحداد» وعلى ما يتجنب في اللإحداد» فلنبداً ولا 
بحديث أم عطية -رضي الله عنها-. ففيه دليل على فوائد: 

-١‏ تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرآة إلا على الزوج؛ فلا تحد على 
آبيهاء ولا أمهاء ولا آخيهاء ولا عمهاء ولا أحدٍ من أقارا أكثرَّ من ثلاثة أيام. 

فإن قيل: وهل يلحت بالزوجة -وهي أنثى- الرجال؟ 

قلنا: نعم» يلحق بها الرجال» فيجوز للرجل وللمرأة أن يجحد كل منها 
على غير الزوج ثلاثة آيام. 

والحكمة من ذلك: أن هذا من تيسير الشريعة؛ لأن الإنسان ربا يتأ من 
الملصيبة ألا كثيرًّاء لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية؛ يعني: يعجز أن يملك نفسه 
للتزين والتجمل والتطيب وما أشبه ذلك» فرخص له الشرع بثلاثة أيام؛ لإعطاء 
النفس حظهاء وهذا من باب التربية النفسية؛ لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهر 
خير من كتمها؛ إذ إنها إذا كتمت ربا تنفجر؛ وهذا بحسن بنا -إذا رأينا الصبي 
يبکي- آن ندعه يبکي؛ لأنه إذا بکی طابت نفسه» وذهب ما في صدره» لکن إِذا 
أسكته وزجرته» وسكت على إغماض فإن ذلك يقي في صدره ضيقًا. 

إذن: جوز الإإحداد في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت» ولا جوز أن يتكرر 
هذا الإحداد؛ لأنه لو تكرر وصار كلم مر آسبوعٌ» آو آربعون يومًاء أو ما آشبه 
ذلك أعدناه صار الإإحداد فوق ثلاثة أيام. 

فإذا قال قائل: ما نوع هذا الحداد» نحن فهمنا إحداد الزوجة على الزوج» 
لكن ما نوع الإحداد الجائز؟ هل معناه تنكيس الأعلام» وما أشبه ذلك غا 


يفعله بعض الناس؟ 


ا لجواب: ليس كذلك» وإنا الإحداد يتعلق بالشخص نفسه؛ يعني مثلا: 
لا يلبس الثياب الجميلةء ولا يتطيب» ولا يخرج للنزهة في هذه المدة» وجب أن 
تكون متوالية» ولا يجوز تفريقهاء ك في إحداد المرآة في وجوب موالاة أيام 
الاحداد. 

والمقصود: عدم تجديد الحزن بين فترة وفترة» أما شىء يعلن منفصلا عن 
الرجل فهذا يشبه: أن يكون من باب التسخط على قضاء الله عز وجل. 

- تيسير الشرع؛ بإعطاء النفوس حظها في أمر الأصل فيه التحريم؛ 
مثل: جواز الإإحداد ثلاثة أيام فأقل؛ ومن ذلك: أنه أعطى النفوس حظها من 
اللهو في أيام العرس» وأيام الأعيادء وقدوم الغائب الكبير؛ لأن النفوس تحتاج 
إلى سعة» ولو أبقيتها دات في جد تعبت وسئمت» فرخص ها في المناسبات التي 
تدعو الحاجة إلى الانطلاق بعض الشىء. 

۳- اعتار الثلاث ٤‏ العىدد؛ وهذا معت کثرًا ف عله آهزن حتی ف 
الأحاديث» جد -مثلا- - اعادیت کر 05 لا انال فم کا وکل ثلاث لا 
غل عَلَيْهِنٌ قَلبْ مُؤِن» وما آشبه ذللڭ» وهو گثر. 

فإن قيل: وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟ 

قلنا: أنا في شك من كون الثلاث أكثر من السبع» وينبغي الببحث في هذاء 
وأما ا لخمس فاعتبار الثلاث أكثر من اعتبار الخمس بلا شك. 


(۱) رواه أحمد برقم (۱۲۹۳۷)؛ والترمذي: آبواب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» 
رقم »)۲۹٣۵۸(‏ وابن ماجه: كتاب المناساك» باب الخطبة يوم النحر» رقم .)۳۰۵۰٣(‏ 


ساب العدة. والإحداد. والاستيراء. وغبر دلك 


£ وجوب الإأحداد مدة دة الوفاة؛ لقوله: «إلا عل روج ار ی آشهر 
وَعَشرا). 


فإن قال قائل: نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين: 


أولا: قولنا : وجوب اللإحداد» مع آن الاستثناء من شىء حر م» فيقتضي ي أن 
یکول هذا الاستشناء للإياحة. 

ات ان من قال: إن المراد على «زوج فارقها بالموت»» ألا يشمل من 
فارقها في الحياة؟ 


فالحواب: أما عن الأول: فإننا نقول: بوجوب اللإإحداد من وجهين. 

الوجه الأول: أن نهيه ية عن الإحداد آکثر مق ات يدل على أن الأصل 
التحريم؛ والغالب أن المحرم لا يباح إلا بها هو آقوى منه؛ وهو الواجب» وهذا 

الوجه الثاني: أن آخر الحديث يدل على أن الإإحداد على سبيل الوجوب؛ 
لأنه قال: «ولا تلب وبا مَصْبُوعًاء إلا توب عضب ولا تَكتجل» وَلا...٠‏ 
فذکر مناهی» فدل هذا على أن الإإحداد واجب. 

وأما الجواب عن الثاني؛ وهو: آنه من الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة 
دون عدة الفراق في الحياة؟ 

فالحواب: أن الذي أعلمنا هو تحديدها بأربعة آشهر وعشر» وليس هناك 
شىء بحدد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا عدة الوفاةء فتعين الآن أن المراد 
بقوله: «إلا على رَوج»؛ يعني: إذا مات» فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا. 


فان قال قائل : هل یستئنی من ذلك شیء؟ 


قلنا: نعم» يستشنى من ذلك الحامل؛ فإنما لا تحد إلا على قدر العدة» وعدة 
اپا ن ی یو پک 
إحدادها شهرّا واحدًاء وإن وضعت لعشرة ة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر 

-٥‏ بيان سم حقی الزوج عل زوحته؛ وذلك لجاب الإحداد عليها بعد 
وفاته» حتى لا يطمع أحدٌ في خطبتهاء فينتهاك حرمة الزوج؛ وهذا حرمت آمهات 
المؤمنين -رضي الله عنهنٌَ- على الأمة تحريً مؤبدا؛ لأن حق الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أعظم من كل حق» سو ی حی الله -سسحانه وتعاف-. 

-٦‏ ا ی ا لقوله: اا 
عليه بار ا لحل ٤‏ بدا أو ج أو أذنيهاء ۴ أنفها أو رن أو 
صدرهاء أو رقبتهاء أو في أي مكان» فإنه بحرم عليها أن تتحلى به. 

فإك كانت الزوجة ضصغرة وجب غل وليها أن بها ما جنه الكبرة. 

وقو له کل ي بعض الروايات: «لا تيل لامرَأٍ تؤْمِنُ باه وَاليَوْم الآخر 
تيد على َب "٠...‏ لا بخرج الصغيرة؛ لأن المراد بمثل هذا التعبير الإغراء. 

فإن قال قائل: إذا مات وعليها حلي فاذا تصنع؟ 

فالجواب: يجب أن تخلعها وجوبًاء ولا يحل ها إبقاؤهاء فإذا كان لا يخرج 
إلا بقطعه فإنه يقطع؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


)١(‏ رواه البخاري: تاب ا لحنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم »)١۱۲۸١(‏ ومسلم: کتاب 
الطاى» باب وجوب الاإأحداد ف عدة الوفاة رقم E۸)‏ 1( . 


باب العدة. والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك 


من فواند حديث أم سلمة رضي الله عنها : 

-١‏ جواز امتشاط المرأة المحادة بالسدر؛ يؤخذ هذا من حديث أم سلمة 
-رضى الله عنها-؛ ومثل ذلك هذه الأدهان الجديدة» التي تسمى: (الشامبو)» 
أاالا أعرف عنهاه ولكى ها ادمان إذا يكن قبها طب فهي مل الا شام 
لكر | 

۲- جواز الاكتحال بالصبر عند الحاجة ليلاء ويمسح بالنهار؛ لقوله: 


ا 
سے 


ِنْيَب الوَجة قلا عله إلا باللّيّل» وَانرَعِيه بالتهًارٍ». 

۳- أن الشرع إذا سد بابًا من الأبواب فتح ما ينوب عنه؛ تيسيرًا على العباد. 

٤‏ - أن من عادة النساء الامتشاط بالطيب؛ لقوله: ولا مَتَشطي بالطيب»؛ 
له لا یھی عن شی لا یکوت معرودًا معهوڈا ومن ثم اسحدانا بقول الثيي 
: «لا تقب اقرا "؛ يعني : إذا آخرمت: غل أن التساء گان من عادتهن 
لبان القفازين» ولباس النقاب؟ أله قال: لا تقب ولا تلبس القفازين»؛ 
فهنا -أيضًا- نستفيد من قوله: الأ شط بالطيْب» ان من غادتہن الامتشاظط 
بالطيب. 

-٥‏ أن من عادة النساء الامتشاط بالحناء؛ لأنه يزيل بياض الشيب في 
العجوز» ويحمر سواد الشعر بالنسبة للشابة» فهن يستعملنه لأجل لونه. 

-٦‏ تحريم ا لخضاب على المرآة المحادةء سواء باليد أو بالرجل؛ لقوله: 
انه خصات»» فعلل التحريم بكونه خضابًاء فيستفاد منه تحريم الخضاب؛ 
وعلى قياسه تحمير الشفاة» ومكيجة الخدين» وما أشبه ذلك. 


(1) رواه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (۱۸۳۸). 


۷- جواز غسل المحادة رأسها؛ لأنه إذا جاز الامتشاط فجواز غسله من 
باب آولى. 


۸- جواز اغتساها للتبرد والنظافة؛ قياسًا على جواز السدر؛ لأن السدر 

ومن فواند حديثها الثاني : 

١‏ - تحريم التداوي بالمحرم؛ لقوله: « لا حين استأذنته أن تكتحل» مع أنها 
موجَعَة» وقد صرح بذلك أهل العلم؛ وقالوا: إن التداوي بالمحرم حرام. 

والخلاصة: أن الأنواع التي يجب اجتنابها حال اللإحداد أربعة: 

أولا: ثياب الرينة؛ ويقاس عليها الحل. 

انًا: الخضاب والاکتحال؛ ویقاس علیھ| التحمبر للخدين» والشفتىن 
وا آأشية ذلك. 

الفا التطبب؛ ويستاتى من ذلك إذا طهرت ئة من قط أو أظفار؛ 
ويقاس على الطيب المنظفات والأدهان التي رائحتها كرائحة الطيب» فتحرم 
على المحادة. 

رايعا: الامتشاط بالحناء وشبهه من ذوات الألوان› أما السنكز ونحوه من 
المنظفات بدون لون فلا بأس به. 

N ## 3# 


ساب العدة؛ والأحداد, والاستراء؛ وغبر ذلك 


لا ي ٣‏ -رضى آله عَنهٌ- قَالّ: «طلقَّت حَالیی» َاَرَادَتْ ار 
جڏ تَخُلها قَرَجَرهَا رَجُل ان ڪر فاتٺ اني ية قَقَالّ: بل جُڌي تَخلَكِ. 
َك عَسَى أن تَصَدّقي» أو تَفْعَلي مَعْرُوئًا»» روه مله . 

الشرح 

هذا بالنسبة لخروج المعتدة المطلقة؛ قال الله تعالى فيها: اا اى 1 
طلفم الا ارهن لیک خصو آليدة انشا أ E,‏ ل شر 
من وهن ن ولا عنرزخک إلا ا آن ي يأتين فحت مَيَْوٍ 4 [الطلاق:١].‏ 

فنهی الله -سبحانه وتعالی- ن نخرجهن» ونہاهن آن يخرجن» إلا آن 
يأتين بفاحشة مبينةء قال العلاء: «الفاحشة المبينة» مشل: بذاءة اللسان» وإساءة 
الجيرة» وما أشبه ذلك؛ وعلى هذا: فنقول: المطلقة لا تخرج من بيتهاء ولكنها 
ليست كالمحادة لا تخرح أبدّاء بل هي تخرج وترجع إلى بيتها؛ لأا إذا كانت 
رجعية فهى في حكم الزوجات» والزوجات بخرجن ويدخلن» لكنهن في بيوت 
أزواجهن» فكذلك المعتدة من طلاقق رجعي تبقى في بيت زوجهاء لكنها تخرج 
كا تخرج الزوجة» وترجع كا ترجع الزوجة» وتتجمل وتتزين وتتطيب؛ 
حکمھا حکہ الزوجة؛ لقوله تعالى: #وعولهن اح روه فى ذلك € [البقرة:۲۲۸]» 
فجعل الله تعالى المطلق بعلا للمطلقة. 

إذن: نقول: إن المطلقة تخرج وتدخل ولا حرج عليها في ذلك» لكن تبقى 
سکناها في بيت زوجهاء وليس عليها إحداد؛ فلا يلزمها أن تتجنب الطيب» أو 
اق ي لري أو الحلي أو ما أشبه ذلك» بل ربا تؤمر بذلك؛ لعل زوجها 
(1) رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائنء والمتوفى عنها زوجها في النهار 

لحاجتهاء رقم .)۱٤۸۳(‏ 


@ كتاب الطلافق 


يرجع إليها؛ والدليل على ذلك هذا الحديث» أنها رادت أن تخرج» فزجرها 
س أن تخرج لعله -ظتا منه- أن قوله تعالی: لا شروشک ین بوه ا 

بخ € [الطلاق:٠]‏ ها لا تخرج مطلقاء ولكن النبي كي قال: «بلى؛ يعني 
وا ی ی ا و 
وهي: أن تتصدق على الفقراء» أو تفعل معروفا بالنسبة للأغنياء. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه من المعروف عند الصحابة -رضي الله عنهم- أن المرآة المطلقة لا 
تخرج من بيتها؛ هذا الحديث؛ لأن الرجل زجرها أن تخرج. 

۲- آنه قد بخفى على بعض الصحابة -رضي الله عنهم- ما بخفى من 
أحكام الله؛ فإن هذا الرجل خفي عليه حكم خروج هذه المرأة لجذ نخلهاء 
ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- بين أن ذلك لا بأس به. 

۳- جواز مباشرة المرآة لحذ نخلها؛ إن كان المراد بقوله: «جدّي تَخْلَكْ». 
هو أن تباشر ذلك بنفسهاء وإن كان المراد أن تحضر عند من بجذه -وهو تمل 
في الحديث- فهو دليل -آيضا- على أن المرآة ها أن تخرج؛ لتنظر وتراقب من 

- الإشارة إلى أنه ينبغي عند جذ النخل آن يفعل الإنسان معروفاء آو أن 
يتصدق؛ لقوله :أن تَصَدَقَی» أو ته ٣‏ ن مَعَروْفا». 

-٥‏ الفرق بين الصدقة وفعل المعروف؛ فإن الصدقة تكون على الفقر 
الملحتاج» ويجوز أن تكون على الغني» لكنها على الغني تكون هدية من باب فعل 
المعروف. 


- أن الصدقة ليست بواجبة؛ لقوله: «قَإِنَكٍ عَسَى أن تَصَدَقَىْ» وهو 
كذلك» لكن الزكاة وأاجة» ولا بد منها. 
¥ ¥ # 


۲- وَعَنْ فرَْعَةَ بت مَالِكٍ؛ أن روجا حَرَحَ في طب أعبدِ له 
مَتَلوهُ. قَالَٺْ: تالت آي یغ أن از إل آهلي؛ قان رَوجي لَم يرك لي 
ص ل 


مَسكنًا يَمْلكة ولا َة فَقَال: ا فلا كنت ِ فی آلححرَة تادانی» فقال: 


«امکٹی فی َك حتّی بلع الَا أَجَلَهُ». قالّت: فَاعَدَذْت فيه ا 


سے 


ار 


وَعَشرّا قالت: : فقَضّی , به بَعَدَ ذلك تان اة أَخمَد IE‏ رَصَححَهُ 
الرمذی» و الذْ و ا حمانَء رالحاكِم و وَعَيَرهةٌ'. 
الشرح 
«فريعة بنت مالك» إحدى الصحابيات -رضي الله عنهن-» تقول: إن 
زوجها خرج في طلب أعبدِ له» لعلهم أبقوا منه أو ضاعواء والظاهر أنهم أبقوا 
منه؛ لأن ظاهر القصة نهم خرجوا هربًا منه» ونا جاءت تسأل النبي يي هل 


(۱) رواه أحمد برقم (۷٤٠٠۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها تنتقل» رقم 
))۲۳٠١(‏ والترمذي: أآبواب الطلاق واللعانء باب ما جاء أين تعتد المتوف عنها زوجهاء رقم 
»)١۲٠٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح۲؛ والنسائي: كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى 
عنها زوجها في بيتهاء رقم (١۳٠۳)؛‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب أين تعتد المتوف عنها 
زوجهاء رقم (۲۰۳۱)؛ وابن حبان في الصحیح (۱۲۸/۱۰ء رقم ۲۹۲٤)ء‏ والحاكم 
)۰۲۲۹/۲ رقم ۲۸۳۲). وقال ابن عبد البر في التمهيد :)۳١ /۲١(‏ «وهو حديث مشهور 
معروف عند علماء الحجاز والعراق». ولا ذكر ابن عبد المادي الحديث في المحرر (۲/ )٥۸۷‏ 
قال: «رواه أحمد وآبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي» وهذا لفظه وصححه. وكذلك 
صححه الذهلى والحاكم وابن القطان وغبرهم. وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة». 


تنتقل إل آهلهاء بدلا عن البیت الذي گانت ساکنة فيه حین موت زوجها؛ لأنه 
لم ترك بيتا يملكه ولا نفقةء ولكن النبي ية لم يرخص ها؛ بل أمرها أن تبقى في 
الست حتی يبلغ الكتاب أجله؛ بی خی يبلغ المكتوب؛ يعنى: المفروض؛ 
وهي: العدة أجلها؛ آي: منتهى أمدها. 


ا 


وقوها: «أزبَعَةَ هر وَعَفْرّا»؛ لأن هذه هو عدة المتوفى عنها زوجها إذا ¿ 
تکن حاملاء أما إذا كانت حاملا فعدتها -ك| هو معروف- بوضع حلهاء 
طالت المدة أم قصرت. 

قالت: «فَقَضًّى به بَعْدَ دَلِكَ عَعان»؛ أي: قضى بأن تبقى المتوق عنها 
زوجها في بیت الزوج» حتى يبلغ الكتابٌ آجله. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه ينبغي لاإنسان أن يتوقى الخطرء وأن لا بخاطر بنفسه؛ وذلك لأن 
هذا الرجل لما حرج في طلب الأعبد -وهو وحده- وهم جمع فإنه يعتبر خاطرًا 
بنفسه؛ لأن الظاهر أنهم خرجوا مخاضبين له» وأنهم أبقوا منه» ومثل هذا يخشى 
على نفس الإنسان منه» فلا ينبغي لاإنسان أن يخاطر بنفسه في مواضع الهلاك. 

۲- أنه لا جوز للمرأة أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة 
فيه؛ بل تبقى إلى أن تنتهي العدة» لكن هذا مشروط بها إذا م تخف على نفسهاء 
فإن خافت على نفسهاء إما من أحدِ يعتدي عليهاء أو خافت على عقلها لكونها 
خوافة» فلا حرج أن تنتقل؛ لأن القاعدة الشرعية: أن الواجبات تسقط بالعجز 
عنها؛ لقول الله تعالى: لا يكلف أله تًا إلا سما 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ وقوله 
تعال: لاقو أله ما َكَعَم [التغابن:١٠].‏ 


باب العدةء والإحداد. والاستيراء. وغبرذلك 


۳- أنه لا نفقة للمتونى عنها زوجها؛ لأن النبي ية سكت عن النفقة ول 
رفن فاه ومر کالہ فالیوں مھا وچا اہن ھا تفقات راا تقفتا ای 
نفسهاء » فان کان عندها مال قبل موت زوجها أنفقت منه» وإِن لم یکن عنده 
مال آنفقت من حصتها؛ فن مال وها[ ة کان قد شخ مال إلا وچب 
الإنفاق عليها على من تجب عليه نفقتها من الأقارب. 


٤‏ - آن النبي َة بحکم بالاجتهاد» ولیس کل ما بحم به یکون وحيًا؛ 
بدليل آنه أذن ها في الأول أن تخرج من البيت» ثم بعد ذلك ناداهاء وقال: 
«امكْيٰ في ببيْكِ٠»‏ وحكم النبي ب ينقسم إلى قسمين: 

أحدھما: أن یکون باجتهادٍ منه؛ وحینئزٍ یکون من وحي الله» ولکن لیس 
هو الوحي المباشر» بل هو من وحيه باعتبار أن الله أقرّه» وإقرار الله له رضىٌ به 
فیکون من وحي الله وشرعه. 

والقسم الثاني: آن یون بوحي خاص یوحی إليه به؛ إما أن ينزل القرآن 
بذلك؛ وإما أن پوخى ى إل النبي کل ويا عن طريق جبريل -عليه الصلاة 
والسلام-» ینزل به بدون أن یکون قرآتًا. 

فمن الأول: ما كان النبى ل يسال عنه كثيراء يسألونك عن كذاء 
سارك عن کا وای ارآ جا 

ومن الثاني: آن النبي َا أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء» ثم قال: «إلا 
الذي خرن بذَلِكٌ جربل انما ؛ فعلى هذا تکون الأحكام الصادرة من 
النبي َي ثلاثة أقسام: 


(۷) زواه مسل كتاب الإمارة باب من قعل اى سبل فرت تطاياه إلا الد رق (۱۸۸6): 


القسم الأول: ما حكم به فأقره الله تعالى. 
والقسم الثاني: ما توقف فيه حتى يأتيه القرآن. 


والقسم الثالث: ما تقدم له حكم به» ثم يأتيه الوحي -أحياتًا- عن طريق 
جبريل عليه السلام؛ لتقييد دة أو الاسنتاء ae, A Î i aê‏ 
علیه قوله تعال: عقا ال عت لم وت لمر عق بب لت از 


صدفواً وتعَلم آلگذبت 4 [التوبة:٠٤]‏ فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 


ا دماین من الور ر و ا ا ااا لعفا أله 
نلک لم وت ھر ع تبن کلک لیے صَکؤا ون الگزیت 4. 


فإن قيل: إذا كان الرسول ييه قد يجتهد ويحكم باجتهاده» ثم ينزل القرآن 
-أحياتًا- ب) بخالف ذلك الاجتهاد» فهل إذا كان حكم القرآن بعد اجتهاد 
الرسول 5 بفترة وجيزة يعتبر من الناسخ والمنسوخ؟ 

فا لجواب: آنا لا أحفظ شينًا يكون من الناسخ والمنسوخ في هذه المسألة 
ولكن يكون من المخصص؛ مثل: إلا الدّينْ؛ | جاء ي الاستشهاد» وأما ما 
تبین أن الله -سبحانه وتعالی- عاتبه عليه فهذا شیء آخر؛ مثل قوله تعالی: 
عقا أيه عنلك لِم أَوْنتَ لر 4 [الترة:٠؛]»‏ ولاز ايا انى ر 
ما أحل اله لك € [التحريم:٠]»‏ وسا أشهة. 

-٥‏ قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية؛ لأن فريعة -رضى الله عنها- 
حدثت به فقضی به عثمان -رضی الله عنه-» وهو أحد الخلفاء الراشدين؛ فدل 
هذا على قبول قول المرأة فى الأخبار الدينية؛ كالأحاديث والفتيا وها اشقا 


أما الأموال فقد ذكر الله -عز وجل-: أنه إن لم يكونا رجلين فرجل 


اسا ا العلدة» والأحداد: والاستراء؛ وغبر ذلك 


وامرآتان ممن ترضون من الشهداء. 


-١‏ آنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج الذي يسكنه» ولو كان 
بالأجرة؛ لقوهما لم يترك لي مسكتا يملكه؛ فدل هذا على أن المرأة تبقى في بيت 
الزوج الذي كان يسكنه» ولو بالأجرة» ولكن لو فرض أن المدة تمت» وأن 
صاحب البيت طلب خروجها فالحق له» وإذا أخرجها في هذه الحال فنا 
تسكن حيث شاءت» عند أهلها أو عند غيرهم. 

فإن جاءها خبر وفاة زوجها وهي في غير بيت الزوج؛ بزيارة ونحوها فإنه 
يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها فورًاء فإن كان زوجها رخالا؛ كأهل البادية 
فإنها تنظر آخر مقر مات فيه وتعتد فيه» فإن خافت على نفسها انتقلت حيث 
شاءت» لكن يجوز ها اللخروجح نهارًا إن كانت مدرّسة» أو موظفة في عمل خيري 
يحتاجه الناس» فيجوز ضما الخروج في النهار» وترجع إلى بيت زوجها في الليل. 


Ê 2‏ 
سے سے ترد 
٩‏ -= وعن قاطمَة بْنتِ فس -رَضيّ الله عنها- الت قلت: ا 
رَسول آنه! ٳِنَ زوجي طني ناء وَأحَاف أن قحم َل قالّ: قَأمَرَمَاء 


ا رواه مسل ٣‏ 


فتَحولت»»› 
الشرح 
2 ا رجي طقني تاانا؛ يعني ي آخر ثلاث | تطلىقات» ٭ وان الحجنی: 


مسلم ر حه الله تعالی. 


[ أ واه ملي كات الظلذق نات اة GÊR Sa YY E‏ 


وقوها: واف أن هة قحم عَلَا؛ أي: أن يقتحم أحد عل بيتي؛ ؟ يکي 
اق اران دی عایچة انرا ای غل فرت 


ففى هذا الحديث أن فاطمة -رضى الله عنها- كان طلاقها طلاقًا بائتًا. 
رالا امطلقة طلاق اقا لیست فی سک الزوجات» ولیس شا فقت ولیس نا 
سكنى» ما لم تكن حاملا؛ فإن هما النفقة والسكنى على زوجهاء وهذه ليست 
حاملاء فليس ها نفقة وليس هما سكنى» ولكن هل يلزمها أن تسكن في بيت 
الزوج؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم: 

منهم من قال: إنه يلزمها آن تسكن في بيت زوجها؛ واستدل بهذا 
ایت اپا استاذنت وسنت السسة 

واستدل أيصًا: بأنها في عدة من فراق بينونةء فأشبهت المتوق عنها 
زوجهاء فيلزمها الإحداد؛ ولأا إذا سكنت في غير بيت زوجها ربا يطمع أحد 
في خحطبتها؛ لأغها بائن» وتجملها يوجب إغراء الناس بهاء وكذلك خروجها من 
البيت» فلزمها أن تحد. 

ولكن المشهور من المذهب: نها ليست مثل المتوى عنها زوجهاء وأنه لا 
يلزمها الإحداد ولا لزوم المسكن» ولكن الأفضل أن تبقى في المسكن؛ حفاظً 
على حق زوجهاء وصونًا لائه إن كانت حاملاء وما أشبه ذلك من العلل التي 
غالا سا 

ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب» والصحيح أنه لا يلزمها أن تحد» 
ولكن الأفضل أن تبقى في بيت الزوج» وأن اتتجنب ما تتجنبة المحادة؛ لأن 


باب العدةء والإحداد. والاستيراء. وغير ذلك 


كونها تستأذن من الرسول َيه يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم» فإذا كانت 
حامآا فلها النفقة والسکنی؛ لقوله تعالى: «وَإن ُن أت َل افوا عَم حقّ 
يَصَمَنَ حَمَلَهنً€ [الطلاق:٠]ء‏ فتكون النفقة على زوجها أبي الجنين» وأما إذا كانت 
متو عنها زوجها -وهي حامل- فإن النفقة تكون في مال الجنين الذي يرثه 
من آبيه» وليس على أبيه؛ لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه؛ فهنا يفرق بين نفقة 
ا لحمل إذا كانت بائنا من وفاةء وإذا كانت بائتا من حياة. 

فإذا كانت بائتا من حياة فالنفقة على أبي الحمل» وإذا كانت بائتا من وفاة 
فالنفقة في نصيب الحمل من المبراث. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ آن الشر يوجد في کل زمن» حتى في زمن الصحابة -رضي الله عنهم-؛ 
لأن قوها: «وَأحَافُ أن قحم عل ليس مجرد وهم» إلا أن الشر في زمن 
الصحابة -رضي الله عنهم- أقل منه في غيره؛ لأنهم خير القرون وأفضلها. 

۲- آنه ينبغي للاإنسان أن يتجنب أسباب الشر؛ لقوله: مرها 
فَحَولّت)» وهكذا ينبغي للإنسان أن يتقي الشر قبل أن يقع؛ لأن رفع الشىء 
بعد وقوعه صعب من توقيه قبل وقوعه. 

۳- آنه إذا تحولت المعتدة لعذر فإنه لا يلزم أن تتحول إلى مكان قريب من 
مكانها الأول» بل ها أن تتحول إلى مكانِ بعيد؛ لقوله: «فَتَحَولّث» وهذا مطلق» 
وهو كذلك» فإذا جاز -مثلا- للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها لعذر 
شرعي فلها أن تتحول إلى أي بيتِ شاءت» ولا يلزم أن يكون قَريبًا من المسكن 
الأول؛ وذلك آنه لما سقط وجوب لزوم المسكن الأول فبقية المساكن سواء. 


ه2 ٍ - E‏ و ديت کد 
۷-وَعَنْ عَمْرو بن العَاص قالّ: «لا تسوا عَلَينا سنه ياء عِدة آم 


E‏ دو ہے ام i‏ ا هھ EE‏ ضا اورا ر کو سر ا سے اتا 
الوّلد ادا توف عنها سدها 1 دعك أشهر وعسر ١‏ واه ا جمد وابو داود» وان 


آے اص 


ماج وَصَخحه خا رأفل الذَارَفُطنيٌ بالانْقِطًاع'. 
ا ٤‏ 
هذا الأثر فيه علتان: 
العلة الأولى: الانقطاع؛ وهو عدم اتصال السندء ومعلومٌ أن الخبر لا يكون 
مقبولًا إلا إذا اتصل سنده» فانقطاع السند علة موجبة لرد الخبر. 


العلة الثانية: أن يقال: ما هي السنة التي ذكرها؟ لم يبينهاء والقرآن يشهد 
على حلاف ما روي؛ لأن التي يلزمها العدة -إذا توفي عنها- هي الزوجةء قال 
الله تعالی: لالد يوون منكم ويذروت ازجا يوبصن اسه رة نهر 
اة اما الآحة فان الرآجب أن تسغرا بيضة قط فإذا 
استبرئت بحيضة» وعلم: أن رها خال من الولد جاز أن تتزوج» ولم يلزمها 
أن تخد أريخة آشهر وعشرّاء فالأمة ليس عليها عدة؛ لأنبا ليست زوجة» 
والعدة إنيا هي على الزوجة» والصحيح: أن آم الولد يجوز بيعها ما لم بحصل به 
تفريق بينها وبين ولدهاء فإن حصل بالبيع تفریق بینها وبين ولدها حرم بیعها؛ 


(۱) رواه أحمد »)۱۷۳٤۷(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في عدة آم الولد» رقم »)۲۳٠۸(‏ وابن 
ماجه: كتاب الطلاق؛ باب عدة أم الولد» رقم (۲۰۸۳)ء وابن حبان (١٠/١۳٠ء‏ رقم 
۰) والدارقطني وأعله بالانقطاع (۳/ ۰۳۰۹ رقم ۳۸۳۹)» والحاکم (١۲۸۳)»ء‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى (۷۳۳۸). وقال ابن 
عبد اهادي في المحرر (۲/ :)٥۸١‏ «رواته ثقات»؛ وقال الحافظ في الدراية (۲/ ۷۹): 
ااوالصواب وقفه!. 


لساب العلة, والأحداد» والأاستيراء: وغبرذلك 


لأنه لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها ما ل يبلغ» فإذا بلغ فلا بأس بالتفريق» 
وکانت آمهات الأولاد تباع على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفي عهد 
أبي بكر» وي صدر خلافة عمر -رضي الله عنهما-» لكنه لما رأى الناس يفرقون 
بیٹھن وہیں أولادهن» وکثرت الشکاوی» رای ”رضي الله و بيعهن» 

وهذه من المسائل التي اجتهد فيها عمر -رضي الله عنه-» وخالف ما 
سبق من هدي النبي َي وهدي آبي بکر - رضي الله عنه-» لکن اجتهادًا وبناءً 
على قواعد الشريعة. 

والمذهب: أن حكمها حكم الأمة في شيء دون شىء ففي نقل الملك لا 
يجوز نقله فيهاء فلا تباع» ولكن في بعض المنافع يجوز للإنسان أن يستغل 
منافعها فيها كالإجارة» والخدمة ونحوهماء فيجوز أن يؤجرها -مثلا- وأجرتها 
له» ولكن الملك وما يراد من الملك كالرهن لا مجوز» فهذاالأثر لايعول عليه: 

أولا: لمخالفته ظاهر القرآن. 

وثانيًا: لكونه معلولا أو معلا بالانقطاع. 

الخلاصة: آن الواجب أن تسترا الأمة بحيضةء فإن استبرئت بحيضة 
حلت للأزواج أو لالكها. 


4 e ¢ 


۸-وَعَنْ عَائشَة رضي آنه نها قَالّت: إت اَلافَرَ را آلأطهَارٌ». 


اخ 


"کے 


جه مالك ني ص بست صَجِيح '. 
الشرح 

يقول في الحاشية: روى مالك عن ابن شهاب» عن عروة ! بن الزبير» عن 
عائشة -رضي الله عنها-: أن حفصة بنت عبد الرحمن بن آبي بكر الصديق 
-رضی الله عنه- انتقلت حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب»› 
فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرهمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادها في ذلك 
ناس» فقالوا: إن الله -تبارك وتعالی- يقول فی کتابه: لَه ورو )» فقالت 
عائشة -رضي الله عنها-: صدقتم» أتدرون ما الأقراء؟ إنا الأقراء الأطهار. 
وقال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحن يقول: ما أدركت أحدا من 
چا بد اادد يقول: إن الأقراء هي الأطهار؛ ويريد بذلك: 


قول الله تعالى: # والمه ا بصت بانفسهنّ لَه روي [البقرة:۲۲۸]. 


evi 


2 یار کے چ 


فقال بعضهم: إنه الحيض؛ وعلى هذا: یکون معنی قوله: لبه روء 4 
آي: ثلاث حيیض . 

وقال بعضهم: إنه الطهر؛ وعلى هذا: فيكون قوله: ل ووو ) آي: 
ثلاثة أطهار. 


ولكن الصحيح: أن مراد بااشروء احیض؛ لقول النبي -عله الصلاة 
والسلام- للمستحاضة: «قإدًا اتاك ة روك قلا صل اا مر ال2 غ فتطُهري ته 


(۱) رواه مالك فی الموطاً (۲/ ۰۵۷۷ رقم ۱۱۹۷)» والبیهقي في الکبری (۷/ ٤۱١‏ رقم .)٠١۱١۹‏ 
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صل ما بين القَرْءِ إلى القَرْءٍ»""؛ وهذا صريح في أن المراد بها: الحيض» وأما 
تأنيث العدد في قوله: َة فو ) فلأجل: أن القرء نفسه مذكر» فأنث العدد 
لتذكر المعدود» ولفظ القرء لفظ مشترك بين الحيض والأطهار» ولكن السنة 
بینت هنا بأن المراد به: الحيض» وقد أطال ابن القيم -رحه الته- في زاد المعاد 
على هذه المسألة» وتكلم با تتعين مراجعته؛ لأنه مفيد. 

وعلى هذا: فإذا طللق الإنسان المرأة في أثناء الحيضة» وقلنا بوقوع الطلاق» 
فإن بقية الحيضة التي طلقها فيها لا يعتد بها؛ لأن الله تعالى يقول: نل 
ووو )» وهنا لو اعتد با لكانت فَرأين ونصقًاء أو قرأين ونصف الثالثة» مع 
نصف التي وقع فيها الطلاق؛ ومعلومٌ أن الحيض لا يتبعض. 

أما إذا قلنا بأنها هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت 
من العدة؛ لأن الأطهار ثلاثةء بين كل حيضتين قرء» فإذا طلقها في أثناء 
الحيضة» وقلنا: بوقوع الطلاق فإننا نحسب الطهر الذي بعدهاء والطهر الذي 

بعد الثانية» والطهر الذى بعد الثالغةء فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة. 

ولكن القول الأول هو الصواب؛ وهو أن المراد بالأقراء الحيض. 

وفي المسألة قول آخر؛ يقول: إذا شرعت في الحيضة الثالثة» ويعتبر الطهر 
الذي طلقت فيه يعتبره واحدا. 

وفيه قول ثالث بالتفصيل؛ وهو: إن كان قد جامعها في هذا الطهر فإنه 
یلغی» وتنتھی ي العدة إذا شرعت في الحيضة الرابعة» وإن لم يجامعها فإنه خّسَب» 


.)١١١( أخرجه أحد برقم (١٠۸٦۲)ء والنسائي: كتاب الطهارةء باب ذكر الأقراء» رقم‎ )١( 
.)٥۳١ /٥( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 


وتنتهى عدتها إذا شرعت فى الحيضة الثاللة. 
الثاني» ثم تحيض ثم تطهر هذا الثالت› فإدا شرعت ف الثالث إذا حسبنا الطهر 


فا اة سعتل هؤلاء- على ثلاثة أقوال» ولکن جمهورهم على آن الطهر 
الذي وقع فيه الطلاق بحسب طهرًا كاملا. 
۴ 2 2 


۹-وَعَن ابن عُمَرَ -رضى آله عن - قال : «طَلاق آَلاأمَة تَطلِيقان 
وعدا حَيْصتَان» ر روه آلدارقطنی» وَأخْرَجَه مَرفُو وعاوضعفة". 


سے سر ق 


وَأخرَجَه: ت داو والرمذي - مَاحَه فن حذيث عَائشةء و ب ححه 
ا : ی ت 2 ا س ب“ هه 
اجام وَخالفوه فاتققوا على صَعفِه'" 
الشرح 
(۱) خر جه الدارقطنى /٤(‏ ۳۸ رقم ١١۱)ء‏ وقال الحافظ في الدراية (۲/ :)۷١‏ «إسناده ضعيف». 
وللحدیث طرق آخری ذکرها ابن الجوزي ف التحقیق )۱۸۹٤-۱۸۹۳(‏ وبين ضعفها ابن 
عبد اهادي في تنقیح تحقیتی آحادیث التعلیق» رقم (۳/ ۲۲۹-۲۲۸). 
(۲) أخر جه ابو داود.: کتاب الطااق» باب ف سله طااف العبده رقم )۱۸۹( والترمدي: کتاب 
الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم (۱۱۸۲)؛ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب في طلاق الأمة وعدتہاء رقم (۲۰۸۰)ء والحاکم (۲/ ۲۲۴۳ء رقم (۲۸۲۲)» وقال: 
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قوله: َلاق الأَمَةَ تَطلِيقَتان»؛ يعني : أا ليست ثلاثاء فالحرة تطلق 
لئاه رقن خد الثالفة: و الامة تظلق مر قن وقي بعد الثائية» هذا معتى قوله: 
«طَاَاق اَلأَمَة تَطْلِبَتان٠؛‏ وعلى هذا فإذا طلقها زوجها مرتین حرمت عليه حتى 
تنكح زوا غيره» وعدتها حيضتان» على النصف من الحرة» والحرة تعتد بثلاث 
حيض,» أما الأمة فعدتها حيضتان» ولم يقل العلهاء بحيضة ونصف؛ لأن الحيضة 
لا تتبعض؛ فلذلك جروا الكسر؛ فقالوا: «عدتها حيضتان». 

ففي هذا الأثر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ما يدل على: أن المعتبر في 
الطلاق الزوجة دون الزوج» وهذا موضع خحلاف بين العلاء؛ هل المعتبر في 
الطلاق الزوجة. أو المعتبر الزوج؟ 

ويظهر أثر الخلاف: في إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة» فهل يملك 
الزوج هنا ثلاث تطليقات أو طلقتين؟ 

إن قلنا: «المعتبر الزوجة» م يملك إلا تطليقتين. 

وإن قلنا: «المعتبر الزوج» ملك ثلاثًا. 

وبالعکس» لو کان الزوج رقيقا والزوجة حرة» فهل يملك ثلاث تطليقات» 
أو يملك تطليقتين؟ 

إن قلنا: «المعتبر الزوجة» ملك ثلاث تطليقات. 

وإن قلنا: «المعتبر الزوج» م يملك إلا تطليقتين. 


ناء على المشهور عند جمهور العلاء من تنصف ما يملك الزوج؛ باعتبار 
الحرية» والرق. 


أما الظاهرية: فلا يعتبرون هذا إطلاقا؛ ويقولون: الزوج يملك ثلاث 
تطلیقات» حرا کان أو عبدا؛ واستدلوا بدلیلین: 


الأول: عموم قوله تعالى: * و 
[البقرة:۲۲۸]. 
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والثاني: أن الحيض آم جبلي» تستوي فيه الحرائر والإماء. وهو تعليل 
قوی» ويرد عليه بها ورد من الآثار عن الصحابة -رضى الله عنهم-: أن عدة 
الأمة حيضتان'" فةط. 

والمشهور عند أكثر آهل العلم: أن الطلاق معتبرٌ بمن بيده الطلاق؛ 
والذي بيده الطلاق هو الزوج؛ وعلى هذا فإذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة 
فإنه يملك ثلاث تطليقات» وإن كان رقيقًا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين. 
وهذا هو الصحيح؛ لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق» أما من ليس بيده 
الطلاق -وهي الزوجة- فلا عبرة به» على أن رأي الظاهرية فيه قوة؛ لأنه إذا 1 
يكن هناك حديث مرفوع فالأخذ بظاهر الآيات أولى» حتى لو فرضنا صحة 
الأثر؛ لأن الأخذ بعموم النصوص أقوى من قول الصحابي. 

فإن قال قائل: وهل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ 

فلنا: r‏ بشروط بيّنها الله -عز وجل - في قوله: ومن لم كط منک 
طلا أن ب e a‏ اگم يِن یکم 
الورك“ 2 بام ا ي بعض فانکحوهَ باِذنِ ههن 


در ر ر ر ات لر سے ر 


و 
وء انوه اجورهنّ اتر حصت عير مسحت ولا مدت خان 


باب العدةء والإحداد. والاستيراء. وغبر ذلك 


ا حص ن ات بکحکة من قف ما عل الثخصتتِ ت 
الاب ٭ [النساء:۲۰]» فذ کر الله اتال ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: من لم يَستطع منا طولا -أي: مهرًا يتزوج به الحرائر- 
فلینکح الإماء؛ لقوله: فمن ما مَلَگت نگم )» هذا شر ط. 

الشرط الثاني: ين فيكم أَلْمُوْمَِتٍ 4» فالأمة الكتابية لا تحل. 

الشرط الثالث: َلك لمن حَشْى ألمعتت منك € العنت يعني: المشقة 
بترك النكاح. 

فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للحر أن يتزوج الأمة» وأما الرقيق فيجوز 
له أن يتزوج الحرة بدون شروط» ولكن بعض العلماء يقول: إن لأوليائها أن 
يعارضوا؛ لأنهم يرون: أن فقد الحرية فقدٌ للكفاءة وأولاد العبد من الحرة 
أحرار. 

وإنا تع ار من زوج الام لأنه كا قال الإمام أحمد -رحه الله-: إذا 
تزوج الحرٌ أمة رق نصفه؛ يعني: صار د تفه زققاة لأن الأرلاد بضع مت 
وأولاده يكونون أرقاء؛ وهذا ذهب شيخ الإسلام -رحه الله- إلى أنه إذا 
اشترط الحر على مالك الأمة: أن يكون أولاده أحرارًا فلا بس أن يتزوجها 
بدون شرط؛ لأن شيخ اللإسلام في وقته ابتلي الناس بالإماء اللاي هن أحسن 
وأجل من الحرائر؛ لأنٌ مسبيات من الكفار وجيلات» والناس ينضبون 
عليهن» فرأى -رحه الله - أنه إذا اشترط الزوج على مالك المرآة الأمة أن أولاده 
أحرار فإن العلة قد زالت» فله أن يتزوج. 


لكن الذي ينبغي أن يُمْسّى على ظاهر الآية؛ لأن العلة التي ذكرها الإمام 


أحمد -رحه الله- علة مستنبطةء والعلة المستنبطة لا ينبغى أن يخصص بها عمو 
النص؛ لأنها قد تكون علة غبرهاء وقد تكون علة مركبة من هذا ومن غبره» أما 
إقاجاء الس عل العلةغهطا: لا باس اف انخضض؛ مشل: قول اارسول داي 
الصلاة والسلام-: «إِذا كَنتمْ َلائة قلا يسَناَجَى انان دَوْنَ التَالِثِ؛ , مِنْ آجُل: أ 
ذلك حرنة». 


فهنا: إن كان الثالث لا حزن إذا تناجى اثنان عنده فلا هى. 

والخلاصة: آن القول الراجح في مسألة الطلاق هو أن المعتبر الزوج؛ لأنه 
هو الذي بيده الطلاق» فإذا كان حرا والزوجة أمة فله ثلاث تطليقات وإذا 
كان رقيقًا والزوجة حرة فله طلقتان» خلافا للظاهرية -رحمهم الله-؛ فإنهم 
يقولون: للزوج ثلاث تطليقاتِ مطلقا؛ لأن الله -عز وجل- يقول: « ألطكَىّ 
مرَنَانِ ‏ [البقرة:۲۲۹] ثم قال: إن مها € [البقرة:۲۳۰]» ٠‏ يفرق. 

المسألة الثانية: قوله: «وعدًا حَيْصَتَانِ» هنا بن ابن عمر -رضي الله 
ی م : أن عدتبا حیضتان» و عله الحرة ثلاث حيیضص»› وذ گانت الامة عن ١‏ 
بحيض فعدتها شهر ونصف لا شهران؛ لأن الأشهر تتبعض» فتكون عدتها 

: ت 

شهرا ونصماء وقیل: بل شهران؛ ناء على : ان عدتېا بالاشهر بدل عن عدتہا 
ایض والبدال: له سکم البدل» وکن الول اصع 

قوله: قان تفقوا على ضَعُفه»: ا على ضعف الأثر الذي هو من حديث 
عائشة» اتفق الحفاظ على ضعفه. 
(1) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارًة والمناجاةء رقم 


(T°)‏ تات السلام» باب حریم مناحاة الائنن دون الغالث بغر رضاهء رقم 
ا 
(۱۸€(. 
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من فواند هذا الأثر: 

-١‏ أن الطلاق مختلف؛ باعتبار: الحرية والرق» وهذا رىي الجمهورء 
والخلاف دائر بين الجمهور في: هل المعتبر الزوج آم الزوجة؟ والصواب: أن 
المعتبر الزوج. 

۲- أن العدة تختلف؛ باعتبار الحرية والرق» فتكون عدة اللأمة حيضتين» 
لا فة وتضفاء لأا لا تعض 

ê ê 


س سے a E g‏ ۳ اق و 2 ی ت i IE‏ ۹ 
۰--وَڪَنْ رَوَيُفِع بن ثابتِ -رضى الله عَنه- عن النبى َد قال: «لا 

۳ 2 ا تھے تة ی سے اف ۴ 
ا 0 : د ر ا 2 0T‏ سر هوس سار چ0 a‏ د 
جل لامرئ يُومِن باه وَاليَوم الآخر آن يَسقَيّ مَاءَه ززع غيرِوِ)» اخرَجه 


ر ا 


تھے نے سر 8 د سے ك ا س اس س ارت )1( 
ابو داو والترّمدی» و صححه اين حبانًء و سه البرار 


الشرح 
قوله: لا یل أي: لا بجوز» وإذا انتفى الحواز ثبت التحريم» هذه 
القاعدة في النصوص: أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم؛ دليل ذلك: قوله 
تعالی: ٭ ولا ولوا لما تف الیم الکذب هدا حل وهنذا حرام قروا عل 
أ ْكِب [النحل:٠٠١]»‏ فجعل الله الحلال مقابآا للحرام» وكذلك قال الله 
تعای: ولا ڪيل لڪ آن ادوا ِا نموه سج إل آن يائ أل قيا دود 


اعن اوعل م غا از 


َه فان خف ألا بق حدود آله فلا جاح ہما فا آفندت بد 4 [البقرة:۲۲۹]» فعلم من 


ذلك: آن نفي الحل يعني الحرمة. 


(1) رواه أ جد برقم ¢(\\O0EY)‏ وأبو داود: کتاتب النكاح؛ باب في وطء السساياء رقم c(T\0۸)‏ 
وابن حبان (۱۱/ ۰۱۸۷ رقم ۰٥۸٤)؛‏ والبزار وحسنه (۲۳۱۶)» والطبراني في الکبیر .)٤٤۸۳(‏ 


وقوله: «يُومِنْ بالله وَاليوْم آلآخر» هذا وصف يراد به التهييج والإغراء؛ 
کا تقول: لا بغي لرجلي ري أن يبخل على ضيفه» فكلمة «كريم» هذه يراد 
بها الإغراء والتهييج؛ يعني: أنه لإيمانه بالله واليوم الآخر لا يليق به هذا الشىء» 
رلو اك عتا ال رسف هه كر ة اقام هر a‏ خلت 

وقوله: بالل الوم آلآخر الإيان بالله -سبحانه وتعالى- يتضمن 
الإيان بربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته» ویستلزم هذا الإيان الإيانَ 


بو جچودە: 
وعلى هذا: فلا حاجة إلى ذكر الوجود؛ لأن الإيان ذه الثلاثة يستلزم 
وجوده» والإيمان بالله -عز وجل- له مقتضيات كثيرة من الأعمال الصالحةء 
ا 
وقوله: «وَاليوم آلآخرا؛ هو: الذي يبعث فيه الناس يوم القيامة» أعاننا الله 
وإياكم عليه» وسمي الآخر؛ لأنه هاية مراحل بني آدم» فالدور أربعة لبتي آده: 
داره في بطن أمه» وداره في الدنياء وداره في البرزخ» وداره الأخيرة» إما الجنة 
وإما النار؛ وهذا يقال: اليوم الآخر؛ لأنه لا توجد مرحلة خامسة هي آخر 
المراحل؛ فسمي: اليوم الآخر. 
وقوله: ا مَاءَه رَرَعَ عَيْرهٍ» لو خذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع 
للإحسان؛ للستي الان ماءه زرع غيره إحسان» بل قد نهى النبي #44 عن 
بيع فضل الماء' » وأن اللإنسان إذا كان عنده فضل ماء فليْمَكن الناس منه» لكن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب من قال: إن صاحب الاء أحق بالماء حتى يروى» 


رقم )£ «(To‏ ومسلم: کات البيوع» باب تحريم ج فضل لاء الذي يکون بالفلاة» رقم 
.))٦0(‏ 


السياق يدل على أن المراد بالماء ماء النطفة» وبالزرع الحمل؛ والدليل على أن 
المراد بالزرع الحمل: قوله تعالى: فښاؤک حر حر د ل45 [البقرة:۲۲۳]؟ والحرث: 
موضع الزرع» أا رتم أن شع € [البقرة:۲۲۳]. 


إذن: لا بجحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره» حتى وإن كانت 
زوجته» فإنه لا جل له أن يجامعها وفيها حمل لغيره؛ فلو: أن شخصًا وطَّث 
زوجته بشبهة» وحملت من الواطى» فالولد للواطئ؛ وعليه: فيجب على زوجها 
أن يتجنبها حتى تضع» ولكنه يتجنب الوطء الذي يكون به السقي» أما المباشرة 
والنوم والتقبيل وما آشبه ذلك فلا یلزمه تجنبه. 

ويكون -أيصًا- الولد لغيره فيم لو تزوج امرأة مطلقة من غيره» على أن 
عدتها انتهت» ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول؛ فهنا: العقد غير صحيح؛ لأن 
العدة لم تتم. 

إذن نقول: انتظر حتى تضع» ثم اعقد عليها؛ لأن العقد الأول غر 

وقوله: «رَرْعٌَ عَنْرهِ»؛ هل المراد بالغير هنا من يملك هذا الزرع» آو عامًا؟ 

المراد به: من يملك هذا الزرع فقط؛ آي: من يملك الحمل» وهذا متصور 
فيمن وطىء بشبهة» وفيا لو استبرا الزوج زوجته ثم سافر» فوجدت قطنة 
فامتحشت بہاء وکان بها منىٌ لم تعلم به» فحملت من ذلك المني الذي كان في 
القطنةء فإنه إذا تأكد حملها من المني المذكور وجب على الزوج اعتزاها إذا قدم 
من سفره» مع آنه لو استلحق الولد في هذه الحال فإنه لا معارض له؛ فهنا: 
واضح آنه لا جوز للزوج آن يجامع. 


AD‏ كتاب الطلاق 

فإن قيل: إذا حملت من زنا فهل جوز أن يطأها الزوج أو لا؟ 

قلنا: الولد الآن ليس للزاني؛ بل الولد للفراش» وللعاهر الحجر» فإن كان 
الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده» ويريد أن يستلحقه فهو ولده؛ لأن الواطى لا 
يملك؛ ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرآة فإنه لا يجب على زوجها 
تجنبها» ولا استبراؤها؛ بل له آن يجامعها فورّا» فجاعها فورًا قد يكون أولى؛ 
لئلا یقع اشتباه في ني الولد الذي ربا يخلق من الزاني؛ وذلك لأن الولد للفراشء 
وللعاهر الحجر؛ فالأَوّلى أن يسارع في جماعهاء ولکن جوارًا وترغيبا لا وجوبًا؛ 
لأن كثيرًا من العلماء يقول: يجب أن يتجنبها؛ خوفا من أن تكون حملت من 
الزناء وأما من وطئت بشبهة فيلزمه أن لا يطأهاء والفرق ظاهر؛ لأن الحمل 
الخلوق من وطء شبهة يلحق الواطى» وحمل الزنا لا يلحق الزاني» إما مطلقًا 
على رأي الجمهورء أو ما لم يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلاء. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ محخريم وطء الحامل إذا كان لها لغير الواطئ؛ لقوله ٠لا‏ کیل لامرئ 
يُومِن باه وَاليَوْم الجر أن يقي مَاءء رع عَبْروِ. 

۲- أن من أسلوب البلاغة: أن يذكر التكام ما يكون فيه التهييج 
والإإغراء لقبول الكلا م؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لا تیل لامرئ ومن باه 
رَاليَوم الآخر». 

۳- إثبات اليوم الآخر؛ والإيان به شرط لصحة العقيدة. 

٤‏ - أن النصوص تذكر -داتا- الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بال 
يوجب الرغبة والرهبةء وكذلك الإيمان باليوم الآخر يوجب الرغبة والرهبة؛ لأن 


باب العدةء والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك 


المآل إليه» فيقرن الله تعالى بينهما -داتا- في القرآن» وكذلك السنة تأق با 
مقرونین داتًا. 


-٥‏ الإشارة إلى أن الجاع يزيد في الحمل؛ يؤخذ: من قوله: ايَسقَى مَاءَه 
رَرْعَّ عَبْروِ؛ ومعلومً: أن الماء إذا سقي به الزرع فإن الزرع ينمو ويزداد» وقد 
قال الإمام أحمد -رحه الله تعالى-: إن الجاع يزيد في الحمل؛ في سمعه» وبصره» 
ونموه» وهذا ينظر فيه إلى ما يقرره الطب؛ هل هو يزيد أو لا يزيد؟ فإذا قلنا: 
اإنه يزيد في الحمل قوة ونشاطًا» فهل نرغب في وطء الحامل؛ من آجل: هذه 
القائدة؟ 


الجواب: نعم» نرغب» إلا أنه في الأشهر الأخيرة ينبغي للإنسان أن 
يتجنب الجماع؛ لأنه ربما يضر المرآة» ويشق 2 وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- :الهم من وَل من مر أَمَتيٰ سن َم عَلَيهمْ قَاشقق عَلَبِ». 

-٦‏ جواز وطء الحامل إذا كان الحمل له؛ مثل: أن يطأً امرأة بشبهة 
فتحمل منه» ثم يتزوجهاء فإن النكاح صحيح» وله أن يجامعها؛ وذلك لأن 
الولد له» فقد سقی ماءَه زرعه؛ آي زرع نفسه» فجاز. 

ê 2 


ااا ا رضي الله عَنه- في اا قروا ن ربع 
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تتد أربَعَة هر وَءَ عَفْرّا» أخْرَجَة مالك والشافعي 


کے 
8 ول أ 


سين نه د 

(1) رواه مالك في الموطاً (۹٠١۱)ءوالشافعي‏ في الأم (۷/ )۲۳١‏ من طريق مالك. وذكر ابن كثير 
فی مسند الفاروق )٤١١-٤۳٤/۱(‏ طريق الشافعي عن مالك به» ثم قال: «هذه الاآثار 
صحيحة عن عمرا. 


عمر؛ هو: ابن الخطاب» الخليفة الثاني للأمة الإسلامية -رضى الله عنه-» 
وهو ممن يوفق للصواب داتًا» حتى قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ِن يكن 
يكم حَدَنْوْنَ قمر "؛ أي ملهمون موفقون للصواب فعمر وهو لحك الغا 
الذين آمرنا رسول الله َة باتباعهم: اليم بستنيٰء وة اَمَاء ء الراشدي»"؛ 
بل قد نص عليه وعلى ا الله عنها؛ فقال: و ا ينين 
ن یکی ومر" وقال: دن طنز بابر يزز" 


ونا قدمنا هذه القدمات ليان فض له رئ الله عنه-» والرد عل 
ارات ل تکار ووا ت ا ای کا ی ا 


أما قوله: «في امُرَأة لَمُقَودِا؛ فالمراد بالمرأة هنا الزوجة» والمفقود؛ هو الذي 
انقطع حره» فلم یعلہ ل سا ول موات» هدا المغقود؛ مثل : أن پسافر› نہ 
تنقطع أخباره» يشارك في جهاد ثم تنقطع أخباره» يخرج في إغاثة حي ثم تنقطه 
اخاره» 


تھے ی م 


قوله: ربص أَربَعَ ِن ْم تغتد أَربَعَة هر وَعَفْرًا» تنتظر أربع سنين 
ثم تعتد» وهه العدة التي ذكرها -رضي الله عنه- هي عدة المتوق عنها زوجها؛ 


(۱) رواه البخاری: کتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» رقم (۳۹۸۹)» 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر -رضی الله عنه-» رقم (۲۳۹۸). 

(۲) سبق تخر جه (ص:۷۰). 

(۳) سبق تخر جه ( ص :۲۳۰). 

(€) سبق خر جه (صض:۲۳۰). 
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وعلى هذا فتتربص آربع سنين» ثم يحكم بموته» فتعتد زوجته عدة الوفاة» ويقسم 
ماله» ویکون میتاء هذا هو معنى هذا الأثر عن عمر -رضى الله عنه-. 

فإن قيل: وهل هذه المدة شرع أو اجتهاد؟ 

قلنا: الصحيح ہا اجتهاد» والحكم التشريعي؛ هو الذي ذكر على أنه 
شرع وسنة» ومعلومٌ أن عمر -رضى الله عنه- له سنة متبعة» والحكم التطبيقي؛ 
هو الذي طبقه الحاكم على قضية معينةء ليس على آنا قاعدة عامة» فيكون عمر 
-رضي الله عنه- اجتهد في قضية معينة» ورأی أنه ینتظر ربع سنین» ٹم حكم 
بموته ظاهرًا؛ ومن ذلك: قول الرسول يية: «مَنْ َل فيلا فَلَهُ سَلبهُ"» هل 
هو تطبيقي» وآنه ذكره في غزوة معينة» بسبب معين» او هو عام؟ 

فیه قولان» وآما ما قاله الرسول ية وحکم به فالأصل أنه تشریع» لکنه 
يتقيد التشريع ب كان في مثل هذه الحال» ثم هل هذه المدة في من يغلب على 
الظن سلامته» أو في من يغلب على الظن هلاكه؟ 

الفقهاء يقولون: هذه في من يغلب على الظن هلاكه؛ كرجل خرج في 
جهاد» أو في مفازة -يعني: أراض واسعة مهلكة- أو ما أشبه ذلك» أو خطف 
من بين آهله» فهذا ينتظر آربع سنين تشريعًا. 

فالصحیح إذن: أن المغقود يجتهد فيه الإمام» أو الحاكم الذي ينظر في 
قضيته» وأن ذلك بختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن. 
بختلف هذه الاعتبارات كلها. 


(۱) رواه البخاري: کتاب فرض الخمس» باب من ل خمس الأسلاب؛ ومن قتل قتیلاء رفم 
»)۳۱٤۲(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم .)١۷١١(‏ 


ا كتاب الطلاق 


فمن الناس من هو علم في رأسه نار» لو يفقد أسبوعا عرف أنه هالك» ومن 
الناس من هو في عامة الناس» لا یدری عنه» یبقی سنوات ما يعرف عنه. 

وكذلك بالنسبة للأزمانء آزمان الخوف» وآزمان الأمن مختلف الحالء 
تضبط من دخل في حدودها وخرج منهاء وهل هناك إحصائيات وما أشبه 


فإذا كان الأمر كذلك صار الحكم أن ننظر إلى كل قضية بعينهاء ونحكم 
فيها بيا يناسبهاء إما الموت أو الحياة» هذا هو الصحيح؛ وذلك من أجل إزالة 
الضرر عمن يتعلقون ذا المفقود» وإلا لكان الوجه أن نذهب إلى ما ذهب إليه 
بعض العلماء؛ من أن المفقود لا بحكم بموته إلا باليقين؛ لأن حياته متيقنة» 
واليقين لا يزال إلا بيقين» فنبقى إلى تسعين سنة» وبعضهم قالوا إلى مئة 
وعشرين» وبعضهم قال: ينظر إلى طول الأعار من هذه القبيلة» فبعض 
القبائل يكون إلى مئة وخمسين» ومئة وستين» فننتظر -على هذا الحكم- مئة 
وساین سن يعني مسن ین لاوت قم تک بد ذلك بمو تت ولکن هذاقزل 
ضعيف؛ لأننا إذا حكمنا هذا أضررنا بأناس كثرين من الورثة والزوجة» سواء 
كان المغقود وارثا أم موروثا. ۰ 

فالصواب: أن الحاكم يجتهد ويضرب له مدة» إذا غلب على الظن أنه 
هالك فیھا حکمنا ہلاکه» وإن غلب على الظن بقاؤه حکمنا بہقائه. 

فان قیل: ولو حکمنا بہلاکه ثم جاء بعد ذلك فیاذا نصنع؟ 

الجواب: أننا نرد الأحكام حتى تنطبق مع أحكام كونه حيًا. 


ناب العلدة؛ والأحداد والاستراء: وغير ذلك 


فمثلا: إذا كان قد ورت أخذنا المال من الذين ورثوه» وإذا كان قد حرم 
من الميراث وأعطي شخصًا آخر؛ کا لو كان هو أخا شقيقاء ومن أجل الحكہ 
بموته أعطيناه العم الشقيق» فإنه يؤخذ من العم الشقيق ويرد إليه؛ لأنه تبين أن 
مستحقه موجود» فيرد إليه» والزوجة إن كانت لم تتزوج فالأمر سهل» يستردها 
وينتهي الموضوع. 

وإن كانت قد تزوجت فاختلف العلاء؛ هل يفرق بين الدخول عليها 
وعدمه» أو الحكم في ذلك سواء؟ 

فيقال: إن الزوج المفقود يخير بين أخذ زوجته»ء أو إبقائها مع الزوج الذي 
آخذهاء فإن أخذ زوجته فالأمر ظاهر» وإن آبقاها الزوج الأول مع الثاني أخذ 
من الثانى مقدار الصداق الذي أعطاها؛ لأن الزوج الثاني لما تزوجها صار بمثابة 
لمتلف هاء فيضمن للزوج ألأول مهره. 

والصحيح: آنه لا فرق بين الدخول وعدمه» وآن المفقود خير بين أخذ 
زوجته وعدمه» إما أن يأخذهاء وإما أن يبقيها مع الزوج الثاني» فإذا أخذها 
وقال الزوج الثاني: أعطني مهري» آنا خسرت عليهاء أنفقت عليها مهرًا؛ 
نقول: لا شىء لك؛ لأنك قد دخحلت على بصيرة» فأنت تعلم أن هذه امرأة 
مفقود» ففيه احتمال آنه يوجد» ثم إنك إن استحللت فرجها فلها المهر ب 
استحللت من فرجهاء ولا شىء لك. 

ذكر في (سبل السلام) قصة غريبة على الأثر الذي عن عمر» يقول: وعن 
عمر -رضي الله عنه- في امرآة المفقود: تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرًا. أخرجه مالك» والشافعي» وله طرق أخرى» وفيه قصة أخرجها 
عبد الرزاق بسنده» فى الفقيد الذى فقد. 


قال: دخلت الشعب» فاستهوتني الجن» فمكشت أربع سنين» فاتت امرأتي 


عمر بن ا لخطاب -رضی الله عنه-» فأمرها: أن تربص أربع سنين من حين رفعت 
أمرها إليه» ثم دعى وليّه» أي: ول الفقيد» فطلقهاء ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر 
وعشراء ثم جئت بعد ما تزوجت» فخیرني عمر -رضي الله عنه- بینها وبين 
الصداق الذي أصدقتها. ورواه ابن أبي شيبة» عن عمر» ورواه البيهقي . 

وقصة المفقود أخرجها البيهقي؛ وفيها: أنه قال لعمر -رضي الله عنه- لا 
رجع: ني حرجت لصالاة العشاء» فسبتنى الجن» فلبشت فيهم زمانًا طویاا 
فغزاهم جن مؤمنون» أو قال: مسلمون» فقاتلوهم وظهروا عليهم» فسبوا منهم 
سباياء سبو فيا سبوا متهي افقالوا: نراك رجلا مستا لا جل لنا سباؤك؛ 
فخيروني بين المقام وبين القفول» فاخترت القفول إلى أهلى» فأقبلوا معي» فأما 
الليل فلا بجحدثوني» وما النهار إعصار ريح أتبعهاء فقال له عمر: ف) كان طعامك 
فیهم؟ قال: الفول» وما لا یذکر اسم الله عليه قال: فا کان شرابك؟ قال: 
الدب أو ا لحذب» قال قتادة: وال جدب: ما لا مر من الشراب. 

وفيه دليلٌ على: أن مذهب عمر -رضى الله عنه-: أن امرأة المفقود بعد 
يفيده ظاهر رواية الكتاب» وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر 
الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته» وقد ذهب إلى هذا: مالك وأحد وإسحاق» 
وهو آحد قولي الشافعي -رحهم الله جيعًا-. 

أقول: هذه القصة غريبة إذا صحت؛ أن الجن يسبون بني آدم» وأنهم -أيضا- 
يقاتل بعضهم بعصا على الإإسلام؛ لأن الطائفة المسلمة قاتلت الكافرة التي 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۸٦‏ رقم ۰)؛) وهو فى التلخيص .)٤١٤ /٤(‏ 


سبت المسلم» وسبت منهم من سبت» ومنهم هذا الرجل الآدمي» وفي القرآن 
-في سورة الجن - قسمهم الله تعالى إلى مسلمين» وقاسطين» يعني: كفارًاء 
والمسلمون قسمهم الله -سبحانه وتعالى- إلى قسمين: صالين» ودون ذلك 
فهم ثلاثة تة أقسام: مسلمون صالحون» ومسلمون دون ذلك والثالث کافرون» 
يشبه تقسیم الله تغان لبي ادع ي وله عر وجل 0 الكثب لذبن 
ایتا ن غا ن غا تقبو ی تة ع ق ال 


۾ a‏ 
باذ ل آله € [فاطر:۳۲]. 


E 2‏ 
۳۲ وڪن وة ن شه ا قال رَسول الله میا 


هذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع؛ لأنها تبقى حتى يأتيها البيان» 
لكن هذا الحديث ضعيف سندًاء وشاذ معَنّا؛ وذلك لأننا لو ألزمنا امرأة المفقود 
بأن تبقی حتی یتبین صار في هذا ضرر عظيمٌ عليهاء وقد قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «لا صر ولا ضرَارَ“'؛ بل قال الله تعالى للمطلقين: لا 
يكوه ضرادا عدوا € [البقرة:٠١۲۳]»‏ فنفى الضرار عن المرأة؛ وعلى هذا فالحديث 


() رواه الدارقطني في السنن »)۳۸٤۹(‏ والبيهقي في الصغرى وضعقه (۲۸۳۲)ء وهو حديث 
ضعيف قال أبو حاتم كا في العلل :)٤١١ /١(‏ «هذا حديث منكر...٠.‏ وقال الزيلعي في نصب 
الراية :)٤۷۳ /٤(‏ احديث ضعيف!. 

(۱) أخرجه أحد برقم (۲٦۲۸)؛‏ وابن ماجه: كتاب الأحکام» باب من بَّنى في حقه ما يضر بجاره 
رقم .)۲۳٤۱(‏ 


لا حجة فيه؛ لضعف إسناده وشذوذه» والعمل على الأثر الذي صح عن عمر 
-رضى الله عنه- آنه يضر ب مدة» حتى يغلب على الظن» أو يتبين أن المفقود قد 
مات ونحگم بذلك. 
لكن إذا فقد رجل هل تباع أصوله وعقاره لنفقة أولاده» أو من تلزمه 
نف 
الحجواب: واد ا فنعم» إذا احتاجوا ا چا بشدر حاجتهم فقط» 
وآما بعد موته فتباع کلها؛ یع يعني: بعد الحکم بموته تکون إرثا. 
2 9 
۳-وَعَنْ جابر - رضي اه عن الّ: قال رَسول آله کا : «آا بيسن 
جل عند اراق ا أن کون اا أو 5ا ڪرم ارج منم . 
الشرح 
قوله: 5L‏ ن ا ناهية» والفعل هنا ليس مجزومًاء ولا الناهية عملها 
جزم فلهاذا ‏ جزم الفعل؟ 
الجواب: أن هذا الفعل متصل بنون التوكيد» والفعل المضارع إذا اتصل 
بنون التوكيد» أو بنون النسوة صار مبنيًا لا معربًاء فلا يتغبر باختلاف العوامل» 
وهو مع نون التوکید یبنی على الفتح» ومع نون النسوۃ یبنی على السکون) قال 
الله تعالى: # كلا بدن ٤‏ ألحطَمَةٍ € 1اممزة:٤]»‏ وقال تعالى: « وَألْمُطلمَت 
ربص بانمسهنً € [البقرۃ:۲۲۸]؛ إذن: «لا» ناهية» والفعل: مبني على الفتح» في 
حل جزم 


(۱) روا مسل : كتاب الآداب» باب تحريم ا لخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء ارقم .)۲۱۷١(‏ 


باب العدة. والإحداد. والاستيراء. وغبر ذلك 


وقوله: رجلا نکرة ت سياق النھی؟ تشمل: آي رجل کان» سواء کان 
من أقارب المرأة» أو من الأباعدء وسوا کان ن شق بنضشه أز الا يث وسواء 
كان شابًا أو شيخا كبيرَا لا حراك به؛ لأن مقتضى النكرة هكذا. 

والمعروف في اللغة العربية أن لفظ «رَجُلْ» يراد به البالغ» ولكن إذا نظرنا 
إلى قوله تعالى: أو اَل لیت لر يظهروا عل عورتِ ألنْساآيٍ 4 [النور:١۳].‏ 
تبين: أن الطفل الذي ظهر على عورات النساء حكمه حكم البالغ؛ فإن من 
الأطفال من يكون ظاهرًّا على عورات النساء» له شغف بهن وله تصور» فهذا 
وإن م یکن بالعَّاء لکنه بخشی إن لم یعبث عبت به» لا سي) إن كان كبير الجسم. 

إذن: فنقول: كلمة «رَجُل) وإِن كانت ي الأصل للبالغ» فإنہا هنا یراد ہا 
البالغ ومن دونه» إذا كان من الأطفال الذين ظهروا على عورات النساء. 

فإن قيل: هل يشمل العاقل والمجنون.» أو العاقل فقط؟ 

فالوات: آنه يشمل العاقل والمجنون؛ بل خو ف المجئون أولى» فلا يمن 
المجتون فن أن تبيت عند امرأة: 

وقوله: «عندَ امُرأة نقول فيها: ما قلنا تي رجل» الأصل أن كلمة «امرأة) 
للبالغةء ولكن الظاهر هنا أنه يشمل من تتعلتق بها الرغبةء وإن م تكن بالغةء أما 
الصغبرة -الطفلة- فلا تدخل في الحديث قطعا. 

وقوله: «إلا أن کون تاکسًا؛؛ هو الزوج» والناكح هنا المعقود له النكاح» 
وإن م يدخل با. 

قوله: «أو دا ا أي: صاحب حرم وحرمة» وذو المحرم: كل من تحرم 
عليه المرآة بنسب» أو رضاع» أو مصاهرة» هذا هو المحرم. 


فإن قال قائل: هل نحتاج إلى إضافة قيد «على التأبيد» في تعريف المحرم؟ 
لعلا يرد علينا: أخحت الزوجة» وعمتهاء وخالتها...؟ 


فالجحواب: آنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن الذين يعبرون بكلمة «تحرم أخت 
الزوجة» تعبيرهم خطأء ليس في القرآن ولا في السنة هذا التعبير أبدًاء ففي 
لقرآن: «وآن مغو ب الأتكن) (لساء:٠٠٠»‏ وفي السنة: «لا ْم ب 
رأة وَعَمَيَهَاء ولا يهن رأة وَحَالََها»'. 

فکیف نعدل عن کلام الله ورسوله إلى کلام علماء هم مخطئون فيه» فخت 
الزوجة ليست حرامًا على الزوج» وعمة الزوجة ليست حرامًا على الزوج» 
وخالة الزوجة ليست حرامًا على الزوج؛ والمحرَّم هو: الجمع بينها؛ وههذا لو 
ماتت الزوجة الساعة الثانية عشرة جاز العقد على أختها بعد الموت مباشرة. 

إذن: لا حاجة لأن نقول: «على التأبيد»» مع أن الزوجة الملاعنة حرام على 
التأبيدء ومع ذلك لا تدخل» بل قد خرجت من الحد -عند بعض العلماء- 
بقوهم «أو بسبب مباح)* لآن تحريم الملاعنة بسبب محرم؛ وهو: الزنا الذي 
اهمها به الزوج. 

فنحن إذا قلنا: من تحرم عليه بنسب» أو رضاع» أو مصاهرة» سلمنا من 
زيادة: أو سبب مباح). 

فالمحرمات بالنسب سبع» ولم نكن بعيدين عهذا بهن» والمحرمات 
بالرضاع مثلهن سيع؛ لقول الي للا حرم يِن الرضاع ا يحرم ِن 


نرہ کی » باب لا تنكح المرآة على عمتهاء رقم »)٨۱٠۹(‏ ومسلم: كتاب 
لنکاح؛ باب تحريم الجمع بين المرآة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم (۸ °( 


و والمحرمات بالصهر أربع: أضول الزوج وفروعه» وأضول الزوجة 
وفروعهاء حسب الشروط المعروفة في ذلك. 

فذخرج بقوله: «ذا حرم: من لیس بدي حرم کالقریب الذي 5 حرم 
عليه المرأة؛ آي: لا بحرم عليه نکاحھاء فهذا لیس بمحرم ولو کان من أقرب 
الناس إليها؛ كابن العم» وابن الخال. 

قد يقول قائل: ما مناسبة هذا الحديث لباب العدة والاستبراء؛ لأن هذا 
لا يظهر لنا وجه ذكره في هذا الباب؟ 

فيقال: لعل المؤلف ذكره في هذا الباب؛ لأن المعتدات قد محتجن إلى من 
يبيت عندهن إذا مات أزواجهن» وانفردن بالبيت» فأراد المؤلف -رحه الله- أن 
بين أن لمر اة الى اخعاجت إل من یت دده فإنه لا یبیت عندها إلا حرم» أو 
تكفا وحله؟ انا بانت منه. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ خطورة اجتماع الرجل والمرأة إذا م تكن ذاتَ حرم منه أو زوجة؛ وجه 
الخطورة النهي رت ذلك؛ لأن الشرع لا ينهى عن شىء إلا وفيه مفسدة؛ إما 
۲ تحريم خلوة الرجل بالمرأة» ا3 أن یکون ناکخا أو ذا محرم؛ ویکون 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض وال موت 
القديم» رقم »)۲٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم 
(٤ ٤۷(‏ 


كتاب الطلاق 


ذكر المبيت على سبيل المغال» هذا هو الظاهر» وإن كان قد يعارض معارض؛ 
فيقول: «المبيت أخطر من مرد الانفراد والخلوة؛؛ لأن المبيت سوف يبقى 
عتدها ليلة كاملةة بخلذف من انفرد اا ساغة أو ساغثين» ولكن يقال: إن العاة 
واحدة؛ وهي الخوف على المرأة؛ ويؤيد هذا المعنى الحديث الذي بعده. 

۳- عناية الشرع بالأخلاق؛ لأن مثل هذه الحال سببٌ للفاحشة المنافية 
للأخلاق. 

٤‏ - جواز بيتوتة المحرم مع ذات المحرم منه؛ وظاهر الحديث الإطلاق؛ 
يعني: سواءً كان مأمونًا أو غير مأمون» لكن هذا غير مراد؛ بل المراد به المحرم 
المأمون» آما من لیس بمأمون فإنه کغیره؛ بل قد یکون الحذر منه آوجبَ من 
غيره» فإن قلت: وهل يمكن لذي عرم أن يفعل الفاحشة بمحرمه؟ 

فالجواب: نعم» يمكن» وهذا وقع -والعیاذ بالله- من زنی ببناته» ومن 
زی ببنات آنحیهء كا أخحرنا بذلك التقات» والإمات إذا بعد من الأنسان لعب 
به الشيطان وبعقله ومروءته» وإلا فلا يمكن لذي مروءة آن يزني بمحارمه أبدًا 
لكن الشيطان -والعياذ بالته- إذا استولى على قلب الإنسان» واستحوذ عليه 
أنساه ذكر الله» وصار كأنه هيمة؛ لذا فإن إطلاق الحديث ميد با لمخُرَّم الأمين. 


فإن قيل: هل يشترط العلم بالأمانةء أو الأصل هى الأمانة؟ 


قلنا: الأصل في ذوي المحارم ان یکونوا آمتاء لکن إذا علمتا أنه ليس 
بسن فحينئذ نقول: «لا ثبت عندها»» ولا نامته عليها. 
ê 2‏ 


باب العدة. والإحداد والاستيراء. وغير ذلك 


- وَعَنِ ابن باس -رَضِي آله عنها- عن آَل ية قال 
ا بون جل بارأ إلا مح ذِي نرم رجه لار 0 
الشرح 


هذا الحدیث قاله النبی عا وهو بخطب الناس» إبان سفره لحجة الوداع» 
قال: «لا تَسَافرٌ مره إلا مَعَ ذي حرم ولا لود رَجُل بامُرأء إلا مَعَّ ِي 


. ۳ ۹ے ت 8 2 . 

فقوله: ١لا‏ و جل مره نقول فيه من حيث العموم- ما قلنا في 
اين 3 مُرَأة»؛ آي: آنه یشمل کل رجل؛ صغیرًا کان آم کبیر» آمیتا 

8 لے ت # E‏ 

وقوله: «( لا لون رَجل» باذا نفسر الخلوة؟ 

الخلوة تزول بو جود ثالث معھے|؛ لقوله ٤‏ الحديث الأخر: له PF:‏ 
رجحل بامرآة إلا كان السَْطَانُ كالكها»"» فإذا وجد ثالث معها زالت الخلوة 
ولکن لا بداضن. کون لا الثالث معه| أن يكون عنده إحساس وفطنة يؤمن 
طفاد فان ذلك لا جزئ» ولو کان ميا -یعنی: له سبع ستو ات فإن ذلك 
(۱) رواه البخارى: کتاب النكاح» باب ظ لون رجل بامرأًة إلا مح دی ګڪرم» والدخول على 

المغيبة» رقم .)٥۲۴۳٣١١(‏ 
( ۲( رواه البخاري: کتاب الحج» باب حح النساء» رقم »)۱۸٦۲(‏ ومسلم: کتاب الحج» باب سفر 

المرآة مع حرم إلى حج وغيره» رقم .)١١١١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد برقم (١٠١)؛‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم المحجاعة» رقم 
.)۲۱٦۵(‏ 


لا مجزئ في الخلوة» اللّهم إلا أن يكون ذا فطنةٍ شديدة» وإلا فمن له سبع 
سنوات لا يفید؛ إذ قد يلهيه الرجل بشیءٍ ماء ویتکلم ب شاء» أو يفعل ما شاء» 
فلا بد من ثالثِ يؤمن مع وجوده وقوع الفتنة»ء فمن له عشر سنوات فإن 
الأصل زوال الخلوة به فیا یظهر؛ لان عنده فطنة لکن ریا لا قرول؟ لان 
بعض الصبيان ليس عنده أي فهم. 

فإن خلى رجل واحد بجمع من النساء» نقول: لا خلوة؛ لأنه م يخل بامرأة 
رألحدف قان آم فلا باس ولكن الى حل ربجلاان فأكتر بام رأة فهنا: لسن 
فيه خلوة» ولكن لو قيل: بالمنع لكان له وجه» لاسي إذا اتفقاء أو عرفا بأني 
على منهج واحد» أما لو اختلفا؛ كصاحب سيارة أجرة -مثلا- ورجل أجنبي 
ما يعرف عنه شىء» والمحل محل أمن فقد يقال بالحل» مع أني أتوقف فيه» أما لو 
ركبت امرأة واحدة في الحافلة» أو ما يسمى بالنقل الجاعي فهذا لا مجوزء هذه 
خلوة» وإن كان هذا أهون من سيارة الأجرة؛ لأن النقل الجاعي مضبوط 
بأماكن الوقوف والانطلاق»ء لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ هذه المسألة» وأن 


مجعل آخر من ينزل امرأتين» وأول من يركب امرأتين» أو امرأة ورجل؛ لټرول 


وقوله: إلا مَعّ ِي تَخرّم». إذا قال قائل: كيف تكون الخلوة مع ذي 
عر 

نقول: نعم إلا مع ذي حرم» لولا عدمه لكان خلوة» وضابط المحرم؛ 
هو: ما ذکرناه آنقا: «كل من تحرم عليه المرآة بنسب» أو رضاع» أو مصاهرة»؛ 
فا مراد مهم القرابة. 


من فواند هذا الحديت : 

-١‏ ما سبق فى الحديث الذي قبله» فنحيل القارئ على ما سبق؛ إلا أنه في 
هذا الحديث لم يذكر ناكحًا؛ لأن الزوج له أن يفعل ما شاء في الزوجة من حيث 
الاستمتاع» وآصل منع الخلوة الخوف من الاستمتاع والفتنة. 

- آنه لا جوز للرجل أن بخلو بالمرآة» ولو في هودج» أو سيارة» أو 
مصعد؛ كا في بعض المباني الطويلة يكون فيها مصعد» فیاتی اللإنسان وتأتق 
امرآة فيدخلان في المصعد حيعًاء هذه خلوة بلا شك» خلوة عظيمة وخطبرة» 
فلا يجوز للرجل آن يخلو بالمرآة حتى في المصعد» فماذا يصنع؟ 

الأولى: آن ينتظر هو؛ لأا إذا انتظرت» ثم نزل المصعد إليها ربا بخلو بها 
رجل آخر» فإذا انتظر هو أَمنا من أن تنفرد برجل آخر. 

` eê 

- وَعَنْ أي سَمِيڊِ رضي آله عَنه- أن الي ية قال في سباي 
أوْطًاس: لاوطا حال ّى صح رلا عبر ذَاتِ کل حَتی تيص حَبْصةً 
ارج ا وَصَححَهُ الاي 

الشرح 

قوله: ي بايا : جمع سسية؛ كعطايا جمع عطبة» والسبايا؛ کن النساء 
اللاي سَبِيْنَ با لجهاد» بقتال الأعداء» وهن يقعن ملكا للمسلمين بمجرد السبي» 
(۱) رواه آحمد برقم (٤۱٤۱۱)؛‏ وأبو داود: کتاب النکاح» باب في وطء السبایاء رقم »)۲٠١٣۷(‏ 


والحاکم (۲/ »۲٠۲‏ رقم ° (V4‏ وقال: حدیث صحیح على شر ط مسلم ولم خر جاه» وقد 
حسنه الحافظ في التلخیص (۱/ ۱۸۸). 


فتڪون رقىقة مملوكة بمجر د السبى: وكذلك الذرية» فيثبت جواز الوطء ولو 
کانت مشر كة؛ لأن هذا لیس نکاحًا؛ بحيث: يشترط له اللإسلام» أو كونها من 
أهل الكتاب. 


أما الرجال المقاتلون فإنه يخير اللإمام فيهم بين أربعة أشياء» حسب ما 
تقتضيه المصلحة؛ وهي القتل» أو المن بلا شىء» آو المن بفداءء أو الاسترقاق» 
هکذا قال أصحابنا -ر مهم الله-: إن الما خير الرجال المغاتلن بن أردحة 
أشياء» وجب عليه أن يفعل من هذه الأشياء الأربعة ما هو أصلح للمسلمين. 
لا للاسرق: 

وقوله: «أوطًاس»: اسم لوادې ثقیف» وهو وادي حنین» وقیل: انه غبره؛ 
اا ول کک ال فالوادي معروف» ولا یزال في طريق الطائف» 
وكانت هذه الغزوة في السنة الثامنة» بعد غزوة الفتح؛ لأن النبي مياه فتح مكة 
في آخر رمضان» ثم بقي فيها تسعة عشر يومًاء ثم سافر إلى ثقيف وقاتلهم» 
والغزوة مشهورة معروفةء كانت الغلبة فيها للكفارء لولا أن الله -سبحانه 
وتعالى- من على المؤمنين» وآنزل عليهم السكينةء فصارت النهاية ههم» وله 
أاحمد. ) 

قوله: ا توًا امِل ّى تَصَعَ٤‏ فالحامل إذا سبیت لا یمکن أن توطاً 
حتى تضع؛ لأن الولد الذي فيها ليس للواطى» فإن وطئها فإنه يكون قد سقى 
ماءءَ زرح غيره» وهذا لا جل. 

وقوله: «حَتّى تَصَعَ٠؛‏ ظاهره: أنها بمجرد الوضع توطأء وليس كذلك 
لكن بمجرد الوضع تكون قابلة لأن توطأء ولكنها لا توطاً حتى تطهر من 


لاب العدة. والواحداد. والاستيراء؛ وغبر ذلك @ 


نفاسها؛ لأن النفاس كالحيض في تحريم الوطء؛ فإنه يدخل في عموم قوله تعالى: 
8 هھ ادى 4 [البقرة:۲۲۲]» فهو آذی ودم؟ ولقوله تعال: اول تفردوهنّ حي 
طهرن 4. 

وقوله: «رَلا عر َاتِ کْل» ولا غير ذات حمل؛ يعني ي التي ليس فيها مل. 

قوله: «عى تيش حَيْدَعًه؛ وذلك: لأننا لا نعلم براءة رحها إلا با ميض 
فإذا حاضت علمنا: أن رحمها خال من الولد؛ فحينئذ بحل وطؤها؛ لأن الحامل 
لا تعيض» وقد ثبت هذا طبيًا بأنه لا يمكن للحامل أن تحيض. 

وقال بعض آهل العلم في الفقه: إن الحامل قد تحيض؛ لكن بشرط: أن 
یکون حیضها مطردا کا هو قبل الحمل» آما لو انقطع ثم عاد فليس بحيض» 
لكن الأطباء الذين وافقتهم كلهم مصرون على قوهم: إنه لا يمكن الحيض مع 
الحمل أبدًا. 

وقال الإمام أحمد -رحه الله-: إن| تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض؛ لأنه 
لا حيض مع حمل» وحيض الحامل نادر جذا؛ وهذا: لى النبي ية ذلك 

من فواند هذا الجديث : 

-١‏ الإشارة إلى عظم النسب؛ وأنه ليس بالأمر المين» ويتفرع على هذه 
الفائدة بيان جهالة القوم الذين ينتسبون إلى غير آبائهم؛ من أجل الحصول على 
فصاروا ينتسبون إلى غير آبائهم؛ إلى أعامهم» أو إخوانيم» أو ما أشبه ذلك 
وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله» ومن كان كذلك فالواجب عليه الآن أن 


سیوا ا 


آهون من عذاب الآخرة» وآنت إذا انتسبت إلى من لست منه حصل بهذا ضرر 
عظيم؛ يلزم من هذا أن تکون E‏ لأبناثه ویناتهء وار له» وشو وارك لك 
وأبناؤه وبناته وارثين لك أيضاء فالمسألة خطيرة جدًا؛ وهذا اعتنى بها الشرع 
اعتناءً عظنًا. 

۲- آن الحامل لا تحيض؛ لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا بالحيض» 
وجعل ذات الحيض مقابلة للحامل. 

۴۳- جواز استر قاق نساء الكفار المسيات. 

٤‏ - أن الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم؛ حتى وإن قلنا: إن الحامل 
فش »فان الأصل آہا ل غيض» وآن ايض دليل عل آھا ليست بحامل» 
وإذا كان المقصود مرد براءة الرحم فإن الحيضة الواحدة كافية» فيكون هذا 
الحديث دليلا على أن براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة. 

فإن سبيت في أثناء الحيض» فهل نَسْتَبّرّئ بحيضة جديدة» أو تكمَل 
الحيضة التي فيها؟ 

الجواب: آنها تكمل بلا شك» لکن هل نحتاج إلى حيضة آخری؟ آما من 
جهة المعنى: فتكفى الحيضة التى سبيت فى أثنائهاء وأما لفظ الحديث: «حتى 
َحيْص حَيْصَةً فلا بد من حيضة كاملة» وهذا أحوط؛ وعليه فيقدم الأحوط. 

مسالة: المسبية إذا كانت حاملا وآتت بولدء هل هو حر نظرًا حال أمه 
قبل السبى» أو هو عبد نظرًا حال أمه بعد السبى؟ 

الجواب: أنها نشأت به وهى حرة؛ إذا يكون حرّاء لكن هل يتبعها في السبى؟ 


ساب العدة. والإحداد. والاستيراء. وغبر ذلك 


الظاهر: أنه يتبعها في السبي» ويكون من جنس الذريةء إنها هو في الأصل 
خلق حرا. 

آت عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر؟ لقوله: «ولا عر دَاتِ 
كمل فهل هذا العموم مراد» أو ليس بمراد؟ 

المشهور من المذهب: أنه مرادء وأنها لا توطاً المسبية ولو كانت بكرا حتى 
تحيض حيضة» مع ننا نعلم نها بريئة الرحم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله-: إن البكر لا جب استبراؤها. 

والصحیح: آنه لا بد من استبرائها حتى وإن كانت بكرّا؛ لأن البكر وإن 
توطاً لکن بخشی أن تکون قد تحملت بء الرجل؛ يعني: أخذت النطفةء 
فتحملت ما طلبًا للولدء ولا يهمها كون ذلك حرامًا؛ لأن الكافرة لا تراعى 
الأحكام الشرعية. ۰ 

- أن الحامل من الزوج يجوز وطؤها؛ لكنه مقيد با إذا م يكن عليها 
ضرر» فإن كان عليها ضرر -لكون الحمل ثقيلا عليهاء وا لجاع يضرها- فإنه لا 
جوز له أن مجامعها؛ لقول الرسول ياة: لا ضَرَرَ ولا ضرَار» . 

۷- جواز وطء المسبية حتى في دار الحرب؛ لعموم قوله: «لا ثُوطًاً حال 
حَتّی تَصَعَء ولا عبر ذَاتِ كفل حت تَيْص». 
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شا ِ تھے 


٩‏ -قوله: «وَلَه شَاهد: عَنْ ابن عَبّاس فى آلدارقطي»'. 
الشرح 
الشاهد والتابع نحتاج إليه| إذا كان الحديث ضعيمًاء أما إذا كان قوي 
فإننا لسنا بحاجة إلى الشاهد. 


والفرق بين الشاهد والمتابع: أن الشاهد: أن يأتي حديث من طريق صحابي 
آخر يؤكد الحديث الأخر. 

مثل: أن یروی عن ابن عباس -رضي الله عنهما- حديث ضعيف السند. 
فیروی عن ابن عمر -رضى الله عنهما- حديث بمعناه ضعيف السند؛ فهنا نقول: 
الثاني شاه للأول» وكذلك لا مانع أن يكون الشاهد أقوى من المشهود له. 

أما المابع: فإنا تكون التابعة في السند؛ بأن يتابع الرجلّ الضعيف رجل 
قوي في الأخذ عن شيخه الذي حدثهء وبمذه المتابعة يزول انفراد الضعيف في 
الرواية» ويكون الحديث قويًاء ثم إن كانت المتابعة في شيخ ح الراوي فهي تامة» 
وإن كانت فيمن فوقه فهي نافصه. 

إذن: الشاهد هو: أن ياق دمن طرق صحابي اخر يويد الحديث 
الضعيف الذي روي عن صحاب آخر. 

أما المتابعة: فإغها تكون في السند؛ بحيث: يتابع الرجل الضعيفَ شخص 
آخر في الرواية عن شيخه أو مَنْ فوقه» فإن كانت عن شيخه فالمتابعة تامة» وإن 
كانت عمن فوقه فالمتابعة ناقصة. 


(۱) رواه الدارقطنی فی سننه .)٤۱۹۷(‏ 


باب العدة. والإحداد. والاستهراء. وغيرذلك 


مثال ذلك: قال الراوي الضعيف: حدثني رقم واحد» عن رقم اثنين» عن 


رقم ثلاثة» عن رقم أربعة» ثم ياتي رجل آخر يقول: حدثني رقم واحد» عن 
رقم اثنين» عن رقم ثلاثة؛ عن رقم أربعة» هذه متابعة تامةء فإن قال الثاني؛ 
«المتابع»: حدثني رقم صفر» عن رقم اثنين» يعني: یدل شيخ المتابَع بشيخ 
آخر» وروی عن شيخ شيخه» فهذه متابعة ناقصة» وكل ما ارتفعت نقصت 
أكثر» فإذا وافق هذا الضعيف في شيخ شيخه فهي أنقص من شيخه» وني شيخ 
شيخ شیخه آنقص من شيخ شیخه» وهلمٌ جرا. 

ووجه ذلك: أن المتابعة التامة إذا روى عن شيخه صار موافقًا له في السند 
والمتن» فصارت المتابعة تامة» وإذا روى عمن فوقه صار متابعًا له في المتن» وفي 
بخض السندة ليست فى گل السند؛ فلهذا سميت نافضة؛ لأا ليست متابعة تامة. 

وعلى كل حال: فإننا لا نحتاج اعد والمتابع إلا إذا كان الحديث 
ضعيقًا بحتاج إلى من يقويه» وأما إذا كان صحيحًا فلا حاجة» لكن لا شك أنه 
كلا كثر عدد الطرق كان أقوى؛ وهذا نقول: إن المتواتر ليس كخر الآحاد. 
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۷- وَعنْ ي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهٌ- عَنْ الي ية قال: «الولد 

زاش اناور الج اق ورین یه . 


ت ت ari‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائض» باب الولد للفراش حرة كان أو أمة» رقم »)1۷٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)٠٤١۸(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم (۳٠٠۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع»› 
باب الولد للفراش وتوقی الشبهات» رقم .)١٤١١۸(‏ 


سے سے ق 


( ن ۾‎ e سر ټ ا‎ 2ã 
: ٠ وَعن ابن مَسعوو عند النسَائِي‎ -| ۱۳۹ 


ا 


i 
الشرح‎ 

قوله: من حدیثه»: آي من خديث آي هريرة -رضي الله عنه- يعني : أن 
الحديث الذي رواه عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- بهذا المعنى: أن الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر. 

والفراش؛ هو: ما يفترشه الإأنسان؛ من: قطن» أو کتان» أو صوف أو غر 
ذلك» والفراش معروف» حتى الأرض تھی فراشا؛ وضهذا: لو قال شخص: 
«والله لا آنام الليلة إلا على فراش تحت السقف)» ثم ذهب إلى البر ونام على ظهر 
الأرض» نقول: حنثت الآن؛ لأنك تنم على فراش» ولم تنم حت السقف» 
فقال: نا نویت بالفراش الأرض؛ لأن الله تعالی قال: ای جَعَلَ لک الارس 
فشا 4 [البقرة:۲۲]» ونويت بالسقف الساء؛ لأن الله عز وجل قال: # وات 
الما سما عحفوضأًا # [الأنبياء:۳۲]ء فلا نقول الآن: إنه حنث ولزمته الكفارة. 

إذن: الفراش: ما يفترش» وهو يكون للزوجة» ويكون للمملوكة» لكن 
الزوجة تكون فراشًا بالعقد» مع إمكان الجماع» والمملوكة لا تكون فراشا إلا 
با لجاع. 

والفرق: أن الأمة تشتّرى لغير الجاع» فيشتريا الإنسان ليعتقها في 
الكفارة» ويشتريا للخدمة» ويشتريا لأغراض كثيرة» ولا يختص شراؤها 


٠۰‏ --وَعَنْ عتانَء عند 


چ 
کس 


(۱) رواه النسائی: كتاب الطلاق» باب إخاق الولد بالفراش» رقم .)۳٤۸١(‏ 
(۲) رواه أبو داود: کتاب الطلاق» باب الولد للفراش» رقم (۲۲۷۰). 


باب العدة. والإحداد. والأستيراء. وغبر ذلك 


بالجاع» فلا تكون فراشا إلا به؛ أي: بالجاع» فالأمة ليس فيها إلا قول واحد 
فيا علمنا» ويمكن أن يكون فيها أقوال أخرى» لكن هذا هو المعروف. 

وأما الزوجة ففيها ثلاثة أقوال: 

فقيل : تكون فراشا بإمكان الجاع مع العقد. 

وقيل: تكون فراشا بمجرد العقد وإن م يمكن الجاع 

وقیل: لا تکون فراشا إلا با لجماع. 

والمذهب: أنها تكون فراشا بالعقد مع إمكان الج)ع» وإن علمنا أن) ل جتمعا. 

ويظهر ذلك بال مثال؛ فهذا رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في 
المخرب» فعلى أحد الأقوال تكون فراشاء وإن كنا نعلم علم اليقين: آنه لا يمكن 
آن جتمع بہا؛ إذا: تکون فراشا على قول» غير فراش على قولين. 

مثال ثان: رجل عقد على امرآة وما في بل واحد لکن ل یدخل بہا حتی 
الآنء وفل تواعد الزوج وأهل المرأة على أن يكون الدخول بعد أسبوع» فانہا 
تکون فراشا على قولین» دون قول واحد: 

أحدهما: من يقول: تكون فراشا بمجرد العقد. 

وثانيه|: من يقول: تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجمإع؛ لأن هذا الرجل 
-وإن م بحصل الدخول المقرر- ربا بجتمع با. 

مثال ثالث: رجل عقد على امرأةٍ ودخل عليهاء وجامعهاء فإنها تكون 
فراشا على كل الأقوال» فإذا جاء ولد من امرأة ذات فراش» فالولد لصاحب 
الفراش» والزاني ليس له شىء؛ بل له الحجر. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولِلعاهر)؛ آئ: للزانی» «آلححر»؛ يعني : 
أنه يلقم حجرًا في دعواه. 

وقيل: للزاني الحجر؛ آي: حجر الرجم» وهذا القول الثاني لا يصح؛ لأنه 
ليس كل زانِ يرجم؛ وعلى هذا: فالمعنى الأول أصح؛ وهمذا: يقال في الرجل إذا 
قطعت حجته: آلقمه حجرًا؛ فالمعنى: أن الزاني ترفض دعواه ويلقم حجرّاء 
وهذا ظاهر في إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش؛ لأن الولد للفراش» والزاني 
لیس له شیء» حتی وإن وجد شبه یؤید دعوی الزانی فإنه لا یلحق به؛ بدلیل: 
-رضى الله عنه-؛ حيث قال سعد: إن هذا الغلام لأخى» أوصى إل به» فقال 
عبد بن زمعة: يا رسول الله: هذا آخي» ولد من وليدة أبي على فراشه» ما سعد 
فأدلى بحجته؛ فقال: انظر إلى شبهه» فنظر النبي ية إلى وجهه» فوجد شبها بينا 
هذا الشبه بعتبة بن أبي وقاص -رضى الله عنه-» وقال: «هُو لَك يا عَبْدٌ بِنَ 
رَمْعَةَء الوَلَدٌ للفراش» وَلِلعَاهر الحجَرً»". 

فإدا قال قائل: ما فائدة ذكر المؤلف مذا الحديث في باب العدد والاستبراء؟ 


نقول: دکره واضح؟ وهو أن المرأة ادا ملت وو ضعت ولو من زتاء 
ولكنها وضعت بعد طلاق زوجها- فإن عدتها تنقضي؛ لأن الولد للزوج» 
الدي هو صاحب الفراش» فادا وضعت انقضت عدعها منه» هذه ھی المناسبة 
ذا الحديث في هذا الباب: 


(۱) سبق رجه (صض:۳۱۱). 


باب العدة؛ والواحداد؛ والأستيراءء؛ وغبر ذلك 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ آنه إذا تنازع صاحب الفراش؛ من: زوج» أو فالف سف مع آخر زان 
فإن الفراش مقدمٌ على دعوى الزاني؛ لقوله: «الوَلَدٌ للفراش». 

واختلف العلاء -رحمهم الله-: هل حق الاستلحاق للأب خاصة» أو له 
ولغبره من الأقارب؟ 

فمن العلهاء من قال: إن حق الاستلحاق للأب خاصة»ء وليس لغيره أن 
يستلحق آحداء فالخ مغاد: لا يمکن أن يقول: هذا خي فيستلحقه؛ لأنه إذا 
قال: هذا أخي فاستلحقه صار في ذلك إثبات حى على الأب وعلى الأم» وليس 
له الحق؛ فهنا: إذا قلنا: بن الاخ پسثلحق فمغناة: أن الأصل بني على الفرع»› 
والعكس هو الصحيح» ما اذا امخلعقة الاب فاته يشت الفسب» وشت 
لأولاده من بعده» فيكون هذا أخا هم. 

وقال بعض العلماء: بل لكل وارث حق الاستلحاق» الأب معروف» 
وغبره كل وارث له حق الاستلحاق» فلو هلك هالك عن أبناء ثلاثة مثلاء 
فقال أحدهم: هذا أخ لناء فيكونون أربعة» فله احق أن يستلحقه» ثم إن أَقرٌ به 
الثلاثة الآخرون ثبت نسبه هم وللأب» وإن آنكروه فإنه يثبت من مقر فقط 
دون الآأخرين. 

واستدل هؤلاء القوم -الذين قالوا: إنه يصح الاستلحاق من الأب 
وغيره- بقول المؤلف -رحه الله-: «وَمِنْ حَِيثِ عَائِشة في قصة» القصة؛ هي: 
ما تقدم ذکره آنقا؛ أنه اختصم عبد بن زمعة؛ خو سودة بنت زمعة» وسعد بن 
أي وقاص -رضي الله عنهم-» اختصا في غلام إلى آخر القصة. قالوا: فأقر 


النبي مك واو ی پاد کے : هو لك» ولكنه قال لسودة 


رصی الله عنها: «واحَيَجبْي منه يا و5 مح آنه حکم ائه آخوهاء لکن 
أمرها بالاحتجاب» وسيأتي الكلام عليه 


والشاهد من هذا الحديث: أن عبد بن زمعة رضي الله غنه- قفن له 
النبي 4 بالغلام» وجعله أخا له؛ فقال : هو لَك يا عبد بنَ رَمُعَةَ». 

لكن يشكل على هذا الحديث: أن سودة لم تقر بذلك ولم تنكر» ونحن نقول: 
يثبت نسبه للأب إلا إذا قر به جميع الورثة» وهنا م يقر به جميع الورثة. 

فأجابوا عن هذا الإإشكال: بأن سكوت سودة -رضى الله عنها- عن ذلك 
بلعل آہا براقا لدصری اھا عبد بن زس سرقی ال سس وآ کی 
النبى -غلية الصااة والسلام- على هذا الولد بأنه لعبد بن زمعة كاي ف ثبوتة. 

ولكن المسألة فيها شىء من اللإشكال إذا أَقرّ به غير الأب» إلا إذا نسبه 
للہا کان کال متا واد آی واد عن فراشعد تقال مبد ین زس تهنا ارام 
عبد بن زمعة -رضي الله عنه- أن يثبت الأصل قبل أن يثبت الفرع؛ لأنه قال: 
هذا ولد على فراش آبي» فيكون كاستلحاق الأب» ویكون الولد هنا بمنزلة 
الشاهد لا بمنزلة المدعي. 

والمسألة تحتاج إلى بحث؛ لأن فيها إشكالاء إلا أن حديث عبد بن زمعة 
واضح» في نه لا يريد إثبات الأخوة فقط, إنما يريد إثبات أن هذا الغلام لزمعةء 
فهو لا يريد أن يضيفه إلى نفسه فحسب؛ بل إلى الأصل» ثم يثبت بعد ذلك 


(۱) سبق تخر جه (ص:۲۰۷). 


باب العدة. والإحداد. والاستيراء. وغير ذلك 


والمشهور من مذهب الإمام أحمد -رحه الله- هو: ما ذكرنا أولا؛ أن الأب 
إذا استلحقه لحقه» وصار أخا لجحميع أولاد هذا المستلجق» وأما غير الأب فإن 
اتفق الورثة على استلحاقه ثبت نسبه» وإن اختلفوا ثبت نسبه من مقر فقط. 

وعلى هذا: فإذا كان هناك زيدٌ وعمرو أخوان» فأقر زيدٌ بأن بكرا أخ هماء 
ولكن عمرًّا أنكر» فيكون هذا -أعني بكرًا- أخا لزيد وليس أخا لعمرو 
يتزوج من بنات عمرو»ء ولا يتزوج من بنات زيد؛ لأن بنات زيد هو عمهن 
بإقرار أبيهن» أما بنات عمرو فإن أباهن قد أنكر» وهذه من غرائب العلم؛ أن 
یکون رجل بین أخوین» يتزوج من بنات أحدهماء ولا يتزوج من بنات الآخر› 
وصحيح أن هذا من غرائب العلم؛ أن يثبت النسب من شخص» ولا يثبت من 
اة لتخ 

۲- أن الاعتماد في البينات عند التعارض بين الحكم الكوني والشرعي على 
الحكم الشرعي. 

والحكم الكوني؛ هو: أن يكون الولد الذي فيه النزاع مشابمًا للزاني» هذا 
حکم کوني؛ یدل على أن الله تعالى خلقه من مائه» لكن الحكم الشرعي مقدم على 
الحكم الكوني؛ لأنه أي: الشرعي هو الحكم بين الناس فيع اختلفوا فيه؛ وعلى هذا: 
فنقول: إذا تعارض حكان كو وشرعىٌ أخذ بالشرعي» وألغي الكوني. 

۳- أنه لو استلحق الزاني الولد» والمرآة ليست ذات فراش فإن الولد 
يكون للزاني؛ لأن فحوى الخطاب تدل على أن هذه المسألة في إذا تنازع 
صاحب الفراش والعاهر» وأما مع عدم النزاع فالولد للزاني؛ وذلك: لأن 
الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي» فكيف نلغي هذا الحكم الكوني» 


مع آنا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل؟ فإذا استلحقه؛ وقال: هو 
ولده فإنه له» وهذا -لا شك- أولى من إضاعة نسب هذا الولد؛ لأننا إذا قلنا: 
إنه لأمه» ولا ينسب للزاني بأي حال من الأحوال صار هذا الولد ليس له نسب 
من قبل آبيه» وإِنما نسبه من قبل آمه» وفي هذا ضياع له. 

وني هذه المسألة قولان للعل|ء: 

فا لجمهور: لا يلحقونه بالزاني؛ لعموم قوله: «وّللعَاهر الحجَر». 


وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- وجاعة من العلاء: يلحقونه؛ 
ویقولون: إن هذا الولد ثبت کونه للزاني قدرّا» ولم يعارضه حکم شرعي» فلا 
نهمل الحكم القدري بدون معارض» آما لو عارضه الحكم الشرعى فمعلوم أن 
الحكم الشرعى مقدم على الحكم القدري. 

وقول شيخ اللإسلام -رحه الله- وجية جداء لكنه لا ينبغي إظهار الفتوى 
ره؛ لأنه يترتب عليه مفسدة؛ وهي: ن الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة وأبوا 
عليه خادعها حتی یزني بہاء فإذا زنی بها وحملت -حينئزٍ- اضطروا إلى أن 
يزوجوه» فيكثر الشر والفساد» لكن لو وقعت مسألةء وابتلى الإنسان بهاء 
وبالسؤال عنهاء فقول شيخ اللإسلام -رحه الله- لا شك آنه قوي. 

وینښتی عل هذا القول: لو آن رجلا زنى بامرآة وحملت منه؛ فهل جوز أن 
يعقد عليها النكاح؟ 

إن قلنا: بأن الزاني ليس له إلا الحجر مطلقا -ولو مع عدم المنازع- فإنه 
ليس له ن يعقد عليها النكاح؛ لأن الولد ليس له شرعاء وإن كان له كوناء 
ولا جوز لإنسان أن يتزوج حاملا بولد ليس له. 


وإذا قلنا: بأنه إذا استلحقه الزاني» وليس هناك فراش فإنه يلحقه» فإنه 
يجوز أن يتزوج هذه الحامل؛ لأن الولد له كوناء فيجوز آن يتزوجها. 

فإذا قال قائل: لو أن هذه المسألة وقعت» فهل الأولى أن نفتى بهذا القول 
لقان آو بقول ال هون وغو القول الأرل؟ 

نقول: يتعارض عندنا - ي له شال سسا ومفسدة؛ آما المصلحة؛ 
فهي: حفظ نسب الولد وعدم ضياعه» والستر على المرآةء وكلاهما آمرْ مطلوب 
للشرع؛ وأما المفسدة؛ فهي أن يتجراً الناس على هذه الفعلة الشنيعة» فإذا 
اشتھی رجل امرآۃ زنی ہا حتیى تحمل» ثم في هذه الحال سوف تضطر -إذا 
خطبها- لقبول الخطبة والنكاح» ویتلاعب الناس» ویکون کل من أراد امرأة 
ذهب يزني اء ومعلومٌ آن الناس يريدون الستر» فإذا زنى با وحملت اضطر 
أهلها -وهي أيصًا- إلى آن يزوجوه» وهذه مفسدة كبيرة» فهل نغلب جانب 
الصلحة» آو نغلب درء المفسدة؟ 

هذه قي الحقيقة المصلحة تفتح علينا باب مفسدة» وهذه هي المشكلة. 
نحن إذا نظرنا إلى أن فيه مصلحة -ك| تصورنا- قلنا: إذا تاب إلى الله» وندم 
على ما فعل» وأراد أن يستر الله عليه| نزوجه منهاء ويستلحق الولد» ويكون 
الولد له» لكن جانب المغسدة هو الذي صر الظهر. 

والأقرب أن يقال: إذا كان قد اشتهر أن هذا الرجل زنا مهذه المرأة؛ فهنا: 
نغلب جانب درء المفسدة؛ لأنه مشتهر» فإذا زوجناه منها وقد اشتهر انفتح 
الباب» أما إذا كانت المسألة سرّاء ولم يطلع عليها أحد؛ فهنا: نغلب جانب 
اللصلحة؛ لأن المفسدة -في هذه الحال- قد تكون بعيدة» إذا كان لم يدر بها أحد» 


وحتی الزاني لا یعقل أنه سیذهب يفضح نفسه» ویقول: إنه زنا بہا ثم تزوجهاء 
هذا هو الآقرب» وهو تفصيل جيد» وهذه تقع في البادية كثيرًا؛ كإنسانِ عنده 
بنت عمه» يرعى هو وإياها الغنم» وحصل ما حصل؛ فهنا: دات يقولون: 
نزوجه منها» ونسترماء والله یتوب علینا وعلیهاء فإذا تاب وزوجناه حصلت 
هذه المصلحة» والمفسدة ليست ظاهرة» لكن في حال تغليب المصلحة بتزوجهم| 
فإنه تجب التوبة عليهما؛ لأن الله تعالى يقول: «#الزان لا يتح إلا رَانية أو مشركة 
وألزانية لا نها إل زان او مترك 4 [النور:۳]ء فلا بد من التوية. 

فإن قيل: هذا الرجل معترف بالزنا في هذه الحال» فلماذا لا يقام عليه حد 
الزنا؟ فا جواب: أنه قد تاب» وقد قال الله تعالی: إل لیت َا من مَل اَن 


و 


قروا عم فاعلموا ت الله عفور رحب € [الاندة:٤٣].‏ 

فإن قيل: هذه الآية في حد الحرابة» وكلامنا في حد الزناء وبينها فرق. 

فالحواب: أن هذه المسألة أولى بالعفو؛ لأن كل الحدود من تاب منها قبل 
أن يقدر عليه فإنه يرفع عنه الحد» والظاهر من حديث ماعز -رضى الله عنه-: 
أنه إذا تاب -ولو بعد الشروع في إقامة الحد عليه- قبلت توبته؛ لأن الرسول 
ية قال هم: «هَلا تَر کنموه ينوب فَينّوت الله عَلَيْه»'. 

فإن قال قائل: لو كان صاحب الفراش عقيًاء وتنازع مع الزافي على 
الولد» هل يلحق الولد بصاحب الفراش أو بالزاني؟ 

فا لحواب: أن ظاهر الحديث يدل على أن الولد للفراش مطلقا ما دام فيه 


)١(‏ رواه ابو داود: کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم (۹ £۱ £( والترمذي: آبوات 
الحدودء باب ما جاء في درء الحد على المعترف إذا رجع» رقم .)١٤١۸(‏ 


نزاع» أما إذا لم يكن هناك نزاع بين صاحب الفراش والزاني» وراد صاحب 
الفراش أن ينفي هذا الولدء فهل يكون له أن ينفيه؟ 

الجواب: إذا كان يمكن أن يكون الولد منه فنفيه حرام» أما إذا كان لا 
یمکن أن یکون منه فله آن ینفیه؛ بل قد يچب عليه نفیه. 

-٤‏ أن الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي؛ يؤخذ هذا من حديث عائشة 
-رضي الله عنها-؛ بل يؤخذ بالحكم الشرعي» وإن وجد شبه. 

-٥‏ آنه لو اجتمعت البينة الشرعية والقيافة فإنها تقدم البينة الشرعية؛ لأن 
اعتماد القيافة على الشبهء وإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- ألغى الشبه 
مع وجود البينة الشرعية -وهي الفراش- دل هذا على أن القيافة لا يرجع إليها 
مع وجود البينة الشرعية؛ وإنما يرجع إليها عند الاشتباه. 

-٦‏ إطلاق اسم (العاهر) على الزاني؛ لأن العهر هو الزنا والعياذ بالله. 

۷- استعمال الكنايات» وأنه إذا دل الدليل على المعنى المقصود صار 
استعماله في هذا المعنى حقيقة؛ لقوله: «وَلِلعَاهر الحجَرٌ» فإننا نعلم أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لم يرد أن تأخذ حجرًا وتعطيه هذا العاهرء وإنا آراد 
أن نلقمه حجرّا بإبطال دعواه» وإذا دلت القرينة على أن هذا هو المراد صار 
الكلام حقيقة في موضعه. 

وهذا هو الذي جعل شيخ الإأسلام -رحه اله- ينكر وجود المجاز في 
اللغة؛ قال: لأن دلالة القرينة على المعنى المراد في السياق المعين تمنع إرادة المعنى 
الأصلى» ويكون استعمال هذا اللفظ في موضعه حقيقة لا مجارًا. 

وهذا لما أنكر عليه؛ قيل: كيف تنكر المجاز في اللغة العربية وهو موجود؟! 


فیقال: فلان کشر الرمادء كنارة عن کرمه» طویل الع|د؛ یعنی . عاد الست 
كناية عن سيادته؛ لأن السيد في العادة يكون له البيت الرفيع العاد. 


قال: نعم» لكن هذا اللفظ في هذا السياق يعيّن المعنى» ولو أردت المعنى 
ا لحقيقى ما استقام» فيكون هذا استعماله في هذا المعنى حقيقة» على أن الكناية في 
اللفظ اللي استعملت فيه حقيقة وإ كان امعت اراد با حلاف ما يظهر من 
اللفظ؛ وهو: كثير الرماد» وطويل العاد» لكن هو يدل على المعنى اللازم. 

مسألة: قول النبي بيا : «احتجبي منه يا سودة" لاذا أمر باحتجابها مع 
حکمه بأنه آخوها؟ 

هذه المسألة اختلف العلاء في تخرججها على قولين: 

القول الأزلة آنه ن باب اعباط وإلا فان الولد ثابت لرمحة ورن 
لسودة ثابتة» لكن من باب الاحتياط أمرها النبى اة أن تحتجب؛ ‏ من أجل الشبه. 

لآو ل الثاي: آنه pi‏ و لن هذه القضة تتازهها شان الخية: 
والفراش» فعمل النبي بء بمقتضى الفراش بأنه ولد زمعة» وأخو سودة» وعمل 
بمقتضی الشبه؛ وأنه آجنبي یا فیجب غليها أن تج فهذا إعال للدليلن. 

ولكن الصحيح: أنه من باب الاحتياط؛ لأن هذين الدليلين إعماه) 
متناقض» ولا يمكن أن يجمع بين متناقضين؛ لأنه إما إثبات أنه أخوها فيكون 
أخاهاء وتثبت فيه جميع أحكام النسب» أو ليس أخا هاء فتنتفي عنه جميع أحكامُ 
النسب» آما أن بجمع حكمين متضادين فلاء هذا هو الصحيح في هذه المسألة. 
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(۱) سبق خر جه (ص:۲۰۷). 


۵ -باب الرضاع 


«الرضاع» اسم مصدر؟ من رضع» يرضع» رضعًا؛ لأنه إذا دلت الكلمة 
على معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. 

مثل «الكلام» اسم مصدر؛ لأنك تقول: کلم یکلم ومصدره «تکلیم)» 
فالكلام بمعنى المصدر» لكنه ليس على حروف المصدر» فيكون اسم مصدر. 

و«السلام» كذلك: اسم مصدر؛ لأن المصدر من ا تسليم» لکن سلام 
بال ای یک ای فا ویار اام ای 

والرضاع لغة: هو في الأصل: : مص الطفل اللبنَ من الثدي؛ وعلى هذا: 
لو أن المرأة حلب اللبنَ في إناء وشربه فاته لا د رضاعًا لخ 

وسل خد خباعا شر ؟ 

ففى هذا خلاف: آما الظاهرية؛ الذين بجمدون على ظاهر اللفظ 


e 


فيقولون: إتسلا ليس برضاعء راك لو أسقيت الطفل “فسة فال يکن 
شيتًا؛ لأنه لسن رضاعاالغةء ولگنه لغ شرب فلا يوٹرء لکن سياتینا -إن شاء 
الله- أن قول الجمهور: لا فرق بين مص اللبنِ من الثدي أو شربه ونحوه؛ 
بدلالة اسه عل ذلك. أي أن الرضاع:شرعًا هو: مص اللين من الثدي آو 
شربه ونحوه. 
فالرّضاع شرعًا أعم منه لغة؛ لأن الرّضاع في اللغة يختص بمص الثدي 

أما في الشرع فيشمل مصّه أو شربهء ار ما الما یه اا ها آنه الت 
فا لمهم هو آن يتغذى به. 


فالتعريف الشرعى هنا أعم من اللغوي» وهذه مسألة نادرة جدًا؛ ولكن 
له نظير؛ وهو: أن الإيمان باللغة: التصديق» وفي الشرع أعم: فهو اعتقاد 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان. 


والرْضاع حرّم» ويثبت يثبت به من أحكام النسب أربعة أحكام: 
-١‏ ريم النكام. 
- إباحة النظر والخلوة. 
۳- المحرمية. 
“لبا الق . 
هدا الذي يثبت به» وکل هذه فروع من ارياد الکن الا عام م 
التفصيل» ول ت ده به أحکام المت 9 هده الاأرسة فقط» فالنفقة 9 
تبت» وتحمل الدية لا يثبت» والإرث لا يثبت» وكل أحكام النسب غير 
المذكورة e‏ شت 
ولوت ا الرٴضاع شر وط تھا ال أما ٤‏ القران فالرٌضاع 
مطلق؛ قال تعالى: «وأعیشڪم الي ازکشتگم واتوئڪم ت 
اة [النساء:۲۳] بدول شر وط› لکن السنة سنت ذلك. 


% ê 


اساب ا 


ف E: EE a‏ 1 
۱-عَنْ عَائَِّةَ -رَضى آله عَنها- قالّث: قال رَسول آله كية: «لا 
رم لَص وَالَصَتَانِ» أَخْرَجَه من 
الشرح 


قوله: «لا) نافية» درم اقل مضا مقي آی: | يثبت التحريم 
زالمضتين» وال nn‏ 
الواحدة لا تحرّم» والمصّتان لا تحرّم» وهما رضاع من حيث اللغة» لكن شرعًا لا 
أثر له؛ لأنه لم تتم فيه الشروط. 

فإن قيل: وهل بحرم الثلاث؟ 

قلنا: منطوق الحديث: أن المصّة والمصتين لا تحرّمان» فيكون مفهومه: أن 
ما زا عليه مؤثز؛ وهو :الثلاث فأكثر» وذا أخذ بعض العلماء؛ وقال: إن 
الرضاع المحرّم: ما بلغ ثلاث رضعات» وما دونها لا يحرّم؛ بناءً على المفهوم من 
الحدیث: لا حرم لَص وَالمصَسَان». 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن للرضاع تأثرًا ني الأحكام الشرعية؛ لقوله: ١ا‏ ترم َة وَلَصَسَانِ. 

۲- أنه لا بحرم من الرّضاع ما دون الثلاث» وهذه الفائدة تؤخذ من المفهوم. 

- أن المعتبر هو المصّة؛ وذكرنا أنه يراد بالمصة الرضعة؛ بناءً على 

الأحاديث الاأتية إن شاء الله. 
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.)٠٤٠٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان» رقم‎ )١( 


۲-وَعَنْهًا قَالّت: قال رَسول آله بلة: «نظرنَ مَنْ إِخوانكنً تاتا 
اَلرَصَاعَة من ألَجَاعَة» ممق عَليْي. 


الشرح 
قوله: «(أنظرنَ) فعل أمر» والخطاب للنساءء والموجه إلبه الخطاب: عائشة 
رصی الله عنها-؛ لن اتی چچ ادحل عایپا دات يوم وعندها رجل» فتأثر» 

فبيتّت له: آنه أخوها من الرضاعة» فقال : أنظرنّ مَنْ إِخوَانكيً». 

وهذا من ملاطفة عائشة -رضى الله عنها-؛ أنه م اها با لخطاب؛ بل 
فال: انظ ق فجعله طاتا غاا 

قوله: «مَنْ إخوانكرٌ» الجحملة استفهامية؛ أي: مَّن الذي يكون أخا أو 
ليس بأخ؟ لأنها هي قالت: إنه أخي. 

ثم قال: «قإتا َلرَصَاعَة مِنْ أَلَجَاعَة؛ ا معنى: إن الرضاعة المؤثرة ما يُغني 
من المجاعة؛ وعلى هذا فيكون المعنى: أن | لطفل يتغذى باللبن؛ لأنه لا يغني من 
المجاعة إلا إذا کال يتغذی به» آما إذا كان يتغدى بالطعام فيغنيه من المجاعة 
الطعام؛ وهذا یدل على أنه لا بد من شرط في الرٌضاع غبر العده؛ وأن یکون في 
الزمن الذي يتغذى فيه الطفل باللبنء فإن فطم فلا أثر للرضاع؛ لأنه إذا طم لا 
يدفع جوعتة اللبن؛ وإنا يدفعها الطعام. 

وبناءًَ على هذا نقول: دش ظط للرضاع: أن يكون قبل الفطام» وهذا کا أنه 
مقتضى الدليل السمعى فهو مقتضى الدليل العقلى أيصًا؛ لأنه إذا كان بعد 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب النكاح» بات م“ ن قال لا رضاع بعد حولین» رقم (۲ 1 0( ومسلم: 
کتاب ال رضاع»› »بات إنیا ال رقناحة من المجاظة رق .)١2٥٥(‏ 


باب الرضاغ 


الفطام فإن تغذيّ الطفل باللبن يكون ضعيقًا؛ إذ أنه يتغذى بالمأكول والمشروب» 
لكن إذا لم يفطم فهو محتاج إلى اللبن لأنه يتغذی به» وينمو به جسمه» وهذا 
الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح» وهو اختيار شيخ الإ سلام ابن تيمية 
-رحه الله-'"؛ آنه يشترط للرضاع: أن يكون قبل الفطام؛ لأنه هو الذي تندفع 
به المجاعة 


إذن: فلصحة الرّضاع شرطان: 
الشرط الأول: عدد يزيد على ائنتين؛ يؤخحذ من قوله: رلا رم آل 


رَالْصَتَان». 
الشرط الثاني: أن يكون قبل الفطام» في زمن تندفع به المجاعة؛ وذلك قبل 
الفطام» وهذاهو القول الراجح. 


وذهب بعض العلماء إلى: أن المعتبر السن» فما كان في الحولين فهو عرّم» 
وما کات مدا اہین پسحر م راء قطم ایا بقطما ادارا قرا خا 
وتعالى: « للدت رمن اولدهن حولي کاملين لمن أراد أن د م ألمَاعَةَ ...4 
[البقرة:۲۳۳]؛ فيب الله تعالى: أن تمام الرضاعة يكون بتمام الحولين» قالوا: ولأن 
الحولين زمنٌ يمكن اللإحاطة به؛ لأنه معلوم» لكن الفطام أمر تختلف فيه 
الآفهام» فلا ندري هل هذا فطم أو لم يفطم؟ يعني: نراه إذا بكى ثم ألقمناه 
الثدي سکت» وإذا بكى ثم أعطيناه تمرة سكت؛ إذا: هل هو مفطوم أو غير 
مفطوم؟ لا ينضبط, فقالوا: إن الفطام أمر لا ينضبط, أما السنتان فأمر منضبط» 
فليكن الرجوع إليها حتى لا بحصل الشك أو التشكك. 


)١(‏ مجموع الفتاوى )٠١ /۳١(‏ طبعة دار الوفاء. 
(۲) وسيأتی في حديث أم سلمة رضى الله عنها من هذا الباب. 


ولكن يقال في الجواب عن ذلك: إن الفطامَ أمرْ معلومٌ في العرف» فالفرق 
واضح بين طفل نأتي له بالطعام والشراب مع الناس» يتغدى ويتعشى ويفطر» 
هذا إلا نادزا في اليوم والليلةء وبحتاج إلى اللبن. 


وذهب بعض العلماء إلى: أن المعت الاكثر؛ يى يعني: إن فطم قبل الحولين 
فال معتر الحولان» فان د نم الحولان قبل الفطام فالمعتر الفطا؛ وکان هدا القول 
أراد به قائلوه: أن يجمع بين الدليلين» فنقول: نعتبر بالأكثر. 

لكن الذي يظهر لي من الأدلة: أن المعتر الفطام؛ لأنه هو الذي يتضمن 
العلة المعقولة» والطفل يتغذى باللبن» ولا د یمنع أن یکون غير مفطوم إذا كل 
قر آو ر تین أو شیا قلیلا؟ لاآنه کے۶ يسر جرت به العادة. 

فان قیل: لو أن رجلا في البر لیس معه طعام» ومعه زوجته وقد امتلاً ثدیاها 
من اللبن» فجعل يمص اللبن من ثديهاء فهذا اندفعت مجاعته من لبن امرأته. 

قلنا: هذا أمر عار ونادر؛ لأنه م جد غيره» ولو وجد غيره لدفع جاعته به. 

فإن قيل: رجل تزوج امرأة وقد رضع من أمها ثلاث مصّات فقط» في 
aa els‏ يثبت الرّضاع إلا بوجبة كاملة» والزوجة 

قلنا: من الأصل يحرم أن تتزوجه» أما بعد العقد فيجب عليها أن تحاول 
فسخ النکاح بکل ما تستطیع؛ ونظیره لو انها ادعت عليه أنه طلقها ثلاثًاء وهو 
ينكر ذلك؛ فهنا جب عليها أن تحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص منه» وجب 
عليها أن تفر منه عند الجاع» وأن تحتجب عنه. 


باب‌الرضاع 


فسنالة' أم الزوجة من الرضاع› وأبو الزوج من الرضاع. 


جمهور العلماء على: أن أبا الزوج من الرّضاع كأبيه من النسب» وأم الزوجة 

و عند سیح الإسلام ابن تىمبة -ر جه أله -: الأمر بخالاف ذلك؛ وقال: 
«إن الرّضاع لا آثر له في المصاهرة». 
الزوج» ولا يتزوجها؛ اتباعًا للجمهور» وتحتجب له اتباعا لشیخح الإسلام 
ابن تيمية -رحه الله-. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ وجوب الاحتياط في الخلوة وغبرها من المسائل التي الأصل فيها 
التحريم؛ لقول النبي > ا انظرن م إخوَانكنّ ١‏ 

۳- حرص النبی حح على حاية بیته؛ لأنه قال ذلك حين وجد عند غائشة 
رجلآاء وقالت إنه أخوها من الرضاع. 

۳- أنه جب علينا أن نتبع الرسول ية في هذاء وأن ننظر من يأتي إلى 
أهلنا؛ حتى لو فرض أنها من النساء التي يخشى منهاء فإن علينا أن ننتبه؛ وذلك 
أن أهلك يحتاجون إلى رعايتك» وأنت مسؤول عنهم. 

-٤‏ ثبوت لقب الأخوة في الرضاع. وكذلك الأمومةء والأبوة؛ ففي 
القرآن: اوا ڪه الى ا کر ...€ 


[النساء:۲۳]» ولم يأتٍ بالقرآن آباؤكم» لكن أتى بعموم السنة؛ وهو: قول النبي ” 


الحرم م ون آلزت اع کا جرم ين الشس» ٠‏ 

-٠‏ أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان نافعًا من المجاعة؛ وهذا كناية عن كون 
الطفل لم يفطم لقوله: َا َل صَاعَةَ من اَلْجَاعَة». 

-٦‏ أن السنة تخصص القرآن؛ وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن زمن الرضاعة حدود. 


الوجه الثاني: العدد في الحديث الأول؛ فإن السنة بينت أن ما دون الثلاث 
لا يؤثر» مع أن ظاهر القرآن في قوله: #وامَمتّڪُم آل أرَصَتكم) الإطلاق 
ونه بحصل التحريم در صعه ه وأاحدة» لکن السنة تقيد القرآن وتخصصه؛؟ تقد 


مطلقه» وتخصص عامه. 
- الرد على من قال إن رضاع الكبير حرّم؛ لقوله: «قَإتا اَلرّصَاعَة مِنْ 
اَلْحَاعَة». 


۸- آن مي فمن ا د اه د ا إلى 
[البقرة:۳٣۲]» eon!‏ 8 ا 


# ¥ #* 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرّضاع المستفيض» رقم 
(٠٤٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم .)١٤٤١(‏ 


بابالرضاع | 


۳ -وَعَنها قَالّت: «جَا ۶ت سَهلَة ِ & بت سَهَيْلء ققَالّت: یا رَسول الله! 
إن َال مول آي حُدَيفَةَ مَعتا ِي ياء وذ بلع ما يبع الرْجَال» فقَال: 
«أرْضويه رمي عَلَيهِ» رَوَاه مسل . 

الشرح 

قوها: «سَهَلَّةُ بت سَهَيّل»؛ هي زوجة أبي حذيفة بن اليمان» وكان له مولى 
يقال له: سال اة وجلا له» وكانوا في الجاهلية يتبنى الواحد منهم من 
لیس له اد هن اولي رفصوضم» یدلہ ابت لها کاب من الي فنسخ الله 
-عز وجل - ذلك ف قوله: ‏ أذعوهم بيهم هو أقسط عند أل فين لم تعلموا 
باهم قَلخْوّنَْم فى اَن ومَوّليكم € [الأحزاب:ه]» فلا يجوز في الإسلام أن 
يتبنى أحد أحدًا من الناس» لكن في الجاهلية يفعلون ذلك» وكانوا قد جعلوا 
هذا الرجل بمنزلة الابن؛ يدخل عليهم ويخرج» ويقضي حوائجهم» ويعمل كم 
يعمله الابن» فلا تبين في الشرع a‏ 
تشتكي إلى النبي بية؛ فقالت: إنه معنا ني بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجال» فكأنما 
تقول: ما الحل هذه المشكلة؟ فقال: «أزضعيه رمي عَلَنّه»؛ آی: تحرمي عليه 
نکاځا» فتکونی من حارمه. 

وني قوله: «تحَرْمِي عَلَبِّا من حيث الإعراب نقول: إنها حذفت النون؛ لأنبا 
مجزومة؛ على أنها جواب الأمر في قوله: «أزضعيه». 

من فوائد هذا الحديت: 


1 
1 
تا 


-١‏ آنه قد 5 تقرر عندهم أن إرضاع الكبير لا آثر له؛ وجه الدلالة آنا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الکبير» رقم .)٠٤١۳(‏ 


CD‏ كتاب الطلاق 
جاءت تشتکي الحال التي هي عليهاء ولو کان متقررًا عندهم آن رضاع الكبر 
کرضاع الصغبر ما سال: 

۲- أن الرضاع حرم حتی للکبار؛ لان النبي َب قال : اا خرمی 
عَليِّْ»» وقد أخذ بذلك أهل الظاهر؛ وقالوا: إن الرّضاع حرم بلا عدد ولا 
زمن؛ لاإطلاقه ي الآبة: ارانڪ لن مت...4 [النساء:٣۲]»‏ 
ولحديث سام مولى بي حذيفة» وكانت عائشة إذا أرادت من أحد أن يدخل 
لھا تام اا أساء بنت أب بکر آن ترضعه» ولو کان كبيرًا؛ من أجل أن 
تكون عائشة ١‏ خا له فلا غب انها اجات خرن ۱ 

ولكن هور العلماء؛ ومنهم: آمهات المؤمنين؛ شوى عائشة يقولون: إن 
هذا حاص بسام؛ مولى أبي حذيفة. 

ومنهم من یری آنه منسوخ» ولكن تعلمون آن هذين الرآيين يحتاجان إلى دليل. 

أما ا لخصوصية: فالأصل تساوي الناس في الأحكام الشرعية» ولا تقبل 
دعوى الخصوصية إلا بدليلء فإذ كان النبي ‏ وهو النبي لا تقبل دعوى 
ا لخصوصية فيه بأي حكم من الأحكام إلا بدليل فا بالك بمن سواه. 

والنسخ كذلك يحتاج إلى دليل؛ لأنه لا بد أن نعلم أن هذا الحديث 
الناسخ متأخر» ومن يقول: إن قوله: قت لر ضاعَةَ يِن اَلْحَاعَة» متأخر عن 
قوله: «أزضعيه رمي عَلَِْ؟ ومَنْ يقول: إن قوله: ١لا‏ حرم َلَصَهَ وَالَصََانِ» 
بعد قوله: «أزْضعيه رمي عَلَيْهِا حتى نقول: إن هذا الحديث يدل على أنه 
لا پشترط عدد ولا زمن؟ ۰ 


(۱) أخرجه أحمد برقم .)۲٥۷۹۸(‏ 


باب الرضاع 


ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حاص بمولى أبي حذيفة على وجه 
دقيق» وقال: إنه إذا وجد مَّن حَاله كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل 
يثبت له؛ لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تخصص لاحل بعينه إلا بسبب» 
فإذا وجد هذا السبب في غيره ثبت للغير حكم التخصيص. 

وقالوا: إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير؛ ليكون محرمًاء وإلى هذا ذهب 
شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله- في موضع من كلامه""؛ وقال: «إن المرأة 
إذا احتاج الرجل إلى الدخول عليها دات فإنها ترضعه» ويكون ولذًا هما؛ لأن 
سهلة بنت سهيل شكت إلى الرسول < هذه الحاجة)» وقال في موضع من 
كلامه: «إنه إذا وجدت حالة مثل حالة سام من كل وجه ثبت الحكم» وإلا 
فلا». وهذا الأخير هو الصحيح» وقوله الأول: آنه مطلق الحاجة مردود بقول 
النبي ; ية: «إياكم والدخول على التسأء»» قالوا: يا رسول الله أرأيت الخحمو؟ 
قال: «الحمو الموت»" ولو كان الإرضاع لمطلق الحاجة مثبتا للمحرمية لقال: 
ا لحمو ترضعه زوجة قريبه ويزول المحظورء فلا لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة 
إليه علمَ أن مطلق الحاجة لا يثبت به حكم الرضاع. 

وإذا أخذنا بالقول الثاني من قولي شيخ الإأسلام -رحه الله- فإن الحال 
التی صارت لسالم لا یمکن أن توجد؛ لأن سالا کان متبتی» ومتخدًا ابنّا؛ کابن 
القتب لا متشون غنة بای شىء من الأشياء وكان قد داخلهم مداخلة 
كاملة» ففي هذه الحال يكون من الصعب جا أن يحرم من الدخول إلى البيت» 
(۱) مجموع الفتاوی )١ /۳٤(‏ طبعة دار الوفاء. 


(۲) أنحرجة البخازي: کتاب النکاح؛ باب لا لون رجل بامراة إلا ذو غرم رقم ٥۲۴۲(٠‏ 
ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم .)١٠۷۲(‏ 


والخلوة بالمرأة وما أشبه ذلك» فمن أجل هذه الحاجة الشديدة» ووجود السبب 
لمقتضي ها قال النبي ميا: «أ زضعيه رمي عَلَيْهِا» وبهذا تجتمع الأدلة. ونسلم 
من القول بأن إرضاع الكبير لمطلق الحاجة جائز» ومثبت للحكم. 

فان قال قائل: لو کان کافرٌ ني بلد یری أهلُها جواز التبني» فتبنی طفلا حتی 
کبر» ثم آسلم» وشق عليه دخوله ؛ هل نقول: إنها مثل قصة سالم أو لا؟ 

قلنا: آما على رآي الجمهور فلا ينفع. 

وأما على الرأي الثاني فالظاهر أنه لا ينفع أيصًا؛ لأن الإنسان إذا أسلم 
بت عليه أحكام الإسلام فإذا كان المانع قاتا فإنه يثبت المنع؛ كا لو تزوج 
آخته من النسب -مثلا- وهو یری الحواز» ڈ ثم أسلم قإنه يفرق بينهما؛ فالظاهر 
آنه لا ثبت هذا 

فإن قيل: إن التخصيص إبطال لأحد النصّيْن» فكيف نبطل القرآن بالسنة؟ 

فا لجواب: أن التخصيص تقييد للحكم فقط» وليس إبطالا له؛ وهمذا 
نقول: حتى على القول الراجح يجوز ن ينسخ القرآن بالسنة» لكن المثال صعب؛ 
وقد مثل بعضهم بقول النبي يٍ: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن 
سبيأا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»'' 
قال: هذا نسخ» حيث نسخت السنة الحبس في البيوت» لكن قد سبق أن الحكم 
الأول ليس بمستقر؛ لأن الله جعله غايةء فالتخصيص ليس بأصل. 

وأما مسألة الأحوط فقد يكون الأحوط هذا وقد يكون الأحوط بالعكس. 

مثال: قد يكون رجل قد تزوج امرأة ثم تبيّن أن أمها أرضعته مرة واحدة. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحدود»ء باب حد الزنی» رقم .)٠۹۹۰(‏ 


باب الرضاع GD‏ 

فلو قلنا: إن الأحوط بالفراق» صار مشكلا؛ لأن الأصل بقاء النكاح» 
وقد يترتب على ذلك أن نبيحها لغبره وهي معه. 

۳- جواز خاطبة المرآةء وأن كلامها مع الرجل ليس بمحرم؛ لأن سهلة 
خاطبت النبي ية وخاطبها؛ لكن هذا مشروط ب إذا لم تكن فتنةء» فإن كان 
هناك فتنة فإن الأدلة الأخرى تدل على منع ذلك. 

فإن قيل: لو قلنا بجواز مخاطبة المرآة للرجل» فهل هو على إطلاقه؟ 

قلنا: لاء ليس على إطلاقه؛ بل عند الحاجة» وشرط آخر: أن لا تخضع 
للفتنةء فتجتنب» وآما الاد لخضوع فهو محرم؛ لأنه وسيلة لطمع مَنْ في قلبه مرض. 

فإن قيل: ا لخضوعَ في القول هل له صفة في قصر الصوت أو علوه» أم أنها 

قلغا: أن كلها داخلة تحت الخضوع في القول» سواء في موضوع الكلام 

-٤‏ حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على تعلم العلم رجالا ونساء؛ 
وجه ذلك آنا سألت النبي ية عن هذه القضية. 

-٥‏ آن صوت المرآة ليس بعورة؛ لأن النبي يلم ينهها عن ذلك. 

-٦‏ جواز إرضاع الكبيرء وأنه مؤثر؛ لقوله: «أرضييه رمي عَلَيهِ». 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا عبرة برضاع الكبير. 


القول الثاني: أنه معتر. 
القول الثالث: أنه معتبر عند الحاجة إليه» فإن لم يكن هناك حاجة فلا 
اعتبار له. 


أما الذين قالوا؛ إنه مؤثر فا حتجوا بقوله لة: «أرضوبه رمي عَلَيِْا» مع 
اا : تقول: إنه بلغ ما يبلغ الرجالء واستدلوا ضا بعموم قوله تعالی: 
اواممتڪم ال أَرَصَََْکہ) [الساء:۲۳]» وهذا مطلق ارک4 ل يقید 
بزمن» ولا بحال» فيكون الرّضاع مؤثرًا مطلقًا. 

وأما القائلون: بأنه لا يؤثر» ولا عبرة به فاستدلوا بأدلة: 

منها: قول النبي كلا: إت أَلرَصَاعَة مِن ألَجَاعَة“"» وسبق معنى الحديث. 

ومنها: الأحاديث الاتية: ارَصَاعإلامَا نسر عطي رابت للخ" 


ومنها: آن الى ك 5 قال: «إياكم والدخول على النساء»» قالوا : يا رسول اللّه» 
أرأيت الحم؟ قال: «الحمو الموتا ٠‏ ولم يقل: «الحمو ترضعه المرأة؛ حتى 
يكون رما هها»» مع أن الحاجة داعية إلى أن ترضعه ليدخل البيت» ويسلم من 
الشر» وحينئلٍ تثبت دعواهم آنه لا تؤثر رضاع الكبير» لكن يحتاجون إلى 
جواب عن أدلة القائلين بأنه مؤثر. 

فأجابوا عن إطلاق الآية: بان هذه ليست أول آية أطلقت ثم قيدت 
بالسنة» فقوله تعالى: #وءاتوا حَقَه يوم حصكادو 4 [لأنعام:١٤٠]»‏ مقيد بقوله 


سبتی تفر بيه في حددیث رقم (۱۱۳۹). 
) سیأتی تخر مجه في حدیث رقم .)۱۱٤٩(‏ 


باب الرضاع 


:اليس فيا دون خسة أوسق صدقة» '» والأمثلة على هذا كثرة» والسنة 
تيين القرآن» وتفسره» وتعبر عنه» وتقيد مطلقه» وتخصص عامه» ولیس هذا 
بغريب» فالآية مطلقة» ويكون المراد: #أرَصَعَتك4؛ أي: إرضاعا عرّمَّاء حسب 
ما تقتضيه السنة. 


وأما حديث سام فأجابوا عنه: بأنه خاص بسالم؛ وهذا مبني على جواز 
تخصيص الشخص لعینه»ء قالوا: فهو خاص به» فلا يلحق به غبره. 

وآجاب عقسم أنه منسوخ بالأحاديث الدالة على آنه لا نڌ آن یکول 
الرضاع في الحولينء أو في زمن المجاعة»ء أو قبل أن يفطم» فقالوا: إن هذا 
منسوخ ہا. 

وأما الذين قالوا: بأنه جائز للحاجة فجمعوا بين الأدلة؛ وقالوا: إن قضية 
سام حاجة» فلهذا أرشدها النبي 2 إلى أن ترضعه» ولم يرشد غيرها إلى ذلك؛ 
لأنه لا يوجد فيه مثل حاجة هذا الرجل؛ إذ أن هذا كان كالابن هم تمامًاء قد 
تبتاه أبو حذيفةء وصار عندهم بمنزلة الولدء ويشق عليهم كثيرًا أن يحتجبوا 
منه؛ فلهذا أذن فيه النبي 5 وما أكثر الأحكام التي تثبت عند الحاجة التي 
تشبه الضرورة لقوم» وتنع من قوم آخرين لم يتحقق هم مثل ذلك» وهذا 
الآأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-» وبه تجتمع الأدلة. 

وجيب عن دعوى التخصيص: بأنه ليس هناك حكم حص به أحد لعينه؛ 
لأن الناس عند الله سواءء فلا يمكن أن مخص زيدًا دون عمرو لغبر سبب 
معنوي يقتضي التخصيص» ولو تأملت هذا لوجدته لا يوجد في الشريعة من 


1( آخر جه البخاري: کتاب الزكاةء باب زکاة الورق» رفم $(\EEV)‏ ومسلم: کتاب الزكاةء باب 
(یدون)» رھ (۹۷⁄۹). 


خحصص بالحكم لعينه؛ آي: لأنه فلان ابن فلان» حتى الرجل الذي ضحى قبل 
الصلاة» وقال له النبي حَي: «شاتك شاة لحم»» قال: إن عندي عناقا؛ یعنی 
ماعرًّا ها أربعة أشهر أو نحو ذلك هي أحب إلينا من شاتين» فأذن له أن 
يضحي اء وقال: إنها لن تجزي عن آحدِ بعدك» '؛ وهذا يدل غل أن الرجل 
خص بذلك بعينه» ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك؛ وقال: هذا الرجل لا بخص 
بعینه؛ بل یقال: من کانت حاله مثل حاله فحکمه حکمه؛ فلو وجد رجل 
جاهل» وضحى بأضحيته قبل الصلاة» ولم يکن عنده ما يضحي به إلا مثل هذه 
العناق قلنا: إنها تجزئ عنك» ولو كانت لم تبلغ السن» لم تك ثنيةء وهذا الذي 
قاله هو المتعين. 

حتى خصائص الرسول 4 لم يخصص با لأنه محمد بن عبد الله» لكن 
حص بہا لأنه رسول الله» فله وصفٌ لا یکون لغیره» فلهذا خص با یقتضیه 
خا الرضف. 

وما قاله -رحه الله تعالی- هو الراجح: آنه لا تخصیص لاحل بعینه في 
حكم من أحكام الشريعة؛ لأن الشريعة ا بالحكم والأسرار والمعاني 
والعلل لا بالأشخاص؛ وعلى هذا فنقول: القول الراجح في هذا ما اختاره 
شيخ الإسلام. 

فإن قيل: إن وجدت حال كحال الرجل الذي ضحى» وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «إنها لا تجزئ عن أحد بعدك »» وأفتى شيخ الإسلام بأنه لو 
رجدت ماه اخالة وز له آن ضحي متاق 


ea a am a a 


)1( خر جه البخارى: کتاب الحمعة» باب الأكل يوم النحر» رفم (0 45 )؛ ومسلم: کتاب 
الأضاحي» باب وقتهاء رقم .)٠۹٩۱(‏ 


باب الرضاع | CD‏ 


فإن فيل : إن الرسول حب عة قال ` «لا تجزى عن أحد بعدك)» ذ فكيف المخرج 
من هذه الحالة؟ 

قلنا: البعدية هنا هل هي بعدية زمنية أم بعدية حاليةء فشيخ الإسلام 
يقول: ليست بعدية زمنية؛ ولكنها بعدية حالية؛ مثلا تقول لاإنسان إذا أساء 
إليك: «ما بعد هذه الحالة صداقة ولا مودة)» أو إذا أحسن إليك: «ما بعد هذا 
عداوة). 

فإن قيل: ما الدليل على أن البَعْدَ هنا حالية؟ 

قلنا: الدليل من القاعدة الشرعية العظمى» التى هى أرسى من الجبل: 
«أن الشريعة لا يراعى فيها الناس لأشخاصهم أبدًا»؛ لأن الله -عز وجل- 
کن یت وین ای سا ا برای ااا ا س ي 

iE‏ لا يقبل إلا بشرطين: 

الشر ط الآول: عدم إمکان الجمع. 

س الثاي: الم ا 
وابطال فی رال ر کی اماما يفعله كتير من العا -عفی الله 
عنهم- إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا: «(منسوخ»)» هذا لا مجوز؛ لان 
حكمك أن هذا الحكم منسوح يعني رده وعدم اعتباره من الشرع» فليس 
بالامر اهین» فلا جوز أن يتساهل بادعاء النسخ» فادا آمکن الجمع حرم العدول 
عنه» وإذا تعذر الجمع نظرنا إلى السابق منهاء فإذا علمنا بالتاريخ قلنا: «المتأخر 


هو الناسخ)» وإذا م نعلم وجب علينا أن نتوقف» فنأخذ الحكم الذي لا يتعارض 
فيه النصان» وندع ما تعارض فيه النصّان. 


هذا هو الواجب اتباعه في نصوص الشرع؛ وعلى هذا فتكون دعوى 
النسخ في حديثِ سام مردودة غير مقبولة» فلا يبقى إلا دعوى التخصيص؛ 
فنقول أنہا تصح لکن لا بشخصه» بل بحاله» فمن كانت حاله کحال هذا 
الرجل فإننا نفتيه بيا أفتى به النبي 4 سهلة رضي الله عنها. 

۷- أن ارتكاب المحرّم لغبره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به؛ لقوله: 
«أزضعيه)» فإنه قبل أن يكون ولدًا ها لا جل له أن يمس ثديا مثلاء فهنا إذا 
أراد الرضاع فلا بد أن يمس ثدياء ويرضع منه» لكن للحاجة جاز» فهذا 
وسيلة لأمر بحتاج إليه» وأصل تحريم مس المرآة آنه وسيلة إلى الفاحشة والزناء 
وما حرم تحريم الوسائل فإن القاعدة عند أهل العلم: «أنه يباح عند الحاجة». 

ونظبر ذلك من بعض الوجوه: إذا أصاب المحرمَّ طب وهو حرم فلا 
حرج عليه أن يمسه؛ من أجل إزالته. 

ومن ذلك أيصًا: أن الإنسان يمس الخبث في الاستنجاء بيده؛ من أجل 
إزالته. 

ومن ذلك أيصًا: أن الغاصب بخرج من الأرض المغخصوبة فيمشي فيها من 
وسطها إلى طرفها وهو مشي محرم؛ لأنه في غير ملكه؛ لكن من أجل التخلص 
من هذاء فالتخلص من الشيء المحرم إذا سعى الاأنسان به فإنه لا يعتر حرما؛ 
لانه للخلاص منه. 


وكذلك ما حرم تحريم الوسائل فإنه تبيحه الحاجة. 


۸- التكنية عن الشىء بلازمه؛ في قوهما: وقد بَلَعَّ ما بلع اَلرَجَالٌ»» 1 
تقل: بلغ أنه ينظر للمرآة لشهوة أو ما آشبه ذلك» تكنية طيبة» وتفيد المعنى. 

۹- أنه ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية؛ من أجل: أن 
يفتيه المفتى على بصيرة؛ مثل قوها: «مَعَنَّا فِى بَْنا»؛ لأن هذا وصف يقتضى 

ومن ذلك: لو قال لك قائل: هلك هالك عن: بنت» وآخ» وعم شقيق؛ 
فهنا: لا يجب عليك أن تسأل عن البنت» ما يجتاج أن تقول: ما هي البنت؟ أو 
يجب أن تقول: هي شقيقة» أو لأب» أو لأم؟ لاء لأن البنت ما فيها شقيقةء ولا 
لأخ» ولا لاأم. 

لكن في الأخ يجب أن تستفصل؛ فتقول: ما الأخ؟ إن قال لك: «لأم»» ف) 
بي عد النتت للعم؛ لن الأخ من الام س ةط بالفرع الوارث» وان قال: لأب 
أو شقيقق يأخذ الباقي ويسقط العم» هذا لا بد منه» لا بد أن يقول السائل: إِنه 
أخ شقيق» أو لأب» أو لأم» فإن لم يقل وجب على المفتي أن يسأل؛ لأنه يترتب 
الحكم على معرفته. 

فإن قال قائل: هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع؟ 

قلنا: لا يجب أن يسأل عن الموانع» فلا يجب عليه أن يقول: «هل البنت 
موافقة لأبيها في الدين؟ هل البنت رقيقة وأبوها حر؟» لأن الأصل عدم 
المانع. 

وكذلك لو جاء رجل يقول: إنه طلق زوجته» فلا جب أن نقول: بأي 


شرط ثبت أنہا زوجتك؟ هل أنت تزوجتها بشهود» وبولي» وبرضاء وبتعیین أو 
لا ججب؟ لأن الأصل الصحة» وثبوتها على وجه شرعي. 

وكذلك لا جب ان يقول: هل هي حائض أو لا؟ لن ذا سۆال:غر: 
لمانع» فلا يلزمك؛ اللهم إلا أن يكون المانع خفيا على الناس فهنا: ربا نقول: 
نسأل: هل هی حائض؟ هل هى في طهر جامعتها فيه أو ما أشبه ذلك؟ لکن 
الأصل: آنه لا يسال عن المانع. 

-٠‏ آن الرّضاع للا يشترط له عدد؛ لقوله: «أزضميه خرْمى عَلَيْهِ) و 
محدد» فلا یشترط له عدد» ولا یشترط له كيفية؛ بمعنی: آنه لا يشترط أن 
يروى» فلا كمية ولا كيفية؛ لقوله: «أرضييه»» ولكن يقال: إن هذا الإطلاق 
مقيد بالأحاديث الأخرى؛ الدالة على آنه لا بد من عدد؛ ففي الحديث الدي 
روته عائشة نفسها في أول الباب: «لا ترم المصَة ولا المصتان»» فيكون هذا 


المطلق حمولا على المقيد. 
فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون مثل هذه الحال يكفي فيها رضاع 
واحد؟ 


قلنا: لاء لأن السنة يميد بعضها بعضاء فلا بد من العدد المشترط . 

-١‏ أن من حرمت عليه المرأة فله أن ينظر إليهاء وأن إباحة النظر وتحريم 
النكاح متلازمان؛ لقوله: «أزضعيه تحَرْمي عَلَيهِا» ولم يقل: (أرضعيه يحل له 
النظر إليك)ء مع أن المشكلة في النظرء والغلوة؛ لكن لما كان حريم النكاح يلزم 
منه إباحة النظر والخلوة قال: «أرْضعيه رمي عَلَيْهِاء وکان النبي ؛ ا وعدن 
هذا الحكم لآنه الموافق للقرآن؛ قال الله تعالی: ‏ حرمت ءَڪم أه 


لر 


رانک ودنڪ وتک ولتک وَساكالن وات لكب وات 
الى ب [الساء:٠۲]»‏ فعدل النبى ك عن ذاك إلى هذاء؛ لأنه الموافق 


2 2 


٤‰-وَعَنهَا:‏ «أنّ فلح -أَحَا أي القَعَيْس- جا این عا ن 
ررر د و 


أن ادن لَه 5 جَاءَ رول الله ية ابره الذي 
یت فأمَرَني اَن آذنَ له عَلَ. وَقَال: «إنه عملا متمق َا" . 

الشرح 
ها: «أنَ افلح اسا ي القَعَيْس»» > «أفلح» منصوب؟ لانه اسم أنء «أیا» 
فهل نقول: ان «أسا) صفة؟ قد یکون فه اشکال؛ لان الصفة لا ند 
أن تكون مشتقة؛ قال ابن مالك: 


ا 
Gn‏ 
2 


. ۳ 
واتعخ هنی خب وڈرت وشبهه كذا وذي والمنتسب' 


فتکون «أخا) 4 أو عطف بيان» وعطف البيان من حيث المعنى كالصفة؛ 
يوضح ويبين» والبدل قد لا يآتي بجديد من حيث الصفة» لكن عطف البيان 
لا بد أن يكون فيه بيان؛ وههذا سمي: عطف بيان» لا بد أن يكون في الأول 
خفاء بيّنه الثاني. 


قوها: «جَاء يَسَْأَذِنُ عَلَبْهَا بَعْدَ ا لحجَّاب» وكان أخا لأبيها من الرضاعة. 


؛)٥۲۳۹( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما جل من الدخول والنظر إلى النساء» رقم‎ )١( 


ومسلم : كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم .)٠٤٤١(‏ 
(۲) البیت رقم (١۱٥)ء‏ بات النعت. 


وقوها: «يَسْمَأذِنُّ»؛ أى: يطلب الإذن فى الدخول. 


سی ی بدا رضن الله او فنا المؤمثن؛ 

وقوها: 8 اة 8 الحجاب ۴ ا لاساد له حالان: 

ا لجال الأولي: فى أول الهجرةء كانت النساء لا تحتجب عن الرجال؛ تكشف 
وجهها ويدا وقدميهاء ورب يرتفع الثوب إلى الساقين مثلا. 

ا لحال الثانية: أنزل الله ا لحجاب» وفرضه على النساء؛ وبهذا نعلم أن كثيرًا 

من الأحاديث التي ظاهرها جواز كث كشف المرآة عن وجهها وكفيهاء واختلاطها 

بالرجال تكون عحمولة على ما قبل الحجاب؛ لأن ما .قبل الحجاب ست سنوات 
كلها قبل الحجاب» فالناس لا بد أن يعملوا أعمالا في هذه المدة الطويلة» ولا بد 
أن تكون النساء مع الرجال» وأن تكون النساء غير محجبات» ثم بعد ذلك نزل 
الاب 

ولكن هنا سؤال: هل حجاب أمهات المؤمنين أخص من حجاب عموم 
التساء؟ 

قلنا: الظاهر هذا؛ وأن حجام“ أحص» وأنهن يلزمهن أن حتجبن حتى 
بأشخاصهن؛ وهذا كن إذا حججن يكن في الهوادج؛ وهو شيء مثل البيت» 
يعمل من الخشب» ویکسی بالثیاب؛ حتى لا ترى المرأةء وسيأتي - إن شاء الله- 
مزيد بحث فمذه المسألة. 

قوها: «لَأبيْتٌ» يجحتمل: أن إباءها هذا لجهلها بالحال» أو لجهلها بالحكي 
لجهلها بالحال؛ يعني: ل تعلم أن فلح أخ لأببهاء أو لجهلها بالحكم؛ يعني: ل 


تعلم أن الرّضاع يحرم ما تحرّمه الولادةء وأيا كان الاحتالان فإنبا معذورة 
دمنعه؟ لأن الأصل عدم ا لحل حتى يو جد الدليل على الحل. 

قوها: «فلا حَاءَ کول الله ڪا أخرر نه اذى صَتَعّتٌ»؛ یعنی: قلت: إنه 
استأذن عل وإنی أببّْت غليه. 


قوها: (قَامَرَی» الأمر هنا لیښ للاستحباب ولا للوجوبت؛؟ ولکنه 
للإباحة؛ لأن إخبارها إِيّاه با صنعت كأنها تستأذنه» والأمر بعد الاستئذان 
للإباحة» ولیس للوجوب ولا للاستحباب؛ کا لو قلت لشخص جئت إلى 
بيته: أأدخل؟ قال: ادخل؛ فهنا ليس آمرًا على سبيل الإلزام» ولا على سبيل 
الاختيار؛ ولكنه أمر إباحة. 

وقوها: «أَنْ اَن لَه٠؛يعنى:‏ بالدخول عليها. 

قوها: «وَقَالّ: إِنَهُ عَمكْ» هذا تعليل للحكم؛ فالحكم: الإذن ها بالإذن 
له» والتعليل: إنه عمّك؛ يعنى: من الرضاعة. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ لا دخول على بيت أحد إلا باستذان؛ لأن هذا هو عرف الصحابة؛ 
لقوها: «جَاءَ يَسَْاَذْنْ)» والاستئذان في الدخول واجب؛ لقول الله تعالى: 
و ياتا الدب ماما لا تدلو بوا عار وڪم حن تستاضو وشلموا عل 
اهلها یکم حر لم لمکم ندکروت 4 [النور:۲۷]» وقوله: حى اضرا 
أخص من قوله: «حتى تستأذنوا» من وجه» وأعم من وجه آخر؛ فإن قوله: 
اوخو اسا آئ: محصل لكم الأنس وعدم الوحشة؛ وهذا يقتضي: انك 
إذا أتيت إلى بيت قد دعاك صاحبه فوجدته مفتوحًا فادخل؛ لأن دعوته إياك في 


هذا الوقت» وفتح الباب يدل على الإذن» لكن دلالة حالية؛ تستفاد من قوله: 
حى تأسأ وفيها قراءة: إحتى تستأذنوا)» فيكون ذكر الاستئذان 
آخص من الاشتئناس ؛ لأن الاستئناس قد يکون باستثذان وبعره. 


۲- حزم عائشة رضى الله عنهاء وقوتهاء وعدم مبالاا فيا ترى أنه حق؛ 
لأغها أبت أن تدخله» ولم تستحي منه» والله لا يستحي من الحق. 

-٣‏ حسن خلق الرسول -عليه الصلاة والسلام- مع أهله» وتحدثه 
إلبهن» وإخبارهن إياه بها صنعنه بعده؛ على سبيل التبسط والأنس» وهكذا 
ينبغي لانسان مع أهله أن يكون خيرًا؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: خير كم 
خبرکم لأهله وآنا خیرکم لأهلى“ ٠"‏ لا ينبغي للإنسان أن کون عند آهله 
كالخشبة؛ ؛ لا يتكلم ولا يُکلم» ونما ينبغي آن یستأنس معهم» > حتی لو فرض 
أنهم م يتكلموا؛ هيبة له» أو لسبب من الأسباب فليفتح عليهم بالكلام؛ من 
أجل إدخال السرور عليهم والأنس. 

؛- حرص عائشة -رضى الله عنها- على الفقه في الدين؛ لأن الذي يظهر 
اما آرت الي يا سفت من أجل أن تنتفهمة الراب في اك 

اب و ن تعليم الرسول يا حيث قرن الحكم بالحكمة» فأمرها أن 
تأذن له» وقال: إن عَمّڭ». 

٦‏ - آن الرّضاع تثبت به حرمية كمحرميّة النسب» ولكن لا شك أن حرميّة 
النسب آقوى؛ وذلك لأن عرمية النسب فيها التحريم» وفيها الشفقةء والحنان» 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل زواج النبی کا رقم (۳۸۹۰۵)؛ وابن ماجه: کتاب 
النكاح» باب حسن معاشرة النساءء رفم .(AVV)‏ 


باب الرضاع 


والعطف» والغيرة» وهذا لا يوجد في الرضاع» فإن كل أحد يعرف الفرق بين الأخ 
من الرّضاع والأخ من النسب» والأب من الرّضاع والأب من النسب. 
ويتفرع على هذه الفائدة أننا لو لم نثق با لمحْرّم من الرّضاع فللمرأة أن تمتنع 
منه؛ لأنه قد يوجد بعض الناس؛ الذين بينهم وبين المرأة حرمية بالرّضاع قد 
توجد منه فتنة؛ لا سيا إذا كان عنده إيمان ضعيف» وني المرآة داع قوي للفتنة؛ 
كا مهال والتجمل فإن ذلك مخشى منه الشرء فلو امتنعت فإنه لا حرج عليها في 
هذه الحال. 
ê 2‏ 
-٥‏ وَعَنها رضي اله تھا قالّت: ان في آنل ِي لزان 
اشر رَضَعَاتِ َعلُومَاتِ حرفن تم ُن بس معلومات نوي 
سول آله ية هي فيا تراه من القَرآن) واه مسل . 
الشرح 
قوها: « گان فیا أنزلٌ؛ الرّل هو اله» ولا مانع أن نبي ارال للمجهول؛ 
وذلك للعلم بالفاعلء وقد قال الله ماي اتا eu TE‏ 
ائ آنل في أَلْمَرََانٌ € [البقرة:ه۸٠]»‏ وقال: #إئًا أنرلتة فى لو المَذرِ 4 
[القدر:١]»‏ فالذي آنزل القرآن هو الله -عز وجل -؛ وکا کے رلته مارك 4 
[الأنعام:۹۲]» والذي نزل به جبريل؛ أفضل الرسل» وأقواهم» وأشدهم أمانة. 
وكلهم آمناء وآقوياء» لکن الخلق يتفاوتون» نزل به جبريل -عليه السلام- على 
قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 


.)٠٤١١۲( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» رقم‎ )١( 


قرفا دق رات مارات سا آی کا بس آنه لا بد آن 
نعلم أن e‏ > أو معلو مات ات یکون بالاائنىن: بالشرع» 


قوها: ثم نحن , يعني: رفع حكمهن؛ بل ولفظهن أيضًا؛ لأننا لا نجد 
في القرآن شيا في ذلك» وهذا نسخ للفظ ونسخ للحكم. 

وقوها: «بخَمْس مَعْلومَاتِا؛ يعني: يحرّمن. 

والرّضاع يكون من جهة الأم» أو من جهة الأب» أو منها جيعًا؛ فإن 
رضع من زوجت رَجُل» من كل واحدة ثلاث رضعات صار الزوج أبًا له 
والمرضعات ليست أمهات. 

وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات وهي في ذمة زوج» وثلاث رضعات 
وهي في ذمة زوج آخر صارت آمَّا له» وليس له أَبّا من الرضاع» وكذلك: لو 
ري بامرأة وولدت فيكون له أم» وليس له أب من الرضاع. 

ویکون من الام والأب: كا لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلا فيكون 
ولداهما. 

فإن قيل: وما الحكم إذا رقع سی نوجل شی رقت کل يوم 
راح مرف عل ف أو لا حرّم؟ 

قلنا: لا يحرم بالإجماع؛ لأن الله قال: وڪم کې أرصمتک 
[الساء:۲۳]» والرجل لا يسمّى أمَّا؛ وهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه 
آخر لم يکونا أخوین. 


باب الرضاع 


مسألة أخرى: امرأة بكر أرضعت طفلا مس رضعات» فهل تكون أمًا 
له؟ وكذلك: امرآة عجوز هما عشرون سنة لم تلد» وكان عندها صبي» فجعلت 
إذا صاح تلقمه ثدیاء وهو بحسبه مثل المصاصة» فصار يمصه حتى بدأ يدر» 
فأرضعته مس مرات» هل هذا الرّضاع عرْم؟ 

نقول: الصحيح: أنه بجرّم؛ للعموم» وهو مذهب الأئمة الثلاثةء ورواية 
عن أحمد» حتى البكر» وحتى التي وقفت عن الولد؛ لعموم الأدلةء ولا يوجد 
ولا دلیل واحد على اشتراط ن یکون ثابَ من حمل آو جماع. 

قوها: (فتوْقَ»؛ آی: قَْض» والذې توفاه الله عز وجل وحذف الفاعل؛ 
للعلم به» ویقال: توء ولا يقال تَوَف؛ يعني: لا يقال تو فلان؛ بل يقال: توق 
فلان؛ کا قال تعالى: # اه سوق امس حِينَ مَويَهكا) [الزمر:١٤]»‏ وقال: لفل 
KE‏ ملك الموت 4 [السجدة: [١١‏ وقال: #حيَة إا جآ دک الوت وده 
رست [الأنعاء: فالانسان ری وما يذكرهبعض الاس من عدا العر: 
َو فلان» فهذا لیس بصحیح» وان کان له وجه بعید؛ على أنه توی؛ بمعنی 
أنه استوفی أجله ورزقه؛ كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لن تموت 
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها » لکن هذا بعيد. 

وقوها: «وهی»؛ أي: الخمس» «فيا يُقَرَاً من القرآن؛؛ أي: أن الناس 
يقرؤونها بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم. 

هذا الحدیث -ک| علمت- خبر آحاد» انفرد به مسلم عن البخاري» وفيه 
نوع من الغرابة أو النكارة في متنه؛ وهذا طعن فيه كثيرٌ من المتأخرين؛ وقال: 


(۱) أخر جه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب ال معيشة» رقم .)۲٠٤٤(‏ 


هذا الحديث لا يصح» إذ كيف يثبت أنها من القرآن بعد وفاة الرسول ثم 
تنسخ» ولا نسخ بعد وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وكون مدلول 
الحديث هذا يطعن في صحته علة معللة؛ لأته كيف يموت الرسول “عليه 
الصلاة والسلام- وهي فيا يتلى من القرآن» وقد قال الله تعالى: « إلا من برل 
روهظو € [احجر:۹]» والآن ابحث فی القرآن من أوله إلى آخره لا تجد 
هذه الآية؛ إذن: فالحديث منكر؛ لأآنه حالف لا يُعلم بالضرورة من الدين› 
القران محفوظ» وهذا الحديث مدلوله: أن هذا الحكم باق؛ وهو قراءتا في 
الكتاب العزيز حتى توي الرسول -عليه الصلاة والسلام-ء ولا شك أن هذا 
علة معللة مؤترة. 

ولكن جمهور e‏ ء أجابوا بأن معنى قوها: قوي رَسُول آله ية وَهِيّ 
فیا يقرا مِنَ اَلقَرآن٠؛‏ يعنى : الجملة؛ وهي: فيم يقرأ حال أن النسخ كان متأخرًاء 
ول وله کر من الا فصاروا يقرؤون القرآن على آنا حكمة» ثابتة فيه» 
ولم يعلموا بالنسخ» ثم بعد ذلك علم الناس» وعند جمع المصحف في عهد أي 
بکر» ثم في عهد عثران أزيلت؛ لأنها منسوخة لفظًا. 

فإن قال قائل: نسخ اللفظ مشكل اشاء لان الله يقول: # إَِ فر 8 
لكر وَإِنَا له لظو 4 [الحجر:۹]» فكيف ينسخ اللفظ ؟ 

والجواب: ينسخ اللفظ؛ لأن الله قال: وإتا له فظو )» فحافظه هو الذي 
نسخه» وقد ثبت في الصحيحين: من حديث عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- 
أنه قال معلتا على المنبر: «كان في أنزل الله من القرآن آية از فقرآناهاء 


(١ 


م اس ا ی ورحمنابعده» »> وهذا لا إشکال فیه. 


با 


فالذي قال: # إِنّا من رلا ألدَكرَّ وَإِبًا له كيظوك) هو الذي ينسخ ما 
یشاء؛ #إيمحواً الله ما اء وسبت 4 [الرعد:۳۹]؛ وحينئذ لا إشكال في نسح 
اللفظ» لكن الخبر الذي معنا المشكل فيه: نها قالت: «فتوق رَسول آله ل وهي 
فا َرأ من آلقَرآن» هذا وجه اللإشكال. وأما نص اللفظ قمعهود» والحراتب 
عند الجمهور کا سبق. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ إثبات نزول القرآنء والنزول لا يكون إلا من أعللى» والقرآن نزل من 
عند اللّه؛ فيدل ذلك على علو الله -سبحانه وتعالى-؛ علو مكان ومكانة؛ وهدا 
نقول: إن آقسام علو الله اثنان: علو ذات» وعلو صفة. 

ماعلا السفة ققد اتف ارق الفين سق رة ق تاغل رجا 

وأما علو المكان فقد خالف فيه أهل البدع؛ من الحلوليةء والمعطلة؛ 
نهم من قال: إن الله -سبحانه وتعالی- بذاته ٤‏ کل مکان» ولیس بعال 
على الخلق» ومنهم من قال: إن الله لا يوصف بالعلو؛ بل نقول: هو لا فوق 
ولا تحت» ولا یمین ولا یسار» ولا متصل ولا منفقصل» ولا مباین ولا مداخل» 
فهؤلاء معطلون» والآخرون مثلون؛ لأہم جعلوا الله -سبحانه وتعالى- مثل 
الخلق؛ في كل مکان. 

أما أهل السنة والجاعة فيقولون: إن الله فوق عرشه» عال على كل شىء 
والإجاع» والعقل» والفطرة» وأنه حتى العجائز إذا دعون الله يرفعنَ يدهن إلى 
السماء» ولا نزاع في ذلك» ولا يخالف في هذا إلا غير عاقل. 


- أن القرآن کلام الله؛ وجهه: انه نزل من عنده» وهو صفة للمتكلم» 
ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول: إنه كقوله تغال: رابت من ال م4 
[المؤمنون: 1۸]ء أو رل تعالی: ورل لٌَکر مَنَ الاَنْيٍ َة اروج 4 [الزمر:٠]»‏ أو 
و تعالی: وال نا للود فيه ف سيد € [الحديد:٠۲]؛‏ لأن هذه الأشياء 
أعيان قائمة بنفسهاء خلوقة» أما القرآن فإنه كلام» صفة للمتكلم به؛ وعلى هذا: 
إذا قيل: «نزل من عند الله» لزم أن يكون كلامه» وأنه صفة من صفاته» غير 


خلوق. 


والذين قالوا: «إنه خلوق» الحهميةء والمعتزلة» وحنهم مع آهل السنة 
كثيرة معروفة» ونحن نقول: إنه غير خلوق؛ لأنه وصف» فالكلام ليس عينًَ 
قائمة بنفسها حتى يقال: إنه خلوق؛ كالحديد» والأنعام» والمطر. 

۴ إثبات النسخ؛ والعلماء مجمعون على ثبوته» من حيث الحقيقة والمعنى» 
لکنهم شڏ منهم من قال: إِنه لا نسخ في القرآن؛ كأبي مسلم الأصفهاني؛ قال: 
«ليس في القرآن نسخ» وما جاء نسخا في القرآن فهو تخصيص» ولا يصح أن 
نسميه نسخا؛ لأن النسخ إبطال للحكم الأول والله -عز وجل- يقول: # لا 
يانه ه ألبَطِلُ من بََنِ يدَيَهِ ولا مِنَ حَلَِهِء 4 [فصلت:١٤]»‏ فلا نسخ في القرآن» والذي 
ادعیتم آنه نسخ؛ مثل قوله: دودو کے فک صقا ان 
ټل بک با خی کیا مایا نه کل مخ انك شيعا التي 
[الأنفال:٦٦]‏ هو ليس بنسخ» بل تخصيص؛ لآن الحكم الأول متد إلى يوم القيامة 
لو بقي» فإذا نسخ فمعناه ننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ» أخرجناه من 
الحكم العام الأول» فيكون هذا تخصيصًا». هذا رأيه» لكنه يقر بالمعنى؛ ويقر أن 
الحكم قد يرفع بعد ثبوته. 


باب الرضاع 


فنقول له: اتفقنا نحن وإياك على المعنى والحقيقةء أنت إن شئت سمه 
تخصيصًاء ونحن نسميه نسخَاء فالخلاف الآن في التسمية؛ ولذلك أجع المسلمون 
على ثبوت النسخ من حيث المعنى والحكم» وإذا اختلفوا في التسمية فإنه لا يضر 
لكن الصحيح ثبوت النسخ» وأننا نسميه نسخا؛ لأن الله قال في الكتاب: ما 
َس من َايَةٍ أ تُنيهًا تَأتِ صَْرٍ ينه أو مله € [البرة:٠٠٠]»‏ وهذه صريحة في 
أن النسخ جائز» وإلا م يكن للكلام فائدة» وأما استدلال أي مسلم -رحه الله- 
بقوله: ‏ لا أي الل مِنْ بين يديه ولا من حَلَفِدِء 4 [فصلت:١٤٤].‏ 

ایل بای ایال انال ایس الا اکا بن 
حکم إلى حکم حسب ما تقتضیه تقتضيه الحكمة والمصلحة» كا سنبين إن شاء الله. 

لكن هنا إشكال: يقولون: إن النسخ يقتضي البداء على الله؛ يعني: آنه بدا 
له ما کان خفيًا علیه؛ فشر ع شيئًاء ثم بدا له آمر جدید فشرع حكتًا غير الأولء 
وهذا مستحيل على الله؛ لأن الله بكل شيء عليم. 

والحوات على هذا الإشكال: أن هذا ليس من البداء على الله -سبحانه 
وتعالى-؛ لأن الله -عز وجل- علم أن الحكم الأول يصلح لفترة معينةء 
والحكم الثاني يصلح لا بعدهاء فشرع الأول ثم شرع الثاني. 

الإإشكال الثاني: قالوا: إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلاذا شرع 
الحكم الأول وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا نسخ بالحكم الثاني؟ 
هذان سؤالان أوردهما من قال: بأن النسخ لا يمكن آن يكون. 

والحواب عليه: أن الحكم المنسوخ مصلحة في وقته» والحكم الناسخ مصلحة 
في وقته» ولا شك أن المصالح تتغير» وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم. 


٤‏ - آن النسخ يكون باللفظ والحكم» ويكون باللفظ فقط دون الحكم؛ 
فبالنسبة لعشر رضعات معلومات النسخ في اللفظ والحكم وبالنسبة للخمس 
اسن ي االت تك ااام ا راد یکون الس ی الک درن الاد 
فمغلا: قوله تعال: اکان کن یک که سنه یا بای ون کک 
بتکم اقة بقلا آنا ی لنت کا باه قوم لا يمهو € [الانفال:٥۲؛‏ 
في هذه الآية: آنه لا يتحقق الصبر إلا إذا ثبت الواحد لعشرة» وأن من فرط من 
سعة واحدا فليس هن الصابريزء لكن الل -مر وجل - قال: < اف حل ا 
نک ولم اک یک حا کن یکی کم انه ساره نیوا ياي ون ن 
تک الف شلا َلمَبَنِ ‏ [الأنفال:٦٠]؛‏ فتجد الآن: أن الآية الأول نسخت؛ لکن 


حكًا وبقي اللفظ. 
قد يقول قائل: ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسخ الحكم؟ 
نقول: هما فوائد كشرة. 


منها: التعبد لله بتلاوة هذه الآية المنسوخة» وزيادة الأجر بتلاوتها. 

ومنها: التذكر بنعمة الله سبحانه وتعالى؛ حيث خفف عن عباده» وهذه 
توجب للإنسان کل تلاها آن یشکر الله ومحمده على هذا. 

وهناك نسخ للفظ دون الحكم؛ مثل: آية الرجم» وهذاالحديث. 

فإن قيل: ما فائدة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ 

قلنا: الفائدة التي هي من آهم ما يكون: بيان فضل هذه الأمة» وشدة 
امتثاها لأمر الله؛ ففي آية الرجم يحكم آخر الأمة بالرجم مع نهم لا يجدون شينًا 
بين أيديهم في كتاب الله واليهود رفعوا الحكم بالرجم مع أنه موجود في التوراة؛ 


باب الرضاع 


ليتبين فضيلة هذه الأمة؛ حيث إنها امتثلت لأمر لا تشاهده في كتاماء لكن ورثته 
من سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ التي بينت أن هذه الاأية منسوخة. 

وهنا تنبيه؛ وهو: نك ربا تجد في عبارات السلف كلمة نسخ» يقول: هذه 
الاية نسخت الاأية؛ وهم يريدون بذلك التخصيص؛ مثل قول بعضهم ي قوله 
تعالی: ¥ إلا عل وجه أو ما ملكت أْسَنّمَ 4 [العارج:٠۳]‏ أنها تحل الجمع بين 
الأختين؛ لعموم قوله: أو ما ملكت بكم 4 فقالوا: هذه الآية نسختها قوله: 
لوان سوا بے تبن (الساء:۲۲] ویکون مرادهم بالنسخ: نسخ 
العموم الشامل لحميع أفراد العام» لا رفع الحكم من أصله. 

فحتى لا يغتر أحد بمثل هذا جب أن يعرف أن النسخ في عرف السابقين 
قد يطلق على : التخصيص. 

فان قیل: فما وجه تسمیته نسځًا؟ 

قلنا: أن فيه رفعًا لعموم الحكم» وهذا نوع من النسخ. 

ويظهر ذلك بالمغال: لو قلت لك مثلا: «أكرم الطلبة)» فسوف يكون 
ا لحكم: إكرام الطلبة المجتهد منهم وغيره» فإذا قلت: «أكرم المجتهد» معناه: أنه 
نسخ الحكم في حق غير المجتهد. 

فإذا قال قائل: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الاستحباب؛ كنسخ وجوب 
الصدقة بين يدي مناجاة الرسول 5 ثم نسخ هذا الوجوب» فهل يصير إلى 
الاستحباب أو لا؟ 

قلنا: هذا إن علمنا آن النسخ إنما هو للوجوب فقط بقي الاستحباب» 
وإن علمنا آنه رفع للحكم كله فإنه لا يستحب» لكن بالنسبة للصدقة غير 


کناب الطلڈق 
مقيدة بكونها بين يدي الرسول لا شك آنہا سنة؛ إلا آن ثبوت استحباا بين 
يدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحتاج إلى دليل. 

والعحيب: أن شيخ اللإسلام -رحه الله- توسع في هذه الناحية؛ فقال: 
ينبغى لمن قصد الحمعة أن يتصدق؛ لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي 
مناجاة الرسول نة فبين يدي مناجاة الله من باب أولى»»ء لكن هذه المقالة فيها 
نظر؛ لأننا نقول: أين هذا الحكم في وقت الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وفي وقت الصحابة» فإننا لا نعلم نهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي 
الصلاة؛ لا الجمعة ولا غيرها ولم يأت ما يدل على ذلك. 

وكنت أعمل بذلك أولا؛ فإذا حرجت إلى الجمعة خرجت با تيسر» ولكني 
رأيت أن الأمر بخلاف ذلك؛ لأن شيئًا وجد سببه في عهد الرسول -عليه الصلاة 

فإن قيل: ما هو الضابط في الأمر إذا كان للاستحباب أو للوجوب؟ 

نقول: هذا بحر لا ساحل له« ولا یمکن انضباطه؛ ولکن قرب شىء 
لضبطه هو ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليلء 
وماکان من باب الآداب فالأمر فه لالاستحباب ا بدلیل. 

0 yr: اشتراط العلم بالعدد؛ لقوها: (عش رَضعَات قخلوقات‎ -٥ 
تی بک قخلوقافة وهذهالفاقدة تدل غليها أصول القر ية لأن ما‎ 
کان مشکو کا فيه فالأصل عدمه.‎ 

-٦‏ أن ال سح قد حخفى على بعض الناس؛ لقوله: افتوق رَسول الله عا 
رَهِيّ فيا يقرا مِنَ القرآنِ. 


باب الرضاع | @ 


۷- ثبوت نسخ القرآن بالقرآن. وني هذا الحديث نسخان: نسخ لفظي 
حكمي» ونسخ لفظيّ لا حكمي؛ فاللفظي الحكمي العشرء والخمس لفظي 
لا حکمي. 

۸- جواز نسخ القرآن ل لفظًا؛ ولا يعد هذا من النقص في الحفظ لأن 
نسخه لفظًا يعني إزالته؛ وذلك أن الذي نسخه لفظًا هو الذي أنزله» فله أن 


يفعل ما شاء. 


e ê 
ص‎ ٤ ےه و‎ 
وعڻ اين 2 باس رضي له عنها- «أن آلنبىٌ 2 أريد على ابه‎ - ٩ 
2 e e 8 a e O © سے ا ر کے ص 2ء‎ 
کنرة. ََالّ: کا کیل ی 62 خي يِن اَلرَصَاعَة» ويرم ِن رصاع ما‎ 


رم من النسَب». م می خان . 
الشرح 

قوله: «أريد؛ أي: طلب منه آن يتزوجها. 

«حمزة بن عبد المطلب» أخو النبي َي من الرضاعة» فإذا كان أخاه من 
الرضاعة كانت بنته بنت أخيه» وهو عمها. 

قوله: «و حرم مِنْ الرَصَاعَة ما حرم مِنْ آلتسب» هذه القاعدة» فإذا كان 
العم من النسب يحرم آن يأخذ ابنة أخيه فكذلك عمها من الرضاعةء جرم عل 
أن يتزوجها. 

والذي بحرم من النسب سبع» مذكورة في قوله تعالى: # حرمت تڪ 


(١٠٤٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعةء رقم .)١٤١٤١(‏ 


اوس 2ک وتاک ا ا تڪ وعمکه وتک وسات آلاخ وات 
لحنت 4 [النساء:۲۳]» هذه سبع حرمة بالنسب» وضبطها بعض الفقهاء بقوله: 
«الأصول وإن علواء والفروع وإن نزلواء وفروع الأصل الأدنى وإن نزلواء 
وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة»؛ فالأصول وإن علواهن الأمهات 
والجدات وإن علون» والفروع هن البنات» وبنات الأبناء وإن نزلواء وفروع 
الأصل الأدنى هم الإأخوة وأبناؤهم وإن نزلواء والأخوات وأبناؤهم وبنات 
الإخوة وإن نزلواء وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة: الأعام فقط؛ 
والعات دون فروعهن. 

فيحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب» فإذا كان المحرمات من النسب 
سبعًا كان المحرمات من الرّضاع سبعًا؛ وفهم منه أن ما يحرم بغير النسب لا 
بحرم بالرضاع. 

فأم الزوجة: حرام على زوج ابتتها؛ ولكن لا من أجل النسب؛ لأنه ليس 
بينها وبينه نسب؛ والنسب هو القرابة» وإذا م يكن بينها وبينه نسب فلا تحريم. 

بنت الزوجة -وهي الربيبة-: حرام على الزوج» لكن ليس بالنسب؛ لأن 
النسب بينها وبين الواسطةء لا بينها وبين من تعلق به التحريم» والحديث: 
«و يحرم من أَلرَصَاعَة مَا بحرم مِنْ أَلتَسَب» بين الطرفين مباشرة» أما بواسطة فلا. 

وهذا لو سئل سائل: هل بنت زوجتك حرام عليك بالنسب؟ لقال: لا آبداء 
لیس بینی وبینها نسب» هي من آل فلان» وأنا من آل فلان؛ إذن: مفهوم الحديث: 
اا لا عرب واا اتدل شخ الرسلا رخ ا عل أن الصهر لا آثر له في 
الرضاع؛ لأن الحديث: «و بحرم من اَلرَصَاعَة ما بحرم مِنْ التَسَب»» لا من الصهر. 


باب الرضاع 


والعحيب: أن هذا الحديث استدل به الحمهور؛ الذين يقولون: إن الصهر 
له أثر في الرضاع» وأن بنت الزوجة من الرّضاع كبنتها من النسب» وأن أم 
الزوجة من الرّضاع كأمها من النسب» فاستدل به اثنان على آمرين» كل واحدِ 
متها ضد الآحر» ولكن عند التامل يتين ن: آن ما ذهب إليه الشيخ -رحه الله- 
هو الأصح؛ وذلك لأن التحريم بانسب في مسألة الصهر ليس من باب النسب 
المباشرء بل النسب بين المحرم وبين واسطة التحريم» والواسطة بينك وبين بنت 
الزوجة هي الزوجةء فالنسب ثابت لبنت الزوجة مع الزوج» وليس لك أنت 
مع بنت الزوجة» والخطاب إنا هو: بحرم من الرضاع على من تعلق به التحريم 
ما يحرم بالنسب. 

وقوله: «ما بحرم مِنْ اَلنَسَبٍ»» «ما» موصولة» حلها من الإعراب فاعل بحرم. 

وقولة: في الج التسب هو القرابة سراء كان من جهة الأب أو 
من جهة الأم في هذه المسألةء لأن باب النكاح يتساوى فيه قرابة الأم وقرابة 
الأب» بخلاف باب الإإرث» فإنه بختلف قرابة الم عن قرابة الأب؛ فالخال لا 
يرث وهو آخو الأم» والعم يرث وهو أخو الآأب» لكن في باب النكاح تتساوى 
قرابة الأم» 2 الأب فالجدة (آم أب الأم) في الميراث ليس ها شىء في 
تحريم النكاح ب يثبت التحريم في حقهاء فيحرم على اللإنسان أن يتزوج أم جده 
من قبل الأ مم أ لا علاقة بينهم) في باب الميراث. 

أما ما اشتهر عند الناس الآن؛ من أن النسب هو المصاهرة. فإن هذا لغة 
عامية» والذي ينبغي في اللغات العامية إذا خالف مدلوها مدلول الاصطلاح 


الشرعي أن تَبّرء فلا يقال: نسيبي فلان» عند الناس الآن: نسيبي فلان» رحيمي 


فلان؟ يعني : قريب زوجتي؛ هدا لیس ی 


د ق ر کی 


الصهر؛ فقال: # وهو أَلَرِى حل يِن لماه َر 
من فواند هدا الجحدیت : 


»]٥ ٤:ناقرفلا[‎ 4 وصهرا‎ 


١‏ - شدة حبة الصحابة لرسول الله ؛ حتى إنهم يعرضون عليه بناتهم. 

۲- حكمة النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ في أنه إذا رد الأمر يبين 
السبت؛ لأن في ذلك سكتا لصاحبه» وتطييبًا لخاطره» وهذه قاعدة نبوية؛ فالنبي 
ميو ما أهدى إليه الصعبٌ بن جثامة حار الوحش وهو حرم -عليه الصلاة 
والسلام- رده عليه» فلا عرف ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا آنا 
حرم وهذا من الآداب العالية؛ آنك إذا رددت شيئًا لسبب ما أن تبين 
السبب؛ من أجل أن يطيب قلب صاحبك. ۰ 

جس ن تعليم الرضول -عليه الصلاة والسلام- بقرن الحكم بالعلة؛ 
لقوله: :ا لاتا لل إا ابت خي م من الرَّضَاعَة». 

- القاعدة العظيمة في التحريم في الرضاع؛ وكرم مِنْ الرَصَاعَة مَا حرم 

من ااب وقد سبق بيان آن المحرمات بالنسب سبع» فيكون المحرمات 
بالرّضاع سبع» وما عداهنٌ فالأصل فيهن الحل. 

وبناءً على ذلك نقول: يحرم على الإنسان أمه التي أرضعته» وبنته التي 
اا ی اة و او ا 


جح سڪ = ت“ کے سھ — ا 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا أهدى للمحرم ارا وخا ا | يقبل» رقم 
(۱۸۲۰)؛ ومسلم : كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١۹۳(‏ 


باب الرضاع 


فإن قيل: وهل يحرم عليه أم زوجته من الرضاع؟ 

قلنا: لا. 

وإن قيل: وزوجة ابنه من الرّضاع هل تحرم؟ 

قلنا: لاء هذا هو الذي يدل عليه النص» وليس هناك دليل على التحريم 
بالمصاهرة إلا هذا الحديث» وهذا الحديث -كا ترى- دلالته ظاهرة؛ في أنه 
لا أثر للرضاع في تحريم المصاهرة. 

فإن قال قائل: على هذا التقرير جوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته من الرضاع. 

قلنا: نعم» مجوز؛ لأنه إذا كان الرضاع في حقها لا يؤثر فقد قال الله تعالى: 
لوال کم با َر دَلُْم 4 [الساء:٤۲]»ولکن‏ هل جوز آن يجمع بينها وبين 
بنتها من الرضاع؟ 

نقول: لا مجوز؛ لأنه إذا حرم الجحمع بين الأختين فالجحمع بين الأم وبنتها 
من باب آولى؛ وهذا هو الذي يقتضيه تقريرناء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولكن من حيث الفتوى لا نفتي بالجواز؛ وذلك: أن جهور العلماءء 
ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على: أن الرضاع له آثر في الصهرء فلا نفتي 
بذلك؛ لثلا محصل ارتباك في مسألة القضاء» لو ترافعوا للقضاة فالقضاة 
سيحكمون بم عليه الجمهور؛ وحينئذ يحكمون بفساد العقد مثلاء وإذا فسد 
العقد فسد ما يترتب عليه. 

فنقول: النساء کثیر» ولا تتزوجهاء فلو افترضنا آنه م يبق من بنات آدم إلا 
بنت زوجتك من الرّضاع فلك أن تتزوجها؛ لأن المسألة ليس فيها نص يدل 
على التحريم. 


ولا غرابة في هذا أن نقول: لا تتزوجها ولَسّْتَ حَرَمًا ها فإن قضية سودة 


بنت زمعة مع الغلام الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص؛ وقال: إنه ابن أخي عتبةء 
وعارضه فيه عبد بن زمعة قد حكم به النبي 4 لعبد بن زمعة» ومع ذلك قال 
لسودة وهي أخته: «احتجبي منه يا سودة“؛ لأنه رأى شبها بيتا بعتبة بن أبي 
وقاص» فجمع النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحكم بين: الاحتياط 
وإثبات الحكم. 

فإن قال قائل: لماذا فرقتم بين بنت الزوجة من الولادة» وبنت الزوجة من 
الرضاعة؟ 

نقول: بنت الزوجة حرام على الزوج بالمصاهرة» والحديث: و يحرم من 
َلرَصَاعَة ما بحرم مِنْ السب »ء والنسب غير المصاهرة؛ إذن: بنت الزوجة من 
الرّضاع لا تحرم؛ لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب» والحديث: 
بحرم ِن َلرصَاعَة ا بحرم ِن للب .٠‏ 

-٠‏ أن للتغذية أثرَّا في التقارب بين الناس وفي غيرها؛ لأن هذا الطفل لا 
تغذى باللبن صار كأنه من أهل اللبن في مسألة النكاح» والاحتياط له» ولا 
شك أن الإنسان يتأثر بم يتغذى به؛ وهذا نص العلاء في باب.الرّضاع على أنه 
يكره استرضاع المرأة الحمقاءء وسيئة الخلق؛ لأن ذلك يؤثر في طباع الصبي؛ 
ولذلك أيصًا: حرم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير؛ لأن 
هذه حيوانات عادية» فیخشی على من تغذی ہا آن يکتسب من طباعها. 
والمسألة معروفة طبيًا بوضوح من أن التغذية ها تأثير» حتى في الصحة. 


(۱) سبق خر جه (صض:۲۰۷). 


فإن قال قائل: لو أن امرأة أخذ من لبنها ما يكفى رضعتين فقط؛ يعني لو 
أرضع الطفل رضعتين ما كفاه لمرة ثالثة» ثم آتينا باللبن فزدنا ثلثيه ماء؛ فصار 
ثلث لبنّاء وثلثاه ماء» ثم أرضعنا الطفل س رضعات معلومات» فهل هذا 
اللبن عرم؟ 

قلنا: اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبتا فإنه لا بجزئ» وليس بشيء» 
وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلط» حتى لو فرض أن هذا الذي يكفي لرضعتين 
مشبعتين وزعناه على س ثبت التحريم. 


فإن قال قائل: هل ضابط الرضعة هو آن يرضع بنفس واحد» آو حتى يروى؟ 
قلنا: الذي ترق خو آن ضابط الرزضغة آن يكوت يرن الرضعين مدة فلن 
تنفس عشر مرات وهو في حجر المرأة فهي واحدة» لكن -مثلا- وضعته في 
الأرض ثم ذهبت تقضى شغلا ثم رجعت فهذه رضعة ثانية. 
* #% # 

۷ - وڪن ام صلا -رضی آل عَنْها- قاّٺ: قال رَسول آله کل: ا 
حرم من الرَضَاعَة إلا ا فق الاما وَگان فل الفْطًام» روه الرْمذِی» 
زک ل ۰ 

الشرح 

قوله عليه الصلاة والسلام: لا بحرم مِنْ اَلرَصَاعَةَ إلا» هذه الجملة فيها 

حصر بالنفي والإثبات» والحصر في اللغة له عدة طرق: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء رقم 
(۱۱۵۲)؛ وقال: حسن صحیح؟» وابن حبان (۱۰/ ۳۷ رقم .)٤۲٩۲ ٤‏ 


-١‏ النفى والاستثناء؛ وهو أقواها مثل: «لا إله إلا الله». 


1- (إنما) في المرتبة الثانية؛ مشل: إا اله إل وح €[الساء:٠۷٠].‏ 

۳- تقديم ما حقه التأخير» مثل: لَه ملف أَلسَمَوَتِ وَأَلاَرّض #[الائدة:١٠٠].‏ 

-٤‏ ضمير الفصل» مثل: زيد هو الفاضل؛ يعني: لا غير. 

-٥‏ إذا كانت الجملة مكونة من مبتداً وخبر» كلاهما معرفةء فإنها تفيد: 
الحصر عند الجمهور؛ مثل: القائم زيد. 

ایریا یکن ا ء مثل قوله 
اني هذا الحديث: «لا حرم من الرَصَاعَة إلا 

قوله: إلا ما كت ألأَمعاء؛ لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من 
الرضاع هو: ما يرصَعّه الطفل أولّ مرة؛ لأنه هو الذى يفتق تت أمعاءه؛ إِذ أن أمعاء 
الطفل حين الولادة غير منفتقة؛ لأنه يتغذى في بطن أمه بواسطة السرة؛ إذ أنه 
لا يأكل ولا يشرب» ولكن يتغذى من دم أمه» وهذه السرة -بإذن الله- كعرق 
النخلة في الأرض» يمتص من الدم ما به ينمو ويجياء حتى يأذن الله له با لخروج؛ 
وحينئلٍ يرتضع من أمه بطريق أخرى؛ وهما: الثديان اللذان ركبه) الله -عز 
وجل- على الصدر؛ ليكون الطفل حين رضاعه في حضن آمه» فيكون هذا 
أقوی للحنان من آمه عليه» ویکون أريح له أيصًا؛ لأنه سيبقى مضطجعًا على 
فخذ اء وتدلى عليه هذه الثدي» واللّه -سبحانه- علیم حکیم. 

فظاهر الحديث في الجحملة الأولى أنه لا بحرم إلا ما كان أول رضعة؛ لأنه 
هو الذي بها تنفتق الأمعاء. 


باب الرضاع 


ولکنه قال: «وَكَانَ قبل الفِطام»» فأشار بذلاف ا أن العلة هي الفطام؛ 
وعلى هذا: فيكون فتتق الأمعاء فى أول رضعة فتقًا حقيقيًاء وفتقها في| بعد فتقًّا 
حكميًا؛ لأنها عند الجوع تنصفط, فإذا جاءها الغذاء باللبن انفتقت. 


على أن كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام» وليس كل ما كان قبل الفطام 
فتق الأمعاء. 
الوا في الأصل: يكون عند تمام الحولين؛ لقول الله تعالى: #إومله 


و اص و ۱ ص 


E EF‏ وقال: فإوفصاه. فی عامان [لقان:٤۱]»‏ وال 

2 ِى هى علي ملين لِمَنْ أرَاد أن ي اماع 4 [البقرة:٣۲۳]»‏ 
هذ س الآ اک ن ااال ان ر ساد زا اال لاو تت 
أقل من الحولين» فإذا فطم لأقل من الحولين تم فطامه» ومن الأطفال من يكون 
نموه ضعيفًا؛ إما لوراثة» أو لمرض» أو لقلة لبن أو لغير ذلك؛ فهذا قد يحتاج إلى 
س عن الحولين» والحكم يدور مع علته؛ ومذا: و و # والولدت 

عن أده عون كاين لمن أراد أن ي اة عل الولو له رذ ونومن 

اس ا قن ف را وشا ا افا وة واا و 2 4 يوو 
وَعَلَ أَلْوّارِ مَل َلك »قال: إن أَرَدَا ِصَالا [ إن أرادا ] الضمير يعود على 
الام والآب فان ارادا وصّا لا عن راض 0 ودَقَّاور #[البقرة ۳۰ فهذان قیدان: 
تراض» وتشاور فالمسألة ليست باهينة؛ وهذا يدل على كال رعاية الله -عز 


وجل- للأطفال» وأن رعايته هم أشد من رعاية الوالدين. 
ولو قال قائل:هل الفطام قبل الحولين» أو بعدهماء أو معه|؟ 


سے کے ا 


من فواند هذا الحديتث : 

٠یف إثبات آن الرضاع يحرّم؛ لقوله: لا حرم م 1 اة إلا ما‎ -١ 
فأثبت: أن للرضاع تحريًا.‎ 

-٣‏ آنه بشترط س ا محرَمًا أن يكون قبل الفطام؛ وهذا الحكم 

فمن العلماء من قال: إن الفطام هو المعتبر في تأثير الرّضاع أو عدم التأثير؛ 
استنادًا إلى هذا الحديث» واستنادًا إلى المعنى أيضا؛ فالمعنى: آنه إذا كان غذاء 
الطفل باللبن کان له اثر في نموه؛ بل وفي عقله أيصًاء وإذا كان غذاؤه بغير اللبن 
| يكن له ذلك الأثرء وإن كان يؤثر لكنه لا يكون له ذلك الأثر؛ وإلا فمن 
المعلوم أن الإنسان لو يكون له أربعون سنة يشرب لبتا من لبن الأنشى تأثر به 
وتغذیى به» لکن ليس هو العذاء الأصللء أو الغذاء الرئيسي إذا فطم. 

فأصحاب هذا الرأي استندوا في قوم إلى أمرين: أثر» ونظر. 

وقال بعض العلم|ء: أن المعتبر الحولان لا الفطام» مہ فمتی رضع قبل عام 
ا لحولين فالرٌّضاع حرّم» ومتى رضع بعدهما فالرّضاع غير حرُم» سواء فطم قبل 
الحولين أو لم يفطم بعدهما؛ فالعبرة بالحولين. 

وأصحاب هذا القول استندوا إلى قوله تعالى: # وألولدات ضع أوَكَدَهنّ 
کوان ماين لمن أراد أن يم ألرَسَاعَةَ 4 [البقرة:۲۳۳]» ولكن ليس في الآية دليل 
فل هدا | نما بین اله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضع إلى الحولين» ومن 


باب الرضاع 


فإن قيل: هل يأثم من آتمها قبل العامين آو لا يأثم؟ 
الجواب: أن هذا ينبني على حاجة الطفل؛ فإن كان يحتاج أثْم إن فطمه 
قبل» وإلا فلا. 


وهذا القول يفضل القول الأول بثشىء واحد؛ وهو أنه حدد» ليس فيه 
إشكال» والشىء المحدد لا يكون فيه إشكال» يَرضع الطفلٌ أول النهار ويعتبر 
رضاعه حرمًاء ویر ٤‏ آخر النهار ولا یعتبر رضاعه شيًا؛ لأنه يبلغ حولین 
عند زوال الشمس؛ ففي الضحى هو في الحولين» رضاعه حرم» وبعد الظهر 
خارج الحولين» فرضاعه لا يؤثر شيء» فهو حدد. 

اا واا ای و 
الفطام يأتي اللإشكال؛ هل هذا الطفل فطم أو لم يفطم؟ فتحريره بالزمن أدق» 
وهذا هو المشهور من المذهب: أن المعتير الحولان»ء وهذا له نظائر؛ منها: السفر 
الذي يقصر فيه؛ هل هو حدد بالمسافة» أو حدد بالمعنى؟ فيه خلاف: 

فمن العلماء: من حدده بالمسافة» على اختلاف فيا بينهم؛ هل هي مسيرة 
يومين» و فرسخ» أو ثلاثة أميال. 

ومنهم: من حدده بالمعنی؛ وقال: ما عدّه الناس سفرًا فهو سفر» وما لا فلا. 

ومعلوم: أن المحدَّد بالمسافة ۹ ويسر عملا لکن یشکل عليه ظواهر 
النصوص التي لم تحدد» والتحديد بحتاج إلى توقيت؛ ما الذي يدلنا على أن الحد 
کذا؟ 

فعلی کل حال: لو ذهب ذاهب فقال: يعتبر أبعدهما؛ ر بمعنی: آنه لو فط 
قبل الحولين فالعبرة بالحولينء ولو تم الحولان قبل أن يفطم فالعبرة بالفطام؛ 


فلو قال قائل بهذا القول ل يكن بعيدًا؛ من أجل آن نجمع بين القولين. 


۳- حسن بيان الرسول -عليه الصلاة ا حیث یات کلامه 
واضحا بيتا» وهو -عليه الصلاة والسلام- أ فصح الخلق» والذين يتدارسون 
كلام الرسول 4 كثيرًا يعرفون الحديث الضعيف من غيره بمجرد أن يسمعوا 
الکلام؛ لأنہم مارسوا كلام الرسول» وعرفوا كيف تکون كلاته» وكيف يكون 
أسلوبه. 

وكذلك لو أن أحدًا أكثر المطالعة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلاء 
ثم عرض عليه کلامٌ» ولم يعلم لمن هوء ووجد أن الأسلوبَ أسلوبٌ الشيخ 
عرف أن الكلامَ كلام الشيخ» كذلك كلام النبي ب ؛ بل هو أبلغ ولا شك؛ 
لأن كلام النبي بيا يُوثر ني النفس أكثر ما يؤثر كلام غيره. 

ويذكر عن شيخ الإسلام -رحه الله- آنه بمجرد أن يسمع الكلام 
المنسوبً إلى النبي ي يقول: هذا لا يصح أو هذا صحيح» دون أن يذكَرَ 
سندّه» ودون أن يذكر خرجه» فإذا رُجع إلى الأصول وجد أن الأمر كا قالء 
وهذا شىء جرب. 

4 ¢ ۰ 

۸- وَعَن ابن َبّاس -رضى آله عَنها- قالّ: «لا رَضَاعَ إلا ٹى 

اَولَيْنِ» رَوَاه لدا رقطنی ابن عدي مَرْفُوعَا وَمَوفوفًاء وَرَجَحا َقوف ' . 


(۱) أخرجه اليهقى o66 pay YN)‏ والدارقطني »)۱۷٤ /٤(‏ وابن عدي في الکامل 
٠١ ۰۳ /۷(‏ بألفاظ متقاربة» ولفظ البيهقو :١لا‏ رضاع إلا ما كان في الحولين! » وقال: «هذا هو 


الصحيح موقوفا». وقال الدارقطني :)۱۷١ /٤(‏ م یسنده عن ابن عيينة غير اهيثم» وهو نقة 
حافظ». 
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الشرح 
هذا رأي ابن عباس -رضی الله عنهها-» وهو کغيره من أهل العلم له 
اجتهاده. 
وقوله: ا رصاع لاني َخَولنِ»؛أي: لا رضاعَ حرم إلا ما كان في الحولين. 
وهذا الحديث لا حاجة للكلام عليه؛ لأنه سبق الإإشارة إليه. 


El 


قوله: ارواه آلدارَقطني واين عڍي PF‏ وَمَوقوفا»؛المرفوع: ما ا 
إلى النبي ييه والموقوف ما انتهى سنده إلى الصحابي» والمقطوع ما انتهى إلى 
التابعي» والمنقطع من مباحث السنده والمقطوع من مباحث المتن» فلا التباس. 

لو تعارض الموقوف والمرفوع» فهل نقذم المرفوعء أم تقدم الموقوف؟ 

الجواب:إذا كان أحد الرواة في هذا أو هذا أرجح أخذنا بالأرجح. 

لكن إذا تساوى؛ فرواه فلان وهو ثقة مرفوعًاء ورواه فلان وهو ثقة 
موقوفاء فإننا نأخذ بالمرفوع؛ لأن معه زيادة علم. 

مغال ذلك:إذا روى أحد الراويين عن ابن عباس -رضى الله عنه|-: أن 
النبي ية قال: كذاء والثاني روى عن ابن عباس: أنه قال» فالأول فيه زیادة؛ 
وهي أن ابن عباس ينقل عذاعن الثنى ق فحعة زيادة على فت ذ. 

مرجُح آخر: أن الراوي للمرفوع -أحياتًا- محدث بالحديث من نفسه؛ 
لثبوتة عنده دون أن ينسبه إلى الرسول؟ مثل: أن محدث به استدلالا لا إخبارًا؛ 
مثلا: هو يروي الحديث: «إنا الأعمال بالنيات“'“ ثم يقول في أثناء كلامه: 


(۱ )سبق رجه (ص:۹۸). 


«إنما الأعمال بالنيات»؛ قصده بذلك: إثبات هذا الحكم؛ لأنه ثابت عند 
وأحياتًا: إذا آراد الإخبار حدث به إلى متتهى السند فهذا -أيضا- عا يؤيد 
ترجيح الرفع. 
٭* # # 
-٩۹‏ وَعَن ابن معو -رَضی آله عَنهٌ- قال: قال رَسول آله كل 
١ا‏ رَصَاعَ إلا ما نسر لظب وات الحم راهبو اؤ . 
الشرح 
هذا الحديث يشبه قوله في حديث أم سلمة -رضي الله عنها- السابق: لا 


کے ا ات۱ 


حرم من الرَصَاعَة إلا ما فق لمعا وَگانَ قبل آلفطام». 
قوله: «أنْكََّ ألعَظْمَء العظم شر بالعظم بواسطة الأعصاب» فالأعصاب 
حبال تشد بعض العضلات إلى بعض؛ قال الله -عز وجل- في الذي أماته مائة 
ا ڪڪ ڪَم يفت قل بشت وما أو بعص يوم وهو قد بقي مائة 
سنة يال بق 1ا ماه عام فانظر إل طعاملك وسرابك لم د # E‏ 
إل مارك لجات اة لااتات وائظزر زك الَا ڪي ننشزهَا 
ٿم نکسوهًا لما 4 [البقرة:۹٠۲]»‏ وهذا من آيات الله طعامه وشرابه م يتسته؛ 
أي: لم يتخْبّر» وقد ذكروا: أن شرابه ماء» وأن طعامه عنب» فبقي العنب مئة سنة 
ل يتغير» والماء مائة سنة لا يتبخر» ولا يأسن» والحار يموت ويفنى» وتبقى 
(۱) آخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الکبیر» رقم (0۹ )٠‏ وقد أعله الحافظ في 
التلخيص .)١ /٤(‏ وفي إسناده مجهولان أبو موسى الملالي وأبوه» قال ابن أبي حاتم في الجرح 


والتعدیل :)٤۳۸/۹(‏ «أبو موسى اللالي» روی عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن 
مسعود» سألت أ عنه» فقال : هو تجهول وأبوه تجهول». 
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عظامه تلوح» وكان مقتضى العادة أن يخرب الطعام قبل أن يموت الحجار» لكن 
هذه من آیات الله -عز وجل -؛ فهو قادر على حفظ ما يتغبر فلا يتغبر» وعلى 
غیره فیغيّره» على آننا لا ندري إن کان تغير ا لجار هنا طبيعيًا أم لا. 

فقال تعالى: #وَانظر لک اليا َيف رها )؛ أي: نداخل 
بعضها ببعض» ونشدها بالعصب ثم وها لما )» فصار ينظر إلى 
جار ارم العام پا ال وف وتز بانعمیب» روتکس اللعم؟ پاي 
كأن أحدًا آمامه يفعل هذا الشيء بكلمة الله عز وجل» «فَلَمًا تبي له فال 
أعلم أن أله ڪل ڪل سىء قَيِيِرٌ € [البقرة:۹٥۲].‏ 

قوله: «وَأنبَتَ آلب هذا مثل الأول؛ والمراد: أنه يتغذى به الإنسان» 
وتا ته موا فهذا هو الرضاع؛ وعليه: فيكون هذا الحديث شاهدًا للحديث 
الأول» فيقوى به. 

فإن قيل: ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ 

قلنا: الشاهد: ما جاء من طريق صحابي آخر» والمتابع: شيخ ار تاع 
الشيخ في شيخها؛ وفائدته ته تقوية المتابع؛ مثل: أن یروق زید ن مرو دیا : 
وزید فيه بعض الشيء» فيأتي بکر فيروي عن عمرو» فبکر يسمی: متابعًاء 
والمتابعة في المصطلح -ك| هو معلوم- تامة» وناقصة. 
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ا 


أ 


اتی 
ا پاس 


۰-وَعَنْ عقب بن اَخَارثِ؛ «آنه روج آم یی بِنْتَ اک 
جات رأة قَالّٹ: قذ أَرْضعنځ قَسَا اة قَالّ: « كيف وق قير ؟) 
َمَارَقَها عَقبةء وَنَكَحَٹ روجا رَه أخرَجة ا اخاره ن 

الشرح 

قوله: «امرأةّ نكرة لم تعيّن» ولا حاجة لنا إلى تعيينها؛ لأنها صحابيةء ولا 
يتعلق تعيينها بالحكم» والصحابة كلهم عدول؛ إلا من ثبت أنه ليس بعدل» 
ولكن من أتى جُرْمًا من الصحابة -رضى الله عنهم- فإن الله قد قيض له من 
السوابق والفضائل ما يقتضي مغفرة ما صدر منه» وإلا فليسوا معصومين من 
الإثم والخطاًء قد يخطئون» وقد يأثمون» وفيهم من سرق» وفيهم من زنى» 
وفيهم -أيضًا- من قذف امرأته ولاعنهاء وفيهم من شرب الخمرء فهم ليسوا 
معصومين من كبائر الثم وصغائره» لكن هم من السوابق والفضائل ما يقتضي 
مغفرةَ ما صدَر منهم -رضى الله عنهم-» وقد قال الله فیهم: را د کک 
امس € [الحديد:٠٠]ء‏ ولذلك قال علاء الحديث: إن جهالة الصحابي لا تقدح في 
صحة الحدر يث؛ فلو قال التابعي عن رَجُل صَجِب النبيّ 4 فانه لا پلزمتا آن 
نبحث عن هذا الرجل؛ لأن الأصل فيهم العدالة. 

قوها: «قذ أَرْضَعنکا» هذه الحملة مؤكدة بثلائة مؤكدات: (اللام» وقد) 
وهما بارزان» و (القسم) وهو حذوف؛ والتقديرً: «والله لقدا» وهو كثير في 
اللغة العربيةء وفي القرآن الكريم. 

وقوها: «أرْصَعْتكا؛ ضمير المفعول به يعود على: عقبة وزوجته. 


.)۲٠٥۹( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الإماء والعبید» رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: المرأة قالت:«قذ أَرْصَعنكًا» » فهل يعارض حديت عائشة 
في اعتبار هس رضعاتٍ» آو لا يعارض؟ 

نقول: ا ا ا 

قوله: «قَسَأل التي ي فَقَالّ: َيف وقد قِیل؟» سأله؛ يقول: هل اسکها 
آل آفاز تیا فقال:« كيف ؛ أي: كيف تمسكهاء«وَقَدٌ قيل» أن بينكا رضاعًاء 
و(كيف) هنا للاستفهام الإأنكاري؛ يعني: ينكر عليه أن بحاول إمساكها وقد 
قيل ما يفيد أنها أخته من الرضاع» ففارقها -رضى الله عنه-» فنكحت زوجًا 
عیره. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الإنسان إذا تزوج ححرمًا له من الرضاع» أو حرَمًا له من النسب» ثم 
تبين بعد ذلك وجب الفراق؛ يؤخذ من قوله:« كيف وقد قيل؟» › وهذا إنكار 
من النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن قيل: إن خفاءَ أخته من الرّضاع لا غرابة فيه» لكن كيف يكون خفاء 
أخته من النس؟ 

قلنا: نعم» ممكن تضيع؛ افرض أنها ضاعت في موسم الحج» ولم تعرف» 
ولم نحصل على خبر من جھتھاء ثم كبرت وتزوجها أخوهاء وبعد هذا ثہت أن 
هذه أخته من النسب» فهنا نقول: يجب الفراق؛ لأن النكاح تبن بطلانه. 

۲- آنه لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله؛ يعنى: لا يشترط السؤال 
عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق؛ فالمعروف بالعدالة لا نحتاح إذا شهد أن 
کر لمات م کا وای وف ال د د كاو 


î‏ ا کتابالطلاق 

فإن قيل: وماذا عن المجهول؛ هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه» أو 
يحكم بشهادته» فإن جَرحها المحكومٌ عليه عمل ما يلزم؟ 

قلنا: قال الفقهاء رحمهم الله: من جُهلت عدالته سيل عنه؛ لأن الله قال: 
لوأَضَمدُوأ دَوَىّ عَدَلٍ € [الطلاق:۲]» والعدالة شرط لا بد من تحقَقّه» فمن جُهلت 
عذاله يسال عته. فتكرن جرال الرواة فذقا 

من غلمت عدالته: لا يسال عنه؛ ودليله: هذا الحديث. 

ومن عَلِم فسقه: ردت شهادته. 

ومن جُهل: يسال عنه. 

فإن قال قائل: إذا حكم القاضي أو الحاكم لإنسان ظهر فسقه فهل يكون 
عليه إثم؛ كحالق اللحية؟ 

قلنا: لا شك أن حلت اللحية إثم؛ لكن هل هو فس ترد به الشهادة؟ هذا 
فه خلاف بن العل|ء: 

والمذهب: أنه فسق ترد به الشهادة؛ وعلى هذا: فلا نقبل شهادة من خلق 
خحیته» ولا من يسبل ثوبه» ولا من یشرب الدخان» ولا من یغتاب الناس» ولا 
من يقطع رحه» ولا من يعق أمّه» ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة؛ ما يأتي 
بأول الدوام» ولا من يخرج قبل انتهاء الدوام» ولا من يغخش ولو مرة واحدة في 
بيعه إذا لم يتب» لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته» يمكن حتى 
القاضي ما نقبل حكمه. 

لكن الصحيح: أن المسالة مقيدة: بقوله: من رضونَ مى النَهدَآِ 4 
[البقرۃ:۲۸۲]» ون الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء» وقد يوجد آناس يشربون 
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الدحان» ويجلقون لحاغم» ويسبلون ثيابيم لكن في مسألة الشهادة لو قطعته إرب 
إرْبًا ما شهد بخلاف الحق» هذا معروف» ويو جد أناس على العكس؛ الثوب إلى 
نصف الساقء واللحية معفات ولا يأل إلا الطيب» متعبك لكن فى الشهاد: 
يتساهل وقد يشهد الزور مقابل المال الزهيدء فمثل هذا لا نقبله. 

۴ قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. 

فإن قال قائل: كيف نقبل شهادة المرآة الواحدة في الرّضاع والله -عز وجل- 
يقول في الأموال: «واشتقيئوا هيين ين رڪم بين َم کا ن 
فرحل واكان [البقرة:۲۸۲]؟ 

قلنا: لأن الرضاع لا يطّلع عليه غالبا إلا النساء. 

فإن قال قائل: لاذا لا جب التعدد كا جب التعدد في الرجال؛ في البيع 
والشراء والمداينة» مع نه لا يطلع عليه غالبًا إلا الرجال؟ 

نقول: قد قیل بآنه لا بد من شهادة امرآتین» قالوا: والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يجحكم بشهادة هذه المرأة بتا؛ بل من باب الاحتياط؛ وهذا قال: 
«كَيْفَ وقد قيل؟)» ولم يقل: كيف وقد ثبت آنا آختك» فيكون قبول الرسول 
َة لشهادة المرأة الواحدة من باب الاحتياط» لا من باب البت. 

ولكن المشهور عند فقهائنا -رحمهم الله-: أن المرأة الواحدة تقبل؛ وأن 
مراد النبي < بقوله: « كيف وقد قیل؟٠‏ الثثبيه غلل آنه لا ينبغي للانسان أن 
يتهاون فى هذا الأمر؛ بل يسلك أحوط ما يكون» ولو كان قد قيل. 

-٤‏ شدة امتثال الصحابة للحكم الشرعي؛ لأن عقبة -رضى الله عنه- 
فارقهاء وهذا -والحمد لله- واقع حتی في زمننا. 


هھ 


-ح- وَعَن زيَادِ السهوي -رضى الله عَنهٌ- قال: ف ومول آل اا 
قوقع اتی آغر چا ی اود ور فرشل وکسٹ ییار" 


الث . 

قوله: «أَنُ تَسَرْصَعَ ا لحمُقَی»؛ يعني : أن تطلب أن رصع آولادناء 
والحمقى هى الحمقاء: ناقصة العقل» يقال: فلان أحمق؛ آي: ناقص العقل» 
سىء التصرف؛ وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الرضيع؛ لأنه إذا تغذى البدن 
على شيءٍ فانه یتأثر به؛ وهذا نی النبي 5ة عن کل ذي ناب من السباع» وعن 
کل دی خلب من الطر»"؛ لأت الأنسان اذاتغذى سا امتقاد متها الع 
ومحبة العدوان؛ فلهذا ثبي عن أكل كل ذي خلب من الطير» وكل ذي ناب من 
السباع» كذلك المرأة الحمقاء لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا؛ لأن ذلك 
ولكن المؤلف يقول: «أَخرَجَة أبُو داو وَهُوَ مُرْسَل» وَلَيْسَ إِربَادِ 
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صخبة» ومن ثم صار مرسلا؛ لأن المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي 
نعلم آنه لم يجتمع بالرسول -عليه الصلاة والسلام-» أو صحابي لم يسمع من 
(۱)آخرجه آبو داود في المراسيل /١(‏ ٠١۱۸ء‏ رقم ۷ ٠‏ وقال ابن القطان في بيان الوهم والايام 
(T/۳)‏ «في غاية الضعف بخبر الإإأرسال» وذلك أن زياد السهمي مجهول البتة» ويرويه عنه 
هشام بن إساعيل المکي وهو يا جهول» ويرويه عن هشام إسحاق ابن بتت ذاود بن أي هندء 
ولا قرف لهال[ اق لين بن الجا قال ي قن الإساد ا روا ج إن إسحاف هذا 


6 عر جس اب اليد و البائ باب ريم قل کل کی قاب هن السبای وکل قى خلب 
من الطیر» رقم .)٠۹۳٤(‏ 


باب الرضاع 


الرسول ل مثل: رواية محمد بن أبي بكرء فإن محمد بن أبي بكر صحابي» لكنه 
م يسمع من رسول ي إذ أنه ولد في حجة الوداع» وكذلك عبد الله ابن أي 
طلحة» فإنه ولد» وحتكه الرسول -عليه الصلاة والسلام-"“ ولم يبلغ أن 
يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» فيكون ما روى مرسلا. 

ولكن هل يقبل المرصل؟ 

نقول: في هذا تفصيل: 

أما مرسل الصحابي فهو مقبول» وأما مرسل التابعي؛ فإن علم أنه لا يرسل 
إلا عن ثقةء أو عن صحابي فهو مقبول» وإلا فهو مَوَقَفبٌ فيه» حتى يُعلم حال 
الساقط تن السند: 

وإذا صح الحديث آن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد نهى عن 
استرضاع الحمقاء» وعيبُها أمرْ معنوي» فكذلك: لا ينبغي أن نسترضع من با 
عيب خلقي» يمكن أن يؤثر على الطفل؛ مثل: أن تكون برصاء مثلاء أو يكون 
فيها تشويه في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر؛ فإنه لا ينبغي أن نسترضعها 
لأولادنا. 


# %# 3# 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاةء باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده» رقم (۲١١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحهمله» رقم .)١٠٤٤(‏ 


٦‏ -باب النقمات 


النفقات: مح زققة؛ وهی . كقاية من يموده طعامًاء وشرابًاء وکو 
ومو قافا 

وحكمها: أنها واجبة» ولكن لا بد فيها من شروط: 

الشرط الأول: عجز النْمَق عليه؛ بأن يكون معدمًاء عاجرا عن التكسب» 
فإن کان غنًا فإن نفقته لا تجب» لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب» وإن 
كان معدمًا لكنه قادر على التكسب» ويمكن أن يتكسب فإنه لأ نفقة له؛ 
للامکان استغنائه بکسبه عن غبره» ومن یستعف يعفه الله. 

الشرط الثانى: غنى الُنفق» فإن كان فقيرًا فإنه لا يلزمه الإنفاق. 

فإن قيل: هل يلزم المنفق آن يتكسب لينفق؟ 

الحواتب: لا کا للايلزمه أن محصل الال من أجل وجوب الزكاة؛ وذلك: 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم الوجوب إلا به فليس 

الشرط الثالث: اتفاق الدين بين المُنفق والمُنفق عليه» فإن كانا ختلفين 
فلا نفقة كا لا إرث بينها؛ إلا الزوجة مع زوجهاء فإنها جب النفقة ها على 
زوجها وإن كانت غالفة له فى الدين. ودليل الإرث: قوله كلاة: ١لا‏ يرث أَلْسْلِمُ 
آلكَافِرَء وَلّا يرت اَلكَافِرٌ آلشل»". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم 
( 1£ 4)۷ و مسلے: کاب الف اثض ۽ ر قم .)١١١ ٤(‏ 


ولكن اشتراط أن يكون موافقا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة 
للأصول والفروع؛ لأن الله قال في الوالدين: ون جلهداك عل أن تشر بى 
ما س لك بد عِلم فلا تطعهما وصَاحبَهُمًا في الدنيا معروهًا) [لقان:٠٠]»‏ ولكن 
قد يقال: إنه يصاحبه) في الدين معروفا بدون التزام الإنفاق؛ يعني: يعطيه) ما 
تيء وما أشبه ذلك: 

الشرط الرا ا 
إلا في عمودي النسب؛ لقوله الله تعالى:#وعلالولور له رهن وَكسون بالْعروفِ 4 
إلى آن قال: #وعل لوار مل ذلك 4 [البقرة:۲۳۳]؛ را رارت ينتفع بال 
الموروث» فكان لازمًا عليه أن ينفق عليه عند الحاجة. 

وعمودا النسب هما: الأصول والفروع؛ وعلى هذا: فيجب على ابن البنت 
أن ينفق على أب أمه. 

فإن قيل: هل جب على ابن الأحت أن ينفق على خاله؟ 

قلنا: لا يجب؛ لأنه لا يرثه إلا بالرحم» والشرط: أن یرثه بفرض أو 
تعصيب؛ إلا في عمودي النسب. 

وهل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه؟ 

نقول: يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق. 

فإن قال قائل: إذا وجد أخوان فقيران ها عم غني؛ فهل يجب عليه أن 

قلنا: لا جب عليه الإنفاق عليهها؛ لأنه لا يرث مع وجود الأخ؛ مثلا: 
أخوان أحدهما عمرو» والآخر زيد» فالعم لا يرث زيدًا؛ لوجود أخيه؛ وهو 


عمرو» ولا يرث عمرًا؛ لوجود آخیه؛ وهو: زيد؛ وحينئذ لا جب عليه الإنفاق 
عليها؛ لأنه لا يرثه|ء وكذلك لا جب إنفاق أحدهما على الآخر؛ لأنه فقير. 


إذن: لا جب على زيد أن ينفق على عمرو؛ لأنه فقير» ولا عمرو أن ينفق 
على زيد؛ لأنه فقير» ولا العم أن ينفق عليها؛ لأنه غير وارث. 

لكن بعض العلماء قال: يجب على العم الصلةء وليس من صلة الرحم أن 
يشبع ويأكل مما شاء وأبناء أخيه فقراء» لا بجدون طعامًاء فمن باب الصلة يجب 
أن يصلهاء لا على أساس النفقة المحددة كل شهرء وكل يوم» بل يصلها با 
جرت به العادة» لكن الكلام في هذا الباب على الإنفاق؛ وهو لا جب عليه 
حسب الشر وط التي سبق ذكرها. 

فإن قیل: لو أن رجلا فقيرًا له أخوان شقيقان غنيان» على من تجب عليه 
نفقته؟ 

نقول: تجب النفقة عليه أنصافًا؛ لأنه لو مات لورثاه أنصافاء وما دامت 
العلة الإإرث فإن الحكم يدور مع علته. 

فإن قيل: ولو أن أمّا ها ولدان» هي غنيةء وأحد ولديا غني» والثاني فقير؟ 

نقول: على الأم الثلث» وعلى الأخ الثلثان. 

ما لو كان أمٌ وأبٌ هما ولد فقيرء وهما غنيّان؟ 

نقول: الأب ينفرد بنفقة ولده؛ ج :ول الولو له ردهن 
نوچ اروف ) (ابقر »۲۳۲ ولقوله تعالی :5٥ن‏ أن لک َوه اجر ) 
[الطلاق:٦]»‏ فهذه مستشنی» الأب مع غيره لا تكون النفقة على قدر الميراث؛ بل 
على الأب وحده. 


وإذا كان الأب فقيرًاء والأم غنية فهل جب عليها الإنفاق؟ 


نقول: نعم جب عليها الإنفاق؛ لاأنه لا يشترط في عمودي النسب 
التوارث» فتكون النفقة كلها على الأم» فإذا استطاع الأب نصف النفقة فيجب 
على الأم الباقي. 

فإن قيل: وهل يجب على الزوجة أن تنفق على زوجهاء إذا كانت هي غنية 
وهو فقير؟ 

قلنا: إن ابن حزم يقول: تجب؛ لأن الله تعالى قال: #وعَل آلوارِ مل 
ذلك 4 [البقرة:۲۳۳]ء فإذا كانت هي؛ آي: الزوجة غنية والزوج فقير لزمها أن 
تنفق على زوجها. لكنه خالف الاأمة فيا يظهر. 

والصواب: أنه لا جب عليها الإنفاق على زوجها؛ بل إذا كان فقَرَا وهي 
غنية فلها أن تتصدق عليه؛ كا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- لزوجة 
عبد الله بن مسعود: «رَوْجُك وَوَلَدُكِ أَحَق مَنْ َصَدَفْتِ به عَلَيْهي». 

فيجب أن يبه للشروط» فهي التي تجعلك تفهم المسائل إذا وردت 
عليك» فالشروط إذن أربعة» وهي على قاعدة مذهب الحنابلة رحمهم الله. 

ويرى بعض العلماء: أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقا؛ لعموم 
الأدلة الدالة على الصلة؛ وقد قال الله تعالى: ‏ وءات ذا اقرف حقهء والمشكين 
وابن ألسَّبِيل € [الإسراء:٠۲]ء‏ وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بصلة الرحم» 
وحذّر من القطيعةء قالوا: وليس من الصلة: أن يكون الإنسان غنّْا؛ يأكل ما 
شاء» ويلبس ما شاء» ويسكن ما شاء» كأن تكون بنت أخ غنية ذات ثروة كبيرة 


.)٠٤١۹۲( آخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم‎ )١( 


وهم عم فقير» ثم لأ نلزمها بالنفقة. وهذا القول قوي بلا شك. 

لكن قد يقال: أن قوله تعالى: #وعَلَ ألْوارثِ مل ذلك € [البقرة:۳۳] 
يخصصه» فتكون الصلة على غير من يرث حسب العرف» وليست نفقة؛ بل ما 
عد صلة فإنه يو صل به. 


فا آسباب النفقة» فھی ناد نة الزوجية» والقرابة» والملك؛ و منه: الولاء؛ 
لأنٌ الولاء متفرع عن الملك. 

فالزوجية تجب من جانب واحد؛ للزوجة على زوجهاء ولا جب للزوج 
على زوجته إلا إذا كان فقيرًا وهي غنية على رأي أبي محمد (ابن حزم) رحه الله؛ 
فإنه يقول: إذا كان الزوج فقيرًا والزوجة غنيّة وجب عليها أن تنفق عليه؛ 
لعموم قوله تعالى: «وَعَلَ .ألْوَارثِ مل ذلك 4 [البقرة:٣۲۳]»‏ لكنه خالف بذلك 
آهل العلم. 

فإن قيل: ومتى تجب النفقة بالزوجية؛ هل هو بالعقد أو بالتسليم» أو 
اذا؟ 

قلنا: إن تجب بالتسليم؛ إذا سلّمت إليه وجبت نفقتها؛ سواء كانت ممن 
يوطاً مثلها» أو كانت صخبرة؛ لأنه وإن كانت صغيرة قد يستمتع منها با دون 
الجاع؛ فإن أبوا أن يسلموها إليه فلا نفقةء وإن أبى أن يتسلمها فعليه النفقة؛ 
لأنه ربا يطلب منهم الدخول بعد العقد؛ يقول: نريد أن ندخل في هذا الأسبوع 
يقولون: لاء لا تدخل إلا بعد سنةء أو ستة أشهر وما أشبه ذلك؛ فهنا: ليس هما 
نفقة» أما إذا طلبوا أن يمهلوا الإإمهال الذي جرت به العادة فإن ذلك لا يسقط 


النفقة» ورب تَعرَّض عليه ولا يقبل؛ يقال له: ادخل» فيقول: بل أنتظر سنتين 
لظروف ما؛ ففى هذه الحال تلزمه النفقة؛ لأن الامتناع من قبله» وهي قد بذلت 


نفسهاء واستعدت. 


وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء فيا يسقط النفقة الواجبة للزوجية؛ وها 
شروط, كالنشوز وما آشبه ذلك» ولیس هذا موضع ذکرها. 

السبب الثاني:القرابة؛ وها شروط: 

الشرط الاول‘ غت المفق. 

الشرط الثاني:حاجة المُنفق عليه؛ بأن يكون فقرًّاء عاجرا عن التكسب؛ 
أي: فقيرًا ليس عنده مال» وضعيف البدن عاجرا عن التكسب» فإن كان دون 
مال لكن يستطيع أن يكتسب فإنه لا تجب النفقة له؛ لأنه يمكن أن يستغني 
بالكسب» وقد قال النبي بلايفي الزكاة: «لا تحل لغنىٌ ولا لقويٌ مكتسب»'' 

الشرط الثالث:اتفاق الدينء فلا تجب النفقة لكافر على مسلم» ولا لمسلم 
على كافر؛ وذلك: لانقطاع الولاية والنصرة بين المسلم والكافر. 

ولك هذا فيه نظر؛ وذلك لأن القرابات هم حق وإن كانوا مخالفين في 
الدین؛ لقوله تعالی: ٭ ون هدا عل آن قشر ہی ما سی لك بی عم ف 
اموا ويا ن ا 7 

الشرط الرابع في غير عمودي النسب: أن يكون المنفق وارتًا للمُنمَق عليه 
برض أو تعصيب» فإن كان قريبًا غير وارث» أو وارثا برحم فلا نفقة عليه؛ إلا 


(۱)آخرجه أحمد برقم (۱۷0۱۱)؛ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من یعطی من الصدقة و 
الغنی» رقم (۱۹۳۳)؛ والنسائي: كتاب الزكاة» باب مسألة القوي اکس رقم (04۸(. 


اتن ہے تھے 


في عمودي النسب؟ يعني: الأصول والفروع؛ رلا بارت وتال :2 
ألوّارثِ مل ذلك # [البقرة:۲۳۳]. 


والصحيح: أنه متى ثبت الإإرث وجبت النفقة» سواء الميراث بفرض» أو 
تعصيب» أو رحم فإنه بجب؛ لعموم قوله:#وعَلَ أَلْوَارِثِ مل ذلك 4 . أما إذا ن 
یکن توارث فان الواجب: آدنی ما یسمی صلة؛ یعنی: لو فرض: آن شخصًا له 
أح فقير» وهذا الأخ الفقير له أبناء؛ ففي هذه الحال: الأخ الغني لا يرث أخاه 
الفقبر؛ لأن الأبناء محجبونه؛ فهنا: لا يرث أخاه» فأآخوه فقبر» وليس عنده مال» 
وأبناؤه لیس عندهم مال» وهو غني؛ ففي هذه الحال: لا تجب نفقته؛ لأنه ليس 
بوارث» والذي حجبه من الإإرث أبناءٌ أخيه» لكن جب عليه صلة أخيه؛ لأن الله 
أمر بصلة الأرحام» فلا بد أن يأتي با يكون صلة لأخيه. 

أما في عمودىٌ النسب فلا يشترط التوارث» فيجب على ابن البنت أن ينفق 
على أبي أمه» وإن كان أبوه من ذوي الأرحام» وهو -أيصًا- من ذوي الأرحام. 

فإن قيل: هل تجب النفقة بين العمَّة وابن آخيها؟ 

نقول: إن كان ابن الأخ هو الغني» والعمة فقيرة وجب عليه أن ينفق» 
وإن كان العكس فإنه لا جب؛ لأنه إذا كان ابن الأخ هو الغني فهو وارث 
لعمته» فيجب عليه الإنفاق» وإن كان العكس؛ هو الفقير» والعمة هي الغنية 
فالعمة هنا وارثة بالرحم» لا بالفرض ولا بالتعصيب» فلا تجب نفقة ابن أخيها 
عليها؛ لأنها وراثةء لكن بالرحم. 

وعلى القول الذي رجحناه: تجب عليها النفقة؛ لعموم قوله تعالى: #وعَلّ 
لوار مل ذلك ٭ [البقرة:۲۳۳]. 


السبب الثالث: الملك» فيجب على المالك آن ینفق على ملو که؛ من: ادميٰ 
أو بهيمة؛ لقول النبي 46ل قى بالرء إا أن پمَم من بوث“ قىل 
املو اه وخرت ول لف مِنْ أَلعَمَل إلا ما بُطيق“» وقوله: 
عبت رأة ِي رة جنها حى مئت قحلت ألا فيها؛ لا التي 
وَسََتهَا إذ هی حَبَسَنهّاء ولا هی د تر کتهاء اكل ِن تاش لار ض» فجت 
عل امالك أن ينفق على المملوك؛ من: آدمي أو ميمةة فإن عجر عن الإثفاق عله 
٤‏ : 1 

فإن كانت البهيمة لا تؤكل ولا تشترى» وهو عاجز عن الإنفاق؛ ففى 
هذه الحال يسيبهاء بخرجها إلى البر ويسيبها؛ لحديث جابر رضى الله عنه: «أنه 
کان یسر على جمل له فأعياء فأراد ن ۴ آي: یترکه. 

وإن کانت عا لا یمکن تسییبه» ولا یمکن بیعه» وصاحبه قادر على اللإنفاق؛ 
کحار انکسر فا لحار إذا انکسر لا یمکن جبر کسره آبدا» حار إن باعه لم يقبل» 
وإِن سیّبه لا یمکن أن يتسيّب» وإن أبقاه عنده أكله بالنفقة» فماذا يصنع؟ 

فالحواب: يقتله؛ لأن قتله أهون من بقائه معذبًاء والإنفاق عليه إضاعة 
للمال؛ وقد «: تى النتني الل اجن اإضتناعة الال + وإذا كان جبوز لنا أن تلف 
(۱) آخرجه آحد برقم (۵۹٤۹)؛‏ وأبو داود: کتاب الزکاة باب في صاة الرحم» رقم (۱۹4۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس» رقم .)١١١۲(‏ 
)۳( آخر جه البخاري: تاب رع الخلى» باب ہس من الدواب و ا رقم 

(TT IA)‏ ومسلم: کتاب التوبة» باب ف سعة رجه الله تعال واا سقفت عضىه» رقم 
(TT)‏ 

.)۷١٠١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم‎ )٤( 


(۵) خر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم »)٦٤۷۳(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم .)٥۹۳(‏ 


نفوس الحيوان للتفگه جاز أن نتلف نفوس الحيوان للتخلص منهاء أليس 
الإنسان يجوز أن يذبح الشاة أو الأرنب أو الدجاجة أو الحامة؛ من أجل أن 
يتفكّه بلحمهاء فإذا كان كذلك فجواز قتل هذا الحيوان؛ من أجل التخلص 
منه» وحاية ماله منه من باب أولى» فاسلك أسهل ما يكون للتخلص منه» 
وأسهل ما یکون الآن أن تسلط عليه تیارّا کهرباتیًا (۲۲۰) فولت» فيموت 
بلحظة» وليس فيه تعذيب؛ بل جمد بسرعة. 


يكون وأسرع ما يكون؛ لقول النبي بلا: «فإذا لتم فأخسنوا آلمَنْلَةَ»'. 
# ¥ #% 


تھ 
e‏ 


۲- ڪن عَائِسَةَ -رَضى آله عَنها- قالّٺ: «دَحَلَّت هند بنت عتبة 
-امراة آي سفيانَ- عى رَسُولٍ آله 45. قَقَالّٺ: يا رسو َله! إِنّ با فيان 
رَجُل شُجيځ لا بُغطيني من َة ما كيني وَيَكُفِي بي إلا ما آَحَذْت يِن ماله 
عبر لوو فل عَليّ ِي ذلك مِن جُتَاح؟ فَقالّ: «حُذِي يِن ماله بالمعرُوفي ما 


اسي ا اي ي 
ی 2 ایی ا 5 Ka‏ و e‏ )۲( 
يكفيك» ويّكفي بنيك) متفق عليه . 


الشرح 
قوها: «هندّ» أو «هنْد»؟ جوز الوجهان» فالمؤنث الثلاثي الساكن الوسط 
يجوز فيه الوجهان» لكن ابن مالك يقول: «والمنع أحق»؛ يعني: أن الأحسن: أن 


)١(‏ أخر جه مسلم: کثاب الصبد والذبائح»› باب الأمر باحسان الدبائح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 
.)۱۹٥0(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينقق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه» رقم 
(٤٦۳٥)؛‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هند» رقم .)١۷١٤١(‏ 


يكون منوعًا من الصرف؛ فعلى هذا نقول: «دَحَلَّتْ هند بنت عِتَبةًا 

قوها: «رَجُلْ سَجِيٌ»؛أي بخيل» حريص على الالء لا يعطي ما جب عليه 
فیه؛ وهذا ینت شينًا من شخه: دلا عطي من النفقَة ما ك یکفینو وَيَکفو نی 

قوهما: «إلا ۳ أَحذْت» إل هدا استشتاء منقطع ؛ لانه لا يدخحل ي 
الملستثنى منه؛ وهو قوها: «لا يُعْطيني مِن أَلنفَقَة ما يَكُفِيني» ومعلومٌ أنه لا 
يعطيها ما تأخذ بغير علمه؛ فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًاء وهذه القاعدة في 
الاستثناء المنقطع: «أن يكون ما بعد إلا غير داخل فيع قبلها». 

وقالوا: إن (إلا) الاستفنائية استثناءً منقطعًا تكون بمعنى: لكن؛ لأنها 
كالاستدراك لا سبق؛ أي: لكن ما أخذت من ماله بغير علمه فإنني أنتفع به. 

قوها: «قَهّل عَلّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟).«من» هنا زائدة إعراباء وليست 
زائدة في المعنى؛ لأن المقصود منها التوكيدء و «جُتاح »عله من الإعراب الرفع؛ 
لأنه مبتدأء وخبره: «علّامقدّمًا. والمعنى: هل عل من إثم. 

قوله: «حُذٍي مِنْ مَالِه»هذه جلة أمر» ولكنه ليس المراد به الإلزام؛ ولا 
الاستحباب؛ بل المراد به الإباحة؛ لأن جواب السؤال يكون للإباحة» فإن 
السؤال استئذان» والأمر إذن؛ كا لو قرعت الباب على شخص.فقال: ادخل› 
وهذا لو انصرف ل يعد عاصيًاء فيكون المراد بقوله: «حُذٍى»الإباحة. 

قوله: «(بالمعر وف»الباء هنا للمصاحة؛ آي: أغذا مصحوبًا بالمعروف؛ آي: 
بالعرف؛ أي: با جرت به العادة «مَا يَكفيك» وَيّكفى بَنيك» فإذا كان الذي 
يكفيها عشرة -مثلا- فإنها لا تأخذ أحد عشرء وإذا كان الذي يكفيها عشرة 
فأخذت تسعة فلها ذلك» وتتحمل وتصر» لكن ما زاد لامجل ها أخذه. 


من فواند هذا الحديث: 


هة LT‏ ۾ لر 


-١‏ جواز الدخول على المفتى في بيته؛لقول عائشة: «دحلت هند بنت 
عب امُرأة أي ونك شط لدلت: أن لا خا ا رأة يأ اللحة 
اف ا بها جرم فليها السعرل: وات ا اتون اللعة رم الخرل يا 
وهذان الشرطان متوفران في هذه القضية؛ لأن هند دخلت بحضور عائشة» 
والفتنة قطعًا مأمونة. 

۲- آنه يجوز تعيين الشخص باسمه منسوبًا إلى أبيه وإلى من له علاقة به؛ 
لقول عائشة -رضى الله عنها-: «بنْت عُتبةًنسبة إلى الأب» رأة أي سُفيَانَ» 
نسبةً إلى من هما به علاقة؛ كما لو قلت: أبو بكر بن أبي قحافة» ساپ وول 
الله اي فيعين الشخص بأمرين» وذكر ما فيه التعيين متعين. 

۳- جواز ذكر الغر ب) يكره للحاجة؛ لقوها: ِن َا سفان را 
شجيخّ» ولحاجتها إلى تبيين حاله؛ لأن حاله تنبني عليها الفتوى» ولو لم تذكر 
هذه الحال لم تكن الفتوى. 

ويؤخذ من هذه المسألة الفردية: أنه إذا تعارضت المصالح والمغاسد» 
وكانت المصالح أكبر جاز ارتكاب المفاسد» هنا لا يمكن أن تتحقق المصلحة 
إلا بارتكاب هذه المفسدة؛ وهي ذكر أبي سفيان بها يكره؛ لأننا نعلم علم اليقين 
أن آبا سفيان يكره أن يذكر عند النبي يبهذا الوصف» ولكن الحاجة داعية إلى 
هذاء وقد سبق: «آنه إذا تعارضت المصالح والمغاسد فإن ترجحت المصالح 
انغمرت المفاسد فيهاء وإن ترجحت المفاسد انغمرت المصالح فيهاء وإن 
تساوى الأمران يقدم دفع المفسدة»؛ وعلى هذا ينزل قول الأصوليين: «درء 
المغاسد أولى من جلب المصالح». 


- أنه جوز للمرأة أن تصف زوجها بالعيب عند الحاجة؛ مثل: آن تصفه 
بأنه شحيح» و سريع الغضب» » أو أنه مهجرهاء وما أشبه ذلك؛ لأن هذا أمر لا بد 
منه» ولكن لا شك أن الصبر -ٌ خبر؛ إلا ان هند -رضي الله عنها- ها من يتعلق 


بها؛ وهم الأبناء. 

-٥‏ ذكر التفصيل بعد الإجمالء وأن الإجمال لا يفيد إذا لم ييّن؛ لقوها: «لا 
بُعّطيني مِن ألنَفَقَةَ ما كيني وَيَكّفِي بَنيّ٠؛‏ لأن قوها أنه رجل شحيح لا يكفي 
في الواقع» بل لا بد أن نعرف؛ لأن الشح قد يكون شخًا في نظر رجل» وليس 
شا في نظر آخر» ربا تقول المرأة: إن هذا الرجل شحيح؛ لأنه م يأتِ هما بحل 
كثير» ولم يأتِ بغرفة نوم تساوي عشرة آلاف» وما أشبه ذلك» لكن عندما 
نرجع إلى الواقع نجد: أن مثل هذا الرجل الذي أعطاها ما يناسب حاهها نجد 
اک ونوا 

أن للمرأة ولاية على أبنائها؛ يؤخذ من قوله: «ما يكفيني ويك 
e akat E‏ 
بل الأمر إلى أبيهم؛ بل شرع ها ما تحصل به الكفاية ها ولبنيها. 

۷- صدق الصحارة -رضي الله عنهم-» وصراحتهم» وبيانہم للواقع» 
وإن کان على رؤوسهم؛ يۇخذ من قوها: إلا ما أحَذْتُ مِنْ مادء فهي ل تكتم 
هذا الفعل حتی تسأل عنه؛ بل أخبرت به» وستعمل ما يوجهها إليه رسول الله 
ي؛ يعني: بإمكانها أن تقول: هل يجوز أن آخذ ما يكفيني ويكفي بني دون ان 
قر ل: إلا غا عقنت بعر خلمةه لك الصجابة و ونساءًَ هم طهر الناس 


قلوبًاء وأصرحهم وأبينهم للواقع 


۸- حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على معرفة الحق للعمل به لا 
محرد آن يعلموا آن هذا هو الحق» وآن ذاك هو الباطل؛ بل للعمل» والشواهد 
في هذا كثيرة جدًا؛ حتى إنهم يستسلمون أحياتًا لأمر الله ورسوله وإن لم يعرفوا 
وجهه؛ لأن ذلك هو تام العبودية؛ يؤخذ من سؤاهها عن هذا الحكم الذي 
قامت به وفعلته. 


۹- آنه جوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه من 
النفقة؛ وجه الدلالة قوله: «خذِي مِنْ ماله بالمعُرُوفي». 

فإن قيل: هل ها أن تأخذ من جيبه» أو تأخذ من حقيبة دراهمه» أو تأخذ 
من صندوقه» أو تأخذ من الرف الذي يضع فيه النفقة» أو من أين؟ 

نقول: تأخذ من الأسهل والأخفى؛ لأنه -مثلا- إذا وضع على الرف 
دراهم معينة؛ عشرة فأخذت منها شيئًا انتبه» لكن إذا كان عنده في الصندوق 
مليون» وأخحذت عشرة ريالات -مثلا- فإنها لا تبين. 

-٠١‏ أنه لآ يجوز للمرأة إذا أذن ها فى الأخذ من مال زوجها للنفقة أن 
تأخذ ما خرج عن العادة والعرف؛ لقوله: «حُذِي مِنْ مَالِهِ بالمعُرُوفِ ما َفيك 
ويّكفي بَنيك». 

-١‏ جواز القضاء على الغائب؛ لأن النبي َي قضى على أبي سفيان وهو 
غائب» هکذا قال بعض العلاء» واستدل مہذا الحديث. 

ولكنه عند التأمل لا يدل على ما ذهب إليه؛ لأن الحديث ليس من باب 
المحاكمة» ولكنه من باب الاستفتاء» ولو كان من باب المحاكمة لقال الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-: هل عندك بينة؟ لأن القاعدة الشرعية: «أن البينة على 


CA‏ كناب الطلان 
اللدعي» واليمين على من أنكر»؛ وعلى هذا: فلا يكون في الحديث دليل على 
القضاء على الغائب. 

فإن قيل: هل القضاء على الغائب جائز؟ 

قلنا: هذا جائز إذا دعت الحاجة لذلك» ويكون الغائب على حجته إذا 
حضر» وف حال ما إذا جاز القضاء على الغائب لا يمكن المقضٌ له من السيطرة 
على المال إلا برهن بحرز» أو ضامن مليء؛ خوفا من أن تكون دعواه باطلة 

۲- جواز خاطبة الرجل الأجنبى عند الحاجة؛ وجهه أن هند خاطبت 

فلو قال قائل: هذا من خصائص النبى ية ؛ لأن المحذور من المخاطبة في 
حقه بعيد» أو متنع. 

فالحوات: آن الأصل عدم الخصوصية» وإن کان النبى ىة في يتعلق به 
من الأمور له خصائص ل تكن لغيره؛ فيجوز له أن يخلو با مرآة الأجنبيةء ويجوز 
أن تكشف ال مرأة له وجههاء ويجوز أن يتزوج بلا ولي» و يجوز آن يتزوج آكثر من 
أربع» ولكن نقول: هذه الأشياء التى ذكرتها الآن قام الدليل على اختصاصه 
بهاء أما المخاطبة فلم يقم دليل على اختصاصه بها؛ بل إن الدليل قام على: أا 
ليست خاصة به؛ بدليل: أن النساء كن يتكلْمنَ بحضرة الرجال» بحضرة النبي 
ية » ولم ينههنٌ عن ذلك؛ بل إن القرآن يدل على: جواز مخاطبة المرأة للرجل 
الأجنبي؛ لقوله تعال: 5# عَنْصَمَنَ بالقول طت الى فى لبو مس4 
[الأحزاب:۲]ء فإن قوله: لفلا عخْصَعَن بالقول) نهن عن الأخحص» والنهي عن 


الأخحص يدل على جواز الأعم؛ وهو مطلق القول. 


ولكن يجب أن لا نغفل قاعدة معروفة؛ وهي: «أنه إذا ترتب على المآذون 
محذور منع)» فلو كان في خاطبة المرآة للرجل الأجنبي محذور فإنه يمنع» وإن 
كان في الأصل جاترًا؛ لأن كل مباح تتعللق به الأحكام الخمسة؛ ومعنى ذلك: 
آنه يمكن أن يكون هذا الماح حرامًا» ویمکن أن یکون واجِبّا» ویمکن آن 
یکون مستحبًاء ویمکن أن یکون مکروهًا؛ ونضرب مثلا بالبیع؛ فالبیع حلال 
انکر القرآن #وأحل اله اليم € [البقرة:٠۲۷]»‏ ولکنه قد يصر حرامًا انا لذن 
اموا دا ووت لِلصَكوة من يوم أَلْجُمْمَة اسا إلى ذٍِ اسه ودروا ألبَيمَ 4 
[الجمعة:٩]»‏ وقد يصير واجبا يتاا الت ١ممَنوا‏ لذا فَمم إلى ألصلوء 
أعْسلوا ومک € [الائدة:٦]»‏ فإذا كان لا يمكن غسل الوجه إلا بشراء الماء كان 
الشراء واجبّاء وإذا اشترى الإنسان بضلا ليأكله عند قرب الضلاة فيكون 
مكروهًاء فإن قصد: أن لا يصلي مع الجماعة صار حرامًا. 

۴۳- وني هذا الحديث دليل على ما يسمى عند العلهاء: ب (مسألة الظفر)؛ 
وهي تخص من له حق على شخص فكتمه ذلك الشخص؛ إما عدوانًاء وإما 
نسيانًاء فهل لصاحب الح أن ياخذ من ماله بقدر حقه؟ 

فمن العلهاء من قال: له ذلك؛ لأنه في هذه الحال مقتص لنفسه» وليس 
عَلَکٌ € [البقرة:٤۹٠].‏ 

فاستدلوا با ذكرت من العلةء واستدلوا أيصا بحديث هند؛ حيث أذن ها 
رسول الله َة أن تأخذ من مال ابي سفیان بغير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها. 


وقال بعض أهل العلم: لا يأخذ؛ لقول النبي ڪيا: «أدٌ اَلاأَمَانةَ ِل مَنْ 
اَمَك وَل كن مَنْ انك" . وحقك لن د يضيع؛ إن ضاع في الدنيا فإنه لن 
يضيع في الأخرة» وربا يكون انتفاعك به في الآخرة خيرًا لك من انتفاعك به في 
الدنيا. 

والصحيح في هذه المسألة أن يقال: إذا كان سبب الح ظاهرًا لاج 
الق أن باحك جه بخن عل اقرف كل اففة فإف سب الفةة امي كل 
يعرف أن هذه زوجة فلان» وأن على الزوج أن ينفق على زوجته» كذلك نفقة 
القريب سببها ظاهر؛ وهو القرابة» كل يعرف أن هذا قريب فلان» ون فلانًا فقير 
وفلاتًا غني» فللفقير الذي تجب نفقته على الغني آن يأخذ من مال الغني بغير علمه 
ما يكفي» كذلك الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه» فله أن يأخذ من ماهم بغير 
علمهم ما يكفي لضيافته؛ لأن سبب الضيافة معلوم؛ وهو نزول هذا الضيف. 

وهذا القول هو الذي يدل عليه حديث عائشة في قصة هند وبه تجتمع 
الأدلةء كا أننا لو أجزنا لمن له حق على شخص وكتمه المحقوق أن يأخذ من 
ماله بغر علمه خضل قي ذلك فوغى راض طرا بذ أله قفي أن يعلى الدعي 
بدعواه بغير بينة؛ إذ لو كان هذا المدعي بينة لكانت البينة تثبت حقه» ثم يأخذه 
منه في المستقبل» ولو فتح الباب للناس لحصل في ذلك فوضى ومفاسد كبيرة» 
وهذا القول هو القول الراجح؛ آنه إذا كان سبب الحق ظاهرًا فلصاحبه أن 
يأخذ من مال المحقوق بغر علمه بقدر ما يكفيه. 
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(۱) آخرجه أحد برقم (۹۹۸٤۱)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يآخذ حقه من تحت 
یده» رقم (٤۳٣۳)؛‏ والترمدي: کتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع ا الذمي 
ا لخمر؛ رقم .)۱۲١۴(‏ 


-١‏ الرجوع إلى العرف واعتباره؛ لقوله: «حُذِي مِنْ ماله بالْعْرُوفي؛ 
والمعروف هو العرف المطرد الذي اعتاده الناس» فإن اختلف الناس في العرف 
فالمرجع إلى الأكثر والأغلب؛ لأن الرجوع إلى الأكثر والأغلب في مسائل كثيرة 
فى الدين فكذلك في العرف. 


فإن قال قائل: وهل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع؟ 

فالجواب: أن الشرع مقدّم على العرف» والعرف مقدّم على اللغة» ويظهر 
ذلك في باب الأيمان؛ فمن حلف أن لا يتوضاً فاستنجى فإننا إذا رجعنا إلى 
العرف قلنا: إن هذا الرجل حيِث؛ لأن العرف الشائع بين العامة ن الوضوء 
هو الاستنجاء (غسل الفرج)ء وإن رجعنا إلى اللغة قلنا أيضا: يمكن أن يكون 
هذا من باب الوضوء» ونه حنث؛ لأن الوضوء في اللغة: النظافة» وإن رجعنا 
إلى الشرع قلنا: إنه لا بحنث؛ لأن الاستنجاء لا يسمى وضوءًا في الشرع. 

کذلك: لو حلف رجلٌ أن لا یشتری شاه فاشتری ماعرّاء فان رجعنا إلى 
العرف قلنا: إنه لا حنث عليه؛ لأن العرف عندنا: أن الشاة هي الأنشى من 
الضأن» وأما الأنثى من الماعز فتسمى: عنرّاء وإن رجعنا إلى اللغة قلنا: إنه 
يحنث؛ لأن اللغة أعم وأشمل من العرف» وهلمٌ جرا. 

إذن: فا كان له حقيقة شرعية وعرفية ولغوية يرجع في ذلك أولا إلى 
الشرع» ثم يقدم العرف على اللغة؛ لأن اللغة عرف قوم بادوا وذهبواء وجاءت 
لغة جديدة حلت محل اللغة الأولى» وتعارف الناس عليهاء فيعمل سا؛ فالولد 
-مثلا- في اللغة يشمل: الذكر والآنثى» وفي العرف: خاص بالذكر؛ فإذا حلف 
شخص؛ قال: والله لا أكلّم ولد فلان» فكلّم بنته؛ إن اعتبرنا اللغة حنث؛ لأن 
البنت تسمى ولذاء وإن اعتبرنا العرف لم يحنث؛ لأن العرف: آن الولد خاص 


بالابن» فنقدم الحقيقة العرفيةء ونقول: هذا الرجل لا بحنث؛ لأنه م يكلم ولد 
فلان» وإنما كلم بنت فلان. 

الخلاصة: أن العرف معتبر شرعا في مواطن كثبرة» ولكن إذا تعارضت 
الحقائق الشرعية والحقائق العرفية قدمت الحقائق الشرعية» ثم العرفية» ثم 
اللغوية. 


-٥‏ أن المعتبر في النفقات الكفايةء وأن ما زاد عليها فليس بواجب؛ 
لقوله: «ما يَكفيك» وَيَكَفِي بَبيكٍ»» وما زاد على الكفاية فليس بواجب؛ 
والحكمة من ذلك أننا لو اعتبرنا ما زاد على الكفايةء واتبعنا الهوى في ذلك ل 
يكن هذا حد؛ ولا سي في) يتعلق بالنساء وحاجاتهن» فإننا لو أطلقنا العنان 
للنساء لكانت المرآة كلا جاء ثوب جديد قالت: اشتزه لي» حتى لو تتغير الموضة 
بين عشية وضحاها طالبت بين ما حدث في العشاء وألغخت ما حدث في 
الصباح؛ فيقال: الواجب هو الكفاية. 
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۲ وق طاق الارن رض الله عَنه عَنه- قالّ: «قَدمتا متا ية فِا 
رول آله 145 ائم بطب و قول يد عطي العُلياء وَابدَأ بِمَنْ تَعُول: َك 


4 و ر و 


وباك وَأحْمَكَ راك : س م ادناك اوناك » واه التسَائيّء وصححه س صححه اين حمانَء 
والدارقطن ا 


»٥۱۷ /۱٤( أخرجه النسائي: کتاب الزكاةء باب أيته اليد العلیاء رقم (۳۲١٠۲)؛ وابن حبان‎ )١( 
رقم ۲٦٥٦)ء والحاكم (11۸/۲ء رقم ۲۱۹٤)ء وقال: صحيح الإسناد. والدارقطني‎ 
عن الدارقطني آنه قال: «طارق له‎ )٥۹٩ /۲( ونقل ابن عبد اهادي في المحرر‎ »)٤١-/( 
حدا ن رو أحدهما ربعي عنه» والآخر جامع بن شداد» وكلاهما من شرطههاء وهذا الحديث‎ 
من روایه جامع عنه!.‎ 


الشرح 


قوله: «قَيِمْنَا َلَدِينَةَ» (أل) في «المدينة» للعهد الذهني؛ إذ لا ينصرف 
الذهن إلا إلى مدينة معهودة؛ وهي: مدينة الرسول 7 واسمها طيبة» وكان 
اسمها في الجاهلية يثرب» لكن الرسول ية أشار إلى عدم رغبته بتسميتها بهذا 
الاسم؛ فقال: «إنها طيبةء تنفى الخبث؛ كا تنفي النار خبث الفضة) ٠‏ فلا 
ينبغی أن تسمى: يثرب» وأما قوله تعالى: # ولذ قات طايقة مهم 
مقام لك فرعو [الأحزاب:۳٠]‏ فهو حكاية قول المنافقين» وحكاية قول الغير قد 
يکون إقر ارا وقد لا يكون إقرارًا. 

وتسمى المدينة بدون أن يلحق إليها وصف آخر»› وكفى با فخْرًا: أن لا 
يفهم من (المدينة) عند الإطلاق إلا مدينة الرسول ية وأما زيادة (المنوّرة) 
فهي حادثة» ما علمتها في عبارات السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين؛ 
وههذا نرى: أن حذفها آولى» وإذا كان لا بد من وصفها بشيء فلتوصف: 
ب(المدينة النبويّة)؛ نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «قإذا iM.‏ آللّه)٠‏ (إذا) تسمى عند النحويين فجائية؛ لدلالتها على 
الفاخاة؛ لی ففاجأنا رسول اللّه. 


اهل شب ل 


قوله: «قَائِمٌ بحْطَبُ٠؛‏ والذي يظهرٌ أن هذا كان في يوم الجمعة؛ لأن 
الغالب: أن خطبته على المنبر تكون في يوم الجمعةء و«المنبر» مفعل من: الثبر؛ 
وهو: الارتفاع» وکال الرسول عليه الصادة والسلام- أول ما قدم المدينة 


(۱) آخحرجه البخاري: کتاب تفسر القرآن» باب مما لک ف ْمَعَن واه اركسم ٠4‏ رقم 


يخطب إلى جذع نخلة» ثم صَنع له منبر من خشب» من الأثل» فلا قام عليه أول 
جمعة بدا الجذع يصيح» ويسمَّع له خوار كخوار البعير؛ لفقد رسول الله كلت 
حتی نزل النبي ب من المنبر فجعل یسکته حتی سکت؛ کا تسکت الام 
صبيّها''» وهذا من آیات الله» فذا کان جذعٌ جماد يبکي لفقد رسول الله کي 
أفلا يجدر بالمسلمين أن يبكوا لفقد سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
كثير من البلاد الإأسلامية اليوم» والته إنه لجدير بناء ولكن القلوب قاسية. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: يد معطي أَلعَليَا»» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى»"؟ و«اليد العليا» هي: يد المعطي» 
و«السفلى» يد الآخذ؛ لأن منزلة المعطي فوق منزلة الآخذ ومنزلة الآخذ دون 
منزلة المعطي؛ ولمذا لا ينبغي للإنسان أن يذل لأحذٍ بسؤال أو استشراف نفس 
إلا عند الضرورةء فللضرورة أحكام» وأما ما دمت في غنى عن سؤال الناس 
فلا تسأهم» فإن الناس وإن جادوا وإن كانوا كرماء فإن طبيعة النفوس تشعر 
بالمنة من ا معطي على الآخذ» وإن الرجل المؤمن لا يمن على الناس» ولا يظهر 
أن له مته عليهم» لكن النفوس تأبى إلا أن تشعر بذلك؛ وهذا جعل النبي كل 
يد المعطي هي اليد العليا. 

قوله: وتا ب قول رارل من طك رل قك قاجا 
فی حدیث آخر: ١‏ اندا بنفسك» فتصدَق عليها»"» فالإنسان يبدا بنفسه» ولكن 
لا حرج من الإیثار» کا هو معروف. 
) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام» رقم .)١۸۳(‏ 
۲) خر جه البخاري: كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم (۸١١٤۱)؛‏ ومسلم: 


كتاب الزكاةء باب بيان آن اليد العليا خير من اليد السفلىء رقم .)٠١۳۳(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله» رقم (4۹۷). 


ت کے ت ر : *ٌ TT‏ 
قوله: «أمَك وَآباك» وكان مقتضى السياق أن يقول: «أمَكَ وأبيك» بدلا 


من «مَنْ»» بدلّ بعض من كل؛ لأن «مَنْ» اسم موصول للعموم» وما بعده 
تفصيل له» لكنه عدل عن ذلك؛ وقال: «أمَكَ وَأباك»؛ لأن العدول بالأسلوب 
عا يتوقع یوجب الانتباه # لکن ارسود في الي مهم لومون ومنو ا ألَ 


€ 
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ك وما ارد ِن بيك انيمي أَلصَلَوة والْمُووت الَو [الساء:۲٠٠]»‏ هنا 
لوَأَلُقيميلَ € جاءت منصوبة بين مرفوعين» إذا قرأها الإنسان سيقول: ما الذي 
أوجب خروج هذه الكلمة من طريق جاراتما؟ وكذلك الالتفات ولد 
اد أله ميك بوج إِنَرَوِيل وبعقَّتا منْهُمُ € [انائدة:٠٠]»‏ ولم يقل وبعث» هذا 
-أيضا- عا يشد الانتباه» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث إذا 
كان هذا لفظه عدل عا يوفع من البدليّة إلى النصب؛ حتى ينتبه السامع 
ويقول: ما الذي أوجب نضب هذا؟ 

ونقول: هذا منصوب بفعل حذوف؛ والتقدير: (أعط أمّك» وأباك 
وأختك» وأخاك)» فبدأ النبي ية بجانب الأنوثة؛ لأن الإناث -في الغالب- 
أحوج من الرجال» أما بين الأم والأب فهناك آم ثانِ غير حاجة النساء في 
الغالب؛ وهي أن الأم أحقّ بالبر من الأب؛ لأن المشقة التي حصلت للام أعظم 
بكثير ما بحصل على الأب؛ لأن مشقة الأم اضطرارية» ومشقة الأب اختيارية» 
أما بالنسبة عند خروج الولد من هذا ومن هذا فالأمر واضح» الفرق كبير جدا؛ 
الولد خرج من آبيه شهوة» لکن خرج من أمّه كرهًا» ووهتا على وهن» آما 
بالنسبة للمشقات الأخحرى؛ كالإنفاق وما أشبه ذلك فالإنفاق إن يسعى الأب 
لولده باختياره» لكن مشقة الأم عند الحمل» وعند الوضع» والحضانة أمر 
اضطراري؛ فلهذا كانت الام أحق بالبر. 


أما الآخحت والأخ فقدم الأخحت لأا -في الغالب- آحوج من الأخ. 


فإن قال قائل: قول النبي ڪيا «وَابْدَا بمَنْ تَعُولُ»» ثم فصل فقال: امَك 
باك وَأَحْنَكَ وَأَحَاك» فلماذا م يذكر النبي ية الزوجة والعيال معهم؟ 

نقول: أما الزوجة فنفقتها معاوّضصة» تجب على كل حال» مقدمة على كل 
شىء؛ لأنها من النفقة على النفس» وأما الأولاد فكذلك النفقة عليهم من النفقة 
على النفس» فهم بعض من الاإأنسان؛ وهذا ي حديث آخر: «ابداً بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك» . 

فإن قيل: هل هذا يعنى: أن الزوجة والأولاد يقدمون على الأم؟ 

قلنا: نعم» يقدمول عل الأم؛ ا ف حال الضرورة کےا قلناء أما مع 
التساوي فهؤلاء مقدمون. 

قوله: اث َناك َذنَاك» (آدنی) هنا بمعنی: آقرب» فهي من (دون) 
القرب» وليست من (دون) المنزلة؛ لن كلمة (دون) تكون ٤‏ المنازلء وتكون 
ي الولاء والقرب؛ فهنا: «أذَْالكً»؛ يعني : أقربك» الأقرب فالأقرت» فان 
تساووا في القرب؛ فإن اتسع المال للنفقة فعَمّ الجميع» وإن لم يتسع فأعط 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية القيام على المنبر عند اللخطبة؛ لقوله: «وَهُو قاق طب 


(۱) سبق ځخره (ص:۳۹۸). 


تکون آحکامًا؛ یعنی: فلیست خطبه مواعظ داتا» قد تکون آحکامًاء یبین فیها 
الأحكام» كا في هذا الحديث. 

۳- فضل المعطي على الآخذ؛ لقول الرسول بلاة: يد عطي أَلعّبًا». 

٤‏ - الإشارة إلى اا للإنسان أن يتحنب السؤال والأخذ بقدر اللإمكان؛ 
فی الین هي السفلى. 

وذكر بعض العلماء: آن من له آخذ شيءٍ فله سؤاله؛ وعلى هذا: فالغريم 
مشلا وإِن کان غنيًا في کله وشرده وکسوته وسکنه له أن بقول: أعطونی 
لأقضي ديني؛ لأن من له أخذ شيءٍ فله سؤاله. 

ولكن هذا فيه نظر؛ والصواب: أنه لا يسأل إلا عند الضرورة؛ فيجوز 
للإنسان آن بين حاله للناسأما أن يسأل فالسوال ذل. 

فإن قال قائل: هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول الهدية؟ 

قلنا: > اهدية ي“ والر عا وا من الوا ٣ي‏ ار بل ا 
9 حرم الأخذ» فإن من ا النبى -عليه الصلاة والسلام-: «أنه كان 
يقبل الهدية ويثب عليها' . 

فإن قيل: هل يجب قبول اهدية؟ 


قلغا: يرى بعض العلاء أنه إذا أهدى إليك شخص هدية بدون أن تستشرف 


.)۲١۸٥(ہقر أخر جه البخارى: كتاب اهبة وفضلها والتح يض عليهاء بات المكافأة ف الهبة>‎ )١( 


تقك طا فاته جب غلك القبول؟ سستدلا قول الرسول -غلية الضلاة 
ولا سائل فخذه»'› والأمر هناللوجوب. 


ولكن الصحيح: أنه لا جب قبول المدية مطلمًا؛ إلا إذا خاف الإنسان من 
ردها مفسدة؛ فهنا: جب قبوها؛ درءا للمقفسدة؛ كا لو كان هذا الذي أهدى 
إليك لو رددت هديّة لحصل بذلك قطيعة رحم؛ لأنه قريبك» ويحب أن تقبل 
هديته» ولو رددتها لصار فيه قطيعة رحم فهنا: جب القبول لا لذات اهدية» 
ولكن لا يترتب على الرد من المفاسد. 

وي المقابل لو علمت أن هذا الرجل إذا قبلت هديته فسوف ججعلها 
دبوا معلقًا غليك كلا حصل مناسبة قال يته أو قال: عذا جراء الذي 
بحسن إليك أو ما أشبه ذلك؛ ففي هذه الجال لا تقبلها؛ لأن هذا ضرر عليك» 
والله -سبحانه وتعالی- هى عن الإإضرار بالنفس» وهذا يوجد كثيرًا من بعض 
الناس» محصى الإنسان بقلبه أو بقلمه ما أعطى غيره» فإذا حصل أدنى مناسبة 
قال: انا E‏ وأا ترکت» فمثل هؤلاء لا تقبل هديتهم› رُدها؛ لأن هذا - في 
الحقيقة- يوجب عليك الذل والمهانةء كا أن منه بالمدية حرام عليه؛ لقوله 
تعالى: تايها ادبن ءامو کا لوا صدََيّگ بأَلْمَنَ وألّذّى € [البفرة:٤٠۲].‏ 

الحال الثالفة: إذا علمت أنه إن| أهدى إليك خحجلا؛ فهنا: لا جوز القبول» 
وتعلم ذلك بالقرائن» وإِلَا فإنه لا يعلم ما في القلب إلا الله» مثل: أن يكون معه 
فلم جيد وطيب» أو ساعة جيدة وطيبةء فآخذها وآقلبها وأقول: ما أحسن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
(۷٤۱)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألةء رقم .)٠١٤٠١(‏ 


هذه» فيهديما على؛ هنا يظهر: أنه أهداها خجلا؛ فهنا: لا أقبل» أو أعرف أنه قد 
دس شيتاء يوجد بعض الناس يقضي حوائج معينة ويدسهاء ولا بحب أن يظهر 
عليها أحد» فإذا ظهرت عليها خجل وقال: تفضل» هذا -أيصًا- لا جوز أن 
أقبل؛ لأنْ هذا كالإكراه» ولولا ا لخجل ما أعطاك؛ وقد قال النبى بَياة: «لا بحل 
مال امرئ مسللم إلا بطیب نفس منه»"'» وهذا ما طابت نفسه. 

وبالمناسبة: لو وجدت الشخص عند بابه فقال لك: تفضل» فهل تدخل 


أو لا؟ 


چ 


قول يى عل قراف الأعرال؛ إن:علمت أن الوقت :غ متاس أن 
تدخل معه» وليس بينك وبينه صلة بيْنة فلا تقبل» وإن علمت أن الرجل صادق 
في عرضه فالقبول فيه خير؛ ما م يصدك ع| هو خير. 

-٥‏ آنه إذا تزاحمت الحقوق فإنه يبدا بمن يعوله؛ أي: بعياله. 

-٦‏ أن الأم مقدّمة على الأب؛ لأن النبى ية بدأ بهاء قال العلهاء: ولا يبدا 
إلا بالأهم فالأهم؛ وهذا استدلوا على أن الفقراء أشد حاجة من المساكين لأن 
الله بدا بہم» وقدمت الأم على الأب كذلك؛ لأن الأم شد عناءَ من الأب 
بالنسبة لولدهاء ولأن الأم أقل تحصيلا للكسب من الأب» فكانت أولى 
بالتقديم» وكذلك يقال في الأخحت والأخ؛ أن الأخحت مقدمة على الأخ» ولكننا 
إذا قلنا بالتقديم في مثل هذه الأمور فهذا مع التساوي في الحاجة» أما لو قدّر أن 
الأب أشد ضرورة من الأم فهنا نقدّم الأب؛ لدفع الضرورة» لكن إذا كانوا 


(۱) خر جه أحمد رر قم (۲۰۱۷۲). 


۷- تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبة للقرابات في الصلة؛ لقوله لا: «ڈ 
اواك أَذْنَاكٌ». 


ا ج 


۸- جواز استعمال السجع؛ فاستعال السجع جائز إذا كان بحسب 
الف والفطرة يعني باوت تاب ورون مدع وین الا من اداي 
قد يسر الله هم السجع» خت إن کان يكلمك گلذتا عاد دا گن أن يكلمك 
سجعًا من أول الکلام إلى آخره» وإِذا تب لنا کتابًا وجدناه سجعًا من آوله إلى 
آخره» ونقول: سبحان الله» كيف يجدون هذا الكلام» فمن الناس من ييسر الله 
له السجع» ویکون طبیعیاء هذا لا بأس بء ما ذا کان متکلقًا فینظر؛ إن کان 
يؤدي إلى إخلال بالمعنى فلا شك أنه خطأا؛ لأن هذا كالذي يعتني بالقشور 
ويدع اللب؛ يعني مثلا: لو كان هذا السجع يؤدي إلى إخلال با معنى؛ بحيث لا 
يفهم المعنى بهذه الكلمة التي جاء بها من أجل سجعه إلا من بعيد فهنا نقول: 
السجع لا ينبغي؛ لأن هذا حلاف المقصود؛ المقصود من الألفاظ : المعاني» فإذا 
أتيت بألفاظ تبعد بها المعاني فهذا خطاً. 

القسم الثالكث من السجع: أن يقصد به إبطال الحق» أو إحقاق الباطل» 
وهذا منهى عنه؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حمل بن النابغة لما قال: 
یا رسول الله! کیف أغرم من لا شرب ولا آکل» ولا نطق ولا استهل» فمثل 
ذلك يطل»ء هذا سجع» فقال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: «إنا 
هو من إخوان الكهان»"'؛ لأن الكهان هم الذين يسجعون في كلامهم» من 
أجل هذا السجع الذي أراد به إبطال الحق» فالإنسان الذي يسجع الكلام؛ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الكهانةء رقم (۸٥۷٥)؛‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» 
باب دية | لجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم .)١١۸١(‏ 


باب النفقات © 
أجل أن يروج كلامه ليبطل الحق ويحق الباطل هذا لا شك أنه حرام عليه» وأنه 
مذموم. 
وتسول اف عليه السلا والستلام- جا السيس في كلام كليزاا مال 
هذا الحديث» ومثل: «قَضصاءٌ الله أحى» وط آله أوتق. ِت آَلولاءٌ لن 
أعَى»'. 
¥ # 
- وَڪَنْ اي هُرَيْرَةَ -رَضي اه عن قَالّ: قال رَسول آله كب 
«للمملوك عام وكسرف ولا يكلف . من اَلعَمَل إلا ما بُطِيقٌ؛ رَوَاه مل 
الشرح 
قوله: «لِلمَمْلوكٍ »+ يعنى بذلك الرقيق؛ من ذكر أو أنثى. 
قوله: «طعَامُهُ مه یشمل: الشراب؛ لان الشراب يسمى طعامًا؛ قال تعالى: 
لمن سرب ينه فليس مئ وَمَّن لم يَطْمَعة نه مي إلا من أغرف عرفة بيو 
مروا نة إلا فليا َنَم € [البقرة:۹٤۲]ء‏ وتسمية الشراب طعامًا واضحة؛ لأنه 
يطعم ويذاق» لكن إذا قيل: طعام وشراب اختلف المعنى» صار الشراب للمائع» 
والطعام لغير المائع. 
وقوله: «لِلمَمْلُوكٍ طَعَامه جملة خبريةء تقدم الخبر فيها ولكن لا يراد به 
ا لحصر؛ لأن التحدث عن المملوك, وليس هناك شىء آخر يحترز منه. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا اشترط شروطا في البیع لا تحلء رقم (۲۱۹۸)؛ 


ومسلم: كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللإيمانء باب إطعام المملوك غا يأكل وإلباسه ما يلبس» رقم .)١١١۲(‏ 


وقوله: او كسوتة»؛ يعني : لباسة؛ لأن الإأنسان تاج إلى اللباس؛ لستر 
العورة» ودفع الحر» والبرد؛ قال الله تعالى: وَجَعَلَّ كم سيل تيم 
الحر وسرپيلَ شد سڪ [النحل:١۸]»‏ وهذا شىء مشاهد؛ لأن الجسم 
لو بقي عاريًا في أيام الحر أكله السموم» وتأثر» لكن اللباس يقي الحر؛ ففيه 
فائدتان: الأولى: ستر العورة» والثانية: الوقاية من الحر والبرد؛ كا أن فيه إشارة 
معنوية عظمية إلى أن الإنسان لا بد أن يستر عورته المعنوية» فهو مضطر لستر 
عورته الحسية» ومضطر لستر العورة المعنوية؛ وهي الذنوب والمعاصي؛ كا قال 
لله تعالی: #ولباس لقو ذلك € [الأعراف:٣۲].‏ 

فأنت مفتقر إلى أن تكسو عورتك المعنوية كا أنت مفتقر إلى أن تكسو 
عورتك الحسية» وهذا من حكمة الله؛ فإن البهائم حيث إنا م تكلف ليس ها 
لباس» قد ألبسها الله تعالى ما يليق بحاهاء لكنْ بني آدم أراهم الله -عز وجل - 
أنہم مضطرون للباس الحسى» كا آهم مضطرون للباس ال معنويّ. 

قوله: «وَلا يكلف يِن العمل إلا ما يُطيق»» أي: لا يلزم؛ لأن التكليف في 
اللغة: إلزام ما فيه مشقة» وقيل: إنه مجرد اللإلزام؛ والمعنى: آنه لا يلزم من 
العمل إلا ما يطيق؛ أي: ما يدخحل تحت طاقته وقدرته» فإذا كان صغيرًا وقلنا 
له: احمل هذه الصخرة الكبيرة» فهذا حرام لا بجوز؛ لأنه لا يطيق» أو قلنا له: 
اعمل ليا ونهارًاء ولا تتم من الليل والنهار إلا ساعتين» هذا -أيصًا- لا يجوز» 
وإن كان العمل خفيمًا لأن هذا فيه إرهاق للبدن» فهو لا يطيق أن يعمل اثنتين 
وعشرين ساعة من أربع وعشرين ساعة؛ فلا لا يكلف من العمل إلا ما يطيق 
ا وزم آما آن نگلفه مالا يطیق هذا خرام. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ إثبات ملكية البشر؛ يؤخذ من قوله: الِلمَمْلوكِا» وترتيبه على هذا 
الك هذه الأحكام؛ الطعام» والشراب» والكسوة» وأن ا يكلف من العمل 
إلا ما يطيق» وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوت ملكية الإنسان 
للإنسان» وهذا لا ينافى العدل» ولا ينافي الرحة؛ لأن سبب الملكية أن الإإنسان 
ا أرق نفس للهيطان مسار من اة أن يرق الشسة ايسان الق قد له 
ويعينه على الطاعة. 

فإن قيل: ما هو رق الشيطان؟ 

قلنا: الكفر؛ لأن سبب الرق هو الكفرء لا يوجد رق في الإإسلام إلا 
بسبب الكفرء أو التوالد في بعدء أما أن يؤخذ اللإنسان من أهله ويباع 
ویشترى» فهذا لا يمكن أن يوجد أبدًا في الإسلام؛ ومعلومٌ أننا إذا رققناه 
بملك الإأنسان فهو خير من رق الشيطان. 

فال ابن القيم -ر حه الله-: 

روان الاي ځرشواة ‏ نوبرق لقي الجر" 
فقوله: «هربوا من الرق الذي خلقوا له»؛ هو الرق لله -عز وجل-» فنحن 

عبيده» «وَبلوا برق النفس والشيطان» أي: صاروا أرقاء للهوى والشيطان. 
فإثبات الملكية ثابت شرعًا بالنص والإجماع» ولا يمكن أبذا إلغاء هذا 


الحكم» ولا يستطيع أحدٌ أن يلغيه؛ إلا إذا كان يستطيع أن يلغي فرضية 


.)٤۹٥۱( الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» (ص:۲۹۳)» بیت رقم‎ )١( 


الصلوات الخمس» صحيح أنه جب التحري والتنقيب» ما سبب رق هذا البشر؟ 
فلو جاء إتسان عندة عبد وقال: هذا عبدئة لا بد آن تعجرى: لأن المسلمين 
اليوم -إلا من شاء الله- لا يسترقون البشر» هم مغلوبون على أنفسهم» فكيف 
يغلبون غيرهم» لكن إذا فرض هذا فلا بد من التحري» ولو لم نعلم سبب الرق 
فحينئٍ لنا أن نقول: الأصل في بني آدم الحرية» حتى يثبت آن هذا رقيق بطريق 
رقي 

۲- وجوب إطعام المملوك وكسوته؛ لقوله: «لِلمَمْلُوكٍِ» واللام هنا 
للاستحقاق؛ یعني: آنه یستحق على سیده آن یطعمه ویکسوه. 

۴ تجواز استعال العبد واستخدامه فيا يطيق؛ يؤخحذ من قوله: «وَلا 
كلف من العَمَل إلا ما بُطيق». 

-٤‏ تحريم تكليف العبد بها لا يطيق؛ لأن قوله: «وَلا يكلف نفي بمعنى 
لنهي» والنفي يأتي بمعنى النهي کثيرًا؛ كا أن الخبر يأتي بمعنى الأمر كثيرً 
وکا أن الأمر يات بمعنى الخبر. 

وسن اة ذلك قرله تعال: تالا کے م پاش کک ر4 
[البقرة:۲۲۸]» هذا خبر؛ ومعناه: الأمر. 

رقرله کلة: ا اور رأة إلا مع ِي نرم" خر ؟ الکن معنا النهي. 

وقد يأ الأمر بمعنى الخر؛ مثل قوله تعالى: # وال الي ڪفروا 
ا ا ا ستاولل خطی کہ 4 [العنكبوت:۲١]»ء‏ الللام لام الام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم (۸۷٠۱)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب سفر المرأة مع حرم اک حج وعیره» رقم .(ATY)‏ 


هنا؛ وطهذا جزمت الفعل» فهو خبر يراد به إلزام النفس. 


-٠٥‏ عناية الشرع بالمملوك والمالك؛ وجه ذلك آنه عبن ما هذا وما هذا؛ کا 
يدل على أن الشرع منظّم للحياة كلها. 


آله ! کی و ادت عَله؟ e‏ 
اكَسَسَیْت» ولا تَضرب اوج ولا 
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الشاهد من هذا الحديث: قوله: «أنْ تُطِْمَهَا إا طَعِمْتَ. وَتَكَسوَمًا إذا 
اکتیت..٠٠‏ الخدیٹ: 

قوله: «مًَا حى ى رَوْجَة» اللغة الفصحى: عدم تأنيث اللفظ؛ فيقال للمرأة: 
زوج» ولا يقال زوجة إلا عند الفرضيين» الفرضيون -رحمهم الله- التزموا: أن 
يجعلوا الزوج الأنشى بالتاء (زوجة)» والزوج الذكر بدون تاء(زوج)؛ للتمييزء 
حتى لا تختاط المسائل. وإذا وردت الزوج بالتاء عند غير الفرضيين نقول: هذا 
على اللغة غبر المشهورة. 

من فواند هذا الحديث: 

1- حرص الصحابة -رضى الله عنهم- على فهم ما يلزمهم لأهليهم؛ 
لقوله: «مَا اح رَوْجَةٍ َيِا عَلَيْهِ؟». 


(۱) ا أحمد برقم (١۱١١۱۹)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء رقم 
(۲٤۲۱)؛‏ وصححه الحاکم» ووافقه الذهبی (۲/ ۱۸۸-۱۸۷). 


وکا -مر بنا- أن سؤا0هم هدفه العمل بالحکم لا معرفته فقطء لکن في 
عصرنا هذا كثيرٌ منا يسأل عن الحكم ثم لا يطبق» أحيانًا يسال عن الحكم 
شخصًا یثق بدینه وعلمه» فإذا آفتاه ب لا ترضاه نفسه تردد في الأمر» ثم ذهب 


إلى عام آخرء فإذا آفتاه بفتوى الأول ذهب إلى ثالث» وإلى رابع» حتى نسمع 
بعص الناس إذا قيل له: هذا الحکم کذا وکذا قال: آنا لا أظن هذاء سبحان الله 
من قال لك: أن الأحكام الشرعية مبنية على ظنك؟ فهذه المسألة خطيرة. 

أقول: إن الأنبياء حَيّموا بمحمد -عليه الصلاة والسلام-» وورث عحمدًا 
العلا فأنت إذا استفقيت غالا ترضاه لدينك» وتز أن ما قاله آقرب إلى 
الصواب من غيره فالواجب عليك الأخذ بقوله؛ وههذا قال العلماء: إنه بحرم 
على المستفتي إذا استفتى من التزم بقوله أن يسأل غيره بالإجماع» وليست المسألة 
هينة؛ لأنه إذا صار يسأل فلانًا وفلاتًا فإنه يؤدي إلى التلاعب» وتتبع الرخص؛ 
لو فرضنا: أنك استفتيت عانًا تثق بقوله» وأفتاك با یری» ثم جلست ملسا مع 
عام آخر» وتحدث عن حكم المسألة التي سألت عنها الأول» وأتى بحكم 
يخالف الأول» مستندًا إلى القرآن والسنة فهنا لك أن تتحول؛ بل جب عليك أن 
تتحول إلى ما قاله الآخر؛ لأنه آتى بدليل ينقض حكم الأول» أما أن تذهب 
تسأل بعد آن سألت من تعتمد على قوله» فهذا تلاعب في دين الله. 

۲- آنه جب على المرء أن يطعم زوجته إذا طعم» ويكسوّها إذا اكتسى. 

فإن قيل: هل المراد أنك إذا أفطرت على خبز يلزمك أن تفطرها على خبزء 
أو إذا كنت تفطر وهي لا تشتهي الفطور يلزمك أن تعطيها الفطور؟ 

قلنا: بل المراد جنس الطعام» لا أن تقول: كل ما أكلت؛ كأن تمر -مثلا- 


على المطبخ وتأكل تمرة أو قطعة خبز» فتأمرها أن تأكل ما أكلت في حينهاء بل 
مراد أن تطعمها إذا طعمت» فإن لم تطعم؛ لكونك فقيرًا فإنه لا يلزمك أن 
تطعم ها( کا مكلف اة نتا إلا وسعَهًا 4 [البقرة:٠۲۸].‏ 


مسألة: إذا أصاب الزوجَ فق بعد غنى» فهل للزوجة أن تطالب بالفسخ؟ 

قال بعض أهل العلم: أن للزوجة ن تطالب بالفسخ. 

وقال آخرون: ليس ها ذلك. 

ولكن الأقرب: أن ها أن تطالب بالفسخ؛ لأن من استدل على عدم 
المطالبة بأن الصحابة -رضي الله عنهم- افتقرواء دل تسخ اکم جاب 
عنه: بأننا لا نعلم أن هؤلاء الزوجات طالبنَ بالفسخ» وأما أن يستمتع تع الرجل 
بها ولا ينفق عليهاء فهذا إضرار بهاء فلها أن تفسخ. 

کن ارچک الا يمره االسیی ا ایی کا0س 

وقال بعض العلماء: ها أن تفسخ؛ لأن النفقة تتجدد ههاء كل يوم» وهي 
إذا رضيت اليوم قد لا ترضى غدًا. 

لكن الصواب: أنها إذا تزوجته عالمة بعسرته فإنه ليس ها حق الفسخ؛ 
ويقال: لماذا م ترفضي النكاح منه من الأصل» آما أن تتزوجيه عالمة بعسرته ثم 
بعد ذلك تطالبينه بالفسخ فليس لك الحق في هذا. 

قوله: «وَنَحسَوَمًَا إذا إكَسَسَيْتَ) نقول فيها مثل ما قلنا في اثطْيِمَهَا ! إذا 
طْعِمْتَ!؛ يعني: لا نقول: إنك إذا اکتسیت؛ لست د وبا جدیدًا لا بد آن تعطي 
الزوجة ثوبًا جديدًا؛ لأنها ربا تحتاج إلى ثياب جديدة أكثر من احتياج الزوج» 
وربا يحتاج الزوج أكثر ما تحتاج؛ لكن المراد هو الجنس. 


٣‏ ون جار بن خب آل -رضی آله عَنهٌ- عن اني 4 -في 
ووو ر 


حدیث بثِ ال بطوله- قال فِي ذكر اَلسَاءٍ: «ولَهُنَ عَلَيْكَم رزقهنَ و شون 
بالَعْرُوف» آخرَجَه مله . 


الشرح 

ديت اچ روا مسلم عن جایں رضي ال عد وخ اجج ما روي ي ي 
الحجح» يعتبر منسكا؛ وهذا جعله الألباني الأصل في كتابه في صفة حج النبيى 
َا وهو جديرٌ بأن یکون أصلا؛ لأن جابرًّا -رضی الله عنه- ذكر الحديث من 
حين ما حرج النبي بي؛ بل قبل أن يخرج من المدينة إلى يوم العيده سياقًا تامًا. 

قوله: «ررْفَهُنًّ٠؛‏ الرزق: العطاء؛ والمراد به هنا: الأكل والشرب. 

قوله: «وَكِسْوَُنَ» هي الثياب ونحوها. 

قوله: با لمعُرُوفي» هذا قيد لما قبلها؛ آي: با عرفه الناس» فلو طلبت منه 
ما يخالف العرف فله أن يمنع ذلك؛ مثلا: لو كانت حال الزوج متوسطة» 
نطلبث مته نفغة خي فإنه لا بارس القرل اله تمال: ( زق کرمز قن سيد 
ومن فر عله رزفه. فلنفی مسا ءانه آنه کا کلف آله سال ا [Vv e‏ 

من فواند هدا الحديت : 

-١‏ في هذا الحديث دليل على عناية النبى َة بالنساء؛ لأنه ذكر هذا في 
خطبه يوم صرفةة أكرر مم للمسلمين» وأعلن لك فى سذ اة 

۲- وجوب نفقة المرآة على زوجها؛ طعامًاء وشرابًاء وكسوةء وسكتا. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ج رقم .)۱١١۸(‏ 


فإن قال قائل: لو أن المرأة طلبت من زوجها أن يعطيها قدرًا معينا من 
المال كل شهر» هل يجب على الزوج إجابتها إل ذلك؛ 
قلنا: لا جب عليه؛ لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا؛ درءًا 


فإن قيل: وما معيار تحديد النفقة» هل هو حال الزوجة آم حال الزوج؟ 
قلنا: في تحديد ذلك ثلاثة آقوال: 

القول الأول: أن المعتبر هو حال الزوج. 

القول الثاني: أن المعتبر هو حال الزوجة. 

القول الثالث: أن المعتبر حا)| معًا. 


فإذا كانا غنيين فلا إشكال أنه تجب نفقة غنى» وإن كانا فقبرين فلا إشكال 


أما إذا كان الزوج غنيًا وهي فقيرة: 

فمن قال الع حال الزوجةغال: ليس ها إلا نفقة ققير. 
ومن قال: المعتبر حال الزوج قال: يجب عليه نفقة غني. 
وبالعكس؛ إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرًا: 


فمن قال: المعتبر حال الزوجة قال: جب على الزوج الفقير أن ينفق عليها 


نققة : ي " 


ومن قال: المعتبر حال الزوج قال: لس غا إلا نفقة فقير. 


وآما القول الثالث: القائل باعتبار حالما فهو لا خالف القولين السابقين 
إلا فيا إذا اختلفت حال الزوجين. 

فعليه قوهم: يجب على الزوج نفقة متوسط» لا غنى ولا فقير؛ لأننا نأخذ 
من حاها الفقر» ومن حاله الغنى» ذ ثم القدر المتوسط هو نفقة المتوسط. 


وهذا القول الأخير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحه الله-ء 
والقول باعتبار حال ازوج هو مذهب الشافعي» وهو الصحيح؛ لأن الله قال: 


E‏ ق ا سر ج ارار س 


# لفق e‏ سعبكے وهن ودر علته ررقه, فلسفق مسا ءانه اه ¢ [الطاذف:۷]. 

فإن قال قائل: ما الذي جب في نفقة نفقة المملوك البعّض ؟ 

فة الك عليه من الففة هنر ماقي من اة والرق. 

۳- أن النفقة الواجبة مقيدة بالعرف. 

“٤‏ الرجوع إلى العرف والرجوع إل العرف إنا یکون حین لا یکون له 
حد شرعي» أما إذا كان له حدٌ شرعي فالواجب اتباع الشر ع؛ وهذا قيل: 
وكلماأتىولميجدو ف الشرع كالحرز فبالعرف احدو" 

كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإنه دد بالعُرْفِ» كالحرز الذي هو حرز 
الأموال التي تحفظ فيه وفائدة معرفة ذلك أن السارق من غير حرز لا تقطع 
يده» وأن المودع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامتًاء والله أعلم. 
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() انظر: منظومة (ني أصول الفقه وقواعد فقهية) لفضيلة الشيخ الشارح رحه الله (ص:١٠).‏ 


رفن وا بو ر -رضی آله عَنها- - قال: قال رَسول الله 
ي: «گقى بالَرء إا أن بُصَيَعَ مَنْ يَقوت» رَوَاهُ اساي . 
وَهُوّ عند مُسلِم بَفُظٍ: «أَنْ بس عَمَنْ يَمْلِكُ فوتَه». 
الث 


قوله: «(گفىی)؛ بمعنی: وَسعه. 

قوله: «إثا» تمييز حول عن الفاعل؛ لأن التمي من لا كان مها جهرلا 
من الذوات» وا حال تيان ما كان مها جهو من الصفات؛ (إ) هنا مبان اا 
كان مبهًا ما ذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- آنه يكفي. 

فإن قال قائل: فما هو الذي يكفي؟ 

جاء الرد بقوله: «إتا٠»‏ فهو تمييز حول عن الفاعل» وله نظائر في القرآن؛ 


کے ای ہے 


مثل قوله تعال: فل ڪين باق تیدا بین و وڪم € [الإسراء:٩۹].‏ 
له: «أُنْ يُضَيَعَ مَنْ قوت مدر مؤول في حل رفع فاعل «کفی؟ 
بني ۳ به إت تضييعه «مَنْ يَقَوت»؛ أي: من ينفق عليه بالقوت» فإنه إذا 
ضيٌعه فهذا إِثم عظيم يسعه ويحبط 
وقي رواية مسلم: أن حبس پا تلك وهُا ونين اللفظنن اختلاف» 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى ۳۷٤ /١(‏ رقم 41۷۷)ء والحاكم (١/٦۷٥)ء‏ وقال: صحيح 


اللاسناد وم حر جاه» وتأارعه الذهبي. 
(۲) آخرجه مسلم : كتاب الز كاةء باب فضل النفقة على العيال والمملوك رقم .)۹٩٩(‏ 


في هذا الحديث يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: إن الإنسان يأثم 
إا حيط به إذا ضيعم من يقوت؛ ر : يعني: آهمله» ولم يقم با جب له؛ وهذا يشمل 
ما کان إنساتاء وما كان حيواتًاء والإنسان يقوت للانسان ويقوت للحيوان» 


فا لمملوك له القوت على سيده» والزوجة ها القوت على زوجهاء والقريب له 
القوت على قريبه بالشروط المعروفة» فإذا ضيعه وأهمله فإنه آثم. 

وأما حديث مسلم فلفظه: «أَنْ حبس ل تيك ر وهو أبلغ 
وأعظم من التضييع؛ فالتضييع: عدم المبالاةء آما هذا فهو عنده تذكر» ولكنه 
حبس القوت ومنعه عمن یملکه. ففرق بين الذي يضيّع إهمالا وتفريطًاء وبين 
الذي يتعمد الإإساءة. 

وحديث مسلم فيمن يتعمد الإساءة» فيحبس القوت عمن يملكه» 
ورواية النسائي تدل على أن مجرد التضييع والإهمال إثم» فرواية النسائي أعم 
من رواية مسلم» ورواية مسلم تدخل في لفظ النسائي؛ لأنه إذا كان عليه هذا 
الإثم في اللإضاعة فإنه يكون عليه من باب أولى في الإساءة؛ لأن الذي يمنع 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ الوعيد على من ضيّع من يقوت؛ وآنه آثم» والقاعدة عند آهل العلم: 
«أن کل ذنب تُوْعّد عليه فإنه یکون من کبائر الذنوب»؛ فيؤخذ من هذا أن 
إضاعة من قوت من كبائر الذنوب. 

۲- أنه إذا أضاعه فقد اكتسب هذا الإثم» سواء طالبه أم لم يطالبه؛ لأنه إذا 
وجب عليه أن يقيته ولم يفعل لحقه هذا الإثم» حتى وإن ل يطالبه؛ ما لم يسقط 


حقه» فالقامات ثااثة: 


-١‏ أن يطالبه وله احق في المطالبة. 
- أن يسقط عنه احق فله احق أن يسقط. 

۳ ان پسگت. 

ويكون آتا في إذا طالبه ومنعه حقه» أو في إذا سكت؛ لأن الأصل: أن 
حقه واجب» فيجب إيصاله إليه» سواء طالب أم لم يطالب» آما إذا أسقطه 
فا لحق له» ويسقط عمن يجب عليه. 

فإن قيل: لو أن أباه منعه النفقة الواجبة عليه فهل له أن يطالبه بها؟ 

قلنا: قال العلماء: له آن يطالب أباه» ولکن لیس له آن يطالب أباه بدين 
ثابت على أبيه؛ والفرق بينه| أن مطالبته أباه بالنفقة مطالبة لحفظ نفسه وحايتها 
من الهلاك؛ لأنه لا یمکن أن یبقی لا یکل ولا یشرب ولا یکتسی» آما مطالبته 
الاين افليست لظ شه ولكعها لظ عاله فلا اق ك آن يطانب أب 
بالدين؛ لأن النبي ية قال: «أنت ومالك لأبيك“ . 

۳- أنه جب على اللإنسان أن يكون نبيها في حل من الواجبات؛ لقوله: 
« فى بالرءِ إت أن بُصَعَ من بَقوتُ» والواجب عليه أن ینتبه لکل ما جب 
عليه» سواء من أقاربه مثلاء أو من ملوكاته. 

فإن قيل: وهل هذا يشمل المزارع وشبههاء فنقول أن الإنسان يأثم إذا ل 
يقم على مزرعته بالسقي والحرث؟ 


(۱) أخرجه أحمد برقم (AT)‏ وأبو داود: کتاب البيوع» بات ف الرجل يأل من مال ولده» رقم 
(Tor)‏ وابن ماجه: كتاب التجارات»› باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۱). 


قلنا: لاء حتى لو كانت حيَّة؛ لأنا ليس ها قوت» صحيح أنها تسقى بالماء 
وتحرث» ولكنها لسرن ها فو ت؛ فالمراد ما محيا بالقوت؛ وهو الآدمى حرا أو 
رققاء او انیران. 


؛- عناية الشرع بذوي الحقوق» وأن النبي ية كأنه مدافع عنهم 
ومطالب هم؛ وهذا توعد من أضاع حقوقهم؛ فدل ذلك على عناية الشرع 
بذوي الحقوق» وهذا له نظائر؛ منها: قوله عليه الصلاة والسلام: «مطل أَلعَنيّ 
طلم" فإن هذا حاية للدائن الذي له الدین على آخيه وهو غني» فان مطله به 
يکر نظ 

%# *# * 

۸-وَعَنْ جَابر -يَرفَعه» فِي الحامِل امرف نها قال: «لا تَمَقَةَ 
ته ارجا ایھر ور جال قات لکن قا: لحمو وَف. وت تفي 
اة فِي حِيثِ فَاطِمَةبنْتِ قبس کا َد 5 و( 

«(المحفوظ» ضده الشاذ» فإذا قيل: «المحفوظ كذا» فضده شاذ» فالرواة 
رووا هذا الحديث على وجهين: 

الوجه الأول: على أنه مرفوع. 


والوجه الثاني: على آنه موقوف. 


۷0 اقرب الخري: کاب الرالات باب ارالة وقل برجم في الوالت رع ۲۷۸۷9 
ومسلم : كتاب المساقاةء باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم .)١١١٤(‏ 

(۲) آخرجه البيهقي (۷/ ۰ رقم »)۱٥۲١ ٤‏ والدراقطني /٤(‏ ۲۲). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاث لا نفقة هاء رقم ( (EA‏ 


فعلى الوجه الأول يكون هذا من كلام النبي جي وعلى الوجه الثاني 
یکون من کلام جابر -رضي الله عنه-. 

وب أن الموقوف هو المحفوظ, فالمرفوع هو الشاذ؛ لأنه هو الذي يقابل 
المحفوظ. 

قوله: « في آحَايل الَو عَنْهّا» أي: المتوفى عنها زوجها. 

قوله: «لا تَمَقَةَ لَهّا» هذا الحديث مطابق للحكم» حتى وإن لم يصح 
مرفوعًاء وکان من قول جابر؛ لأن جابرًا رضي الله عنه- صحابي» وقول 
الصحابي -على القول الراجح- حجة؛ إلا أن يعارضه حديتٌُ مرفوع» أو قول 
صحابيً آخر؛ فان خالفه حديث مرفوع فالعمل بالحدیث» ویلغى قول 
الصحابي» وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح» أا أرجح» 
ووجوه الترجيح كثيرة» ذكرها أهل أصول الفقه. 

وهذا الحديث موافق للقواعد» فالحامل المتو عنها زوجها انقطعت 
علاقتها مع زوجها انقطاعًا كليًاء فإذا انقطعت انقطاعًا كليًا فليس هما نفقة على 
الزوج» لكن هي حامل الآن. والنفقة ها في نصيب الحمل» لأن النفقة على 
الحامل من أجل حلهاء فيكون النفقة للحمل» وتؤخذ من نصيبه» ولا تؤخذ 
من مال الزوج» والفرق بين القولين ظاهر؛ إذا قلنا: إنها تؤخذ من مال الزوج 
وجب أخذها من التركة قبل أن تقسم بين الورثة» وإذا قلنا: إنها تؤخذ من 
نصيب الحمل فإنا نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة» فنقسم التركة» 
وننظر ماذا يكون الحمل» ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما ينق به على أمه» وإن 
ل تكن حاملا وهي مُتوفى عنها فنفقتها على نفسهاء ليس ها نفقة في التركة 
وليس ها نفقة في نصيب أحي من الورثة؛ بل نفقتها تكون على نفسها. 


® كتاب الطاڈق 

وني هذا الحديث فائدة واحدة؛ وهى: أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس هما 
نفقة في العدة» سواء گانت خاملاً أو غیر حامل» لکن إن کانت املا فلها 
النفقة في نصيب الحمل. 

ثم ذكر المصنف رحه الله حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثًا؛ لأن 
زوجها طلقها ثلاثاء وكان غاثبًاء فأرسل إلى وكيله أن يعطيها النفقة من الشعيرء 
فسخطت النفقة؛ قالت: ما يمكن تعطيني من الشعيرء فرْفع الأمر إلى رسول 
الله َة فقال: «ليس لك نفقة ولا سكنى“"؛ لأنها بائ منه» والبائن بالطلاق 
إذا م يكن ها نفقة» فالبائن بالموت من باب أولى؛ لأن البائن بالموت لا يمكن أن 
يرجع عليها زوجهاء بين البائن بالطلاق يمكن أن يرجع عليها زوجها؛ إذا 
تزوجت رجلا آخر» وجامعهاء وطلقها حلت للزوج الأول. 

ولعلّنا هنا نذكر نفقة المعتدات: 

-١‏ الرجعية: تجب هما النفقة بکل حال؛ ما م تكن ناشرًاء فإن كانت ناشزا 
فليس ها نفقة؛ لأن الناشز تسقط نفقتها ولو م تطلق. 

۲- البائن بفسخ أو طلاق: ليس ها نفقة؛ إلا أن تكون حاملاء فتجب 
النفقة على أي الحمل. 

۳- البائن بالموت: ليس ها النفقة ولو كانت حاملا؛ أى: ليس ها نفقة 
عل زو جھاء ولو کانت حاماڈء ولکنھا إِذا كانت حاملا تکون نفقتها في نصیب 
الحمل. 
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(۱) سبق تخر مجه فی حدیث رقم .)۱۱۱١(‏ 


ا PE ٤‏ ت ر و سے ت س س و 
۹- وَعَنْ آی هرَيْرَةَ -رَضی الله عَنه- قال: قال رَسول الله 445: «اليَدِ 
و 2 EF‏ ص ار 2 


آلعليًا حٌَْ من اليَّدِ ا ندا حدم بن شول. تول لرا أطعمُنی» أو 
لقي ر 7 قطن وَإستاده حَسّن. 
الشرح 

قوله: «أليّدٍِ العَليًا»؛ هي: يد المعطي. 

قوله: َليَدِ اَلْسّملى»؛ هي: يد الآخذ. 

قوله: بوتا اعدم يشل آی: بعياله الذين جب عليه إعالتهم. 

قوله: «تَقول آل أهٌ: أ طْيِمْنى» أو طَلَقّنى» والمرأة من يعوها الإنسان» وعول 
المرأة أوكد أنواع العول؛ ر والرجل قد أخذ هذا الإنفاق» 
فلا يمكن أن بمله؛ وعوض الإنفاق هو أن يستمتع بالزوجة با لجاع وغير 
ا لجاع» فإذا كان يستوفيه ومنع حقها صار أبلغ من منع نفقة الأقارب؛ لأن نفقة 
الأقارب واجبة؛ للصلة والمواساة» لكن نفقة الزوجة واجبة للمعاوضة. 

وقوله: تقول آلَرأة: أطْعِمُنى»؛ يعني: أنفق عل“ «أو طَلقّني»» ولا يمكن 
أن يقول القريب: أطعمني أو لست مني؛ لأآنه لا يمكن أن يتبرأً من نسبه 
وآقاربه» فالقريب يقول: «أطعمني وإلا عليك الإثم». 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ فضل اليد العليا على السفلى؛ وسبق الكلام فيه» وما يترتب على هذه 
الأفضلية؛ وأنها تدل على: أن السؤال ذل» وانحطاط رتبة. 


(۱) الدارقطنی (۳/ ۰۲۹۷ رقم ۱۹۰). 


ا 


۲- وجوت البدء بمن يعول؛ ؛لقوله: او 

pigiiprrt-ragmrê 

٤‏ - أن للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا لم ينقق عليها الزوج؛ وهذا واضح إذا 
كان قادرا على الإنفاق.» أن تطالبه إما بالإنفاق» وإما بالطلاق؛ لأنه لاعذر له 

فإن قيل: إذا کان غير قادر على الإنفاق فهل ها أن تقول: أطعمني و 
طلقنی؟ 

فالخوار ب: ظاهر الحديث أن هما ذلك؛ د تقول: «أطْعمُني» أو طَلْقّنى»» وهذا 
هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء؛ بن نفقة الزوجة معاوضة» فإذا ۾ تحصل هما 
ولو بعذر فإن ها أن تطالب بالطلاق أو الفسخ» ولو م يثبت هذا لقلنا: إنه بحب 
أن حمل الحديث على ما إذا قالته لشخص قادر على اللإطعام. 

-٥‏ جواز سؤال المرأة الطلاق إذا كان له سبب؛ لأن النبى َة أقرها على 
هذا القول» ولو لم يكن هما أن تقول هذا القول لم يقرها الرسول على ذلك. 
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ا 
چ ا ف اس 


رق بيا رجه سهد بن منْضور: قن شفباق عن آی ای ڑا ن 
قال: «قَقلتٌ لسَعيد: ا قَقَالّ: ستَة». وَهَدَا مسل قوي" ۰ 
الشرح 
«(سعيد بن المسيب»» يقال: اة ويقال: الت وبینھ] فرف: السب 


(۱) أخرجه سعید بن منصور فی سننه (۲/ ۰٥٥‏ رقم ۲۰۲۲)؛ والبیهقی (۷/ .)٤٩٩۹‏ 


لغره» والمسبّب من غبره» والمسب من ره معتاه: أنه لا قيمة اله متروك 
را ر ی ی یھ یی ی سی 
e‏ ر اناع اد لای مق سیل لوی بل ر 
بینه) بطلب من المرأةء أما لو أن المرأة رصت بحال زوجها وم تطالب 
وصبرت» فلا شك أن هذا أعظم لأجرهاء وأولى اء وأفضل؛ لوجهين: 
الوجه الأول: أن في ذلك إحساتًا إلى زوجهاء وأحساتًا إلى أولادهاء إن 


کات دات آولاد. 


الوجه الثاني: أن ها أجرًا بالصبر على اللَأواء» والجوع» والكسوة وغير 
ذلك» فالأفضل: أن لا تطالب» ولو كان زو جها فقبرًّاء لكن لو أنها صرت على 
المطالبةء وقالت: «آنا لا یمکن أن أبقی في بيت لا أجد فيه ما آكل» ولا ما 
أكتسى» فلها الحق؛ وحينئٍ يجب أن يفرق بينه) بطلبها. 

«قَقَلتُ زول اوت سَة؟ قَقَالّ: سنه اختلف في المراد من قوله: 
فش لکن نة مَنْ؟ هذه المسألة عند أهل الاصطلاح: إن قاها الصحابي فهي 
في حكم المرفوع» مغل فوك انس بن مالك: «من السنة إذا تزوج البكر على 
الثبّب أن يقيم عندها سبعًا“'» ومثل قول ابن عباس رضي الله نها في 
فراأءة الفاتحة في صلاة الجنازة حين جهر ما قال: «(ليعلموا اا نة 0 » لان 
الصحابيً لا يريد بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم (١٠۲٥)؛‏ ومسلم: 


كتاب الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامةء رقم .)١٤١١(‏ 
(۲( أخر جه البخاري: کتاب اخنائز» باب شراءة فاعة الكتاب عل الحنازة» رقم (۱۳۲۳۰). 


GD‏ كتابالطلاق 


وآما التابعي إذا قال: «هذا سنة» فقد اختلف أهل العلم في الاصطلاح؛ 
هل يكون موقوفاء أو يكون مرفوعًا مرسلا؟ ووجه ذلك: أن التابعي لم يدرك 
زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-» فإذا قدرنا: قوله من السنة مرفوع» 
فالتابعي حينئ رفع إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما لم يدرك زمانه؛ 
ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديثا إلى رسول الله فهو مرسل؛ لأنه لم يدرك 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن العلماء من قال: هو غير المرسل» لكنه موقوف؛ لأن التابعي لا يعني 
بالسنة إلا سنة الصحابة الذين أدركهم» فيكون هذا من باب الموقوف» ويكون 
موقوفا متصلا؛ لأنه أدرك الصحابة. 

وظاهر صنيع ابن حجر -رحه الله- في قوله: «وَهَدًا مُرْسَل قوي 
ظاهره: أنه يختار القول الأول؛ بأن قول التابعي: «من السنة» مرفوعٌ مرسل؛ 
ودا قال: «وخدا مرش قويً)؛ والمرسل: ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي 1 
يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. 

والراجح: آنه ينظر إلى السنة في هذاء إذا وجد له شواهد تدل على: أنه 
مرفوع فهو مرفوع» وإلا فالأقرب أن قول التابعي: «من السنة؛ أي: سنة 
ا لخلفاء الذين أدركهم» أو الصحابة الذين أدركهم. 
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ا۱-- وعن عمَرَ رضي الله عَنه-: أنه َب إل راء ا 
جال غابوا عَنْ ا أن ياحُذومُمْ , بأ فقوا أ َو و بُطْلقواء فان طلقا بعتو 
فة ما حَبَسُوا» أخْرَ 1 َه الْشافِعي» ثم لبقي ساد وک 

الشرح 

قوله: «أمرَاء» جمع أمبر» و«الأَجتاد» جمع جند؛ وهم الذي يبعثون للقتال 
في سبيل الله -عز وجل -» فتركوا نساءهم بلا نفقة» فكتب عمر -رضي الله 
عنه-: ان ڀأخذوا هؤ لاء الأزواج «بأنٌ فقوا أو بطلقوا» «آو» هنا للتخيير بين 
أحد الشيئين؛ يعني : إما اللإنفاق» وام الطلاق» فإذا أنفقوا م يلزموا بالطلاق» 
وإن لم ينفقوا آلزموا بالطلاق. 

قوله: «قإِنْ طَلَمّوا بَعَثوا بفقَة ما حَبَسوا»؛ أي: يبعثون إلى أزواجهم بالنفقة 
التي حبسوها. 

قوله: «أَخْرَجَة الشافعی. : نم البيهَقَيّ بإسَادِ سر ا؛ وؤ من نة اال 
الخلفاء الراشدين؛ عمر بن الخطاب د الله عنه-» آي أنه یکون حجة 
عمل به. ۰ 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ مراسلة الإمام أمراءه في الأمر الذي يقتضي المراسلة؛ يؤخذ من أنه 
كشب إلى آمراء الأجناد. 

اة قمر بن الاقظاف زى اله هة بالرخية حيث كان يقد 
أحوال الرعية» إلى أنه يتفقد النساء رقي الله عنه-. 


.)٤٦۹ /۷( رالبيهقي في الکبير‎ ء)٩١‎ /١( أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 


بان ينْفِقوا أو يُطَلّمّوا»» وهو كذلك على القول الراجح» وقد علم الخلاف في 
هذه المسألة؛ لكن القول الراجح: أن للزوجة أن تطلب الفسخ. 

-٤‏ أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضى الزمان؛ لقوله: «فإِن طَلقَوا بوا 
بسقَقَةَ ما حَبَسوا»؛ ووجه ذلك أن الإنفاق على الزوجة معاوضة عن الاستمتاع 
بهاء فإذا كان معاوضة فإنه جب على الزوج أن يدفع نفقة ما مضى؛ لأا ثبتت 


ي ذمته. 

فإن قال قائل: كيف يدفع نفقة ما مضى وهو لم يستمتع مها؟ 

قلنا: لن هذا من قله هو» هو الذي سافر» أما الو كانت هى التى نشزت 
وسافرت فليس ها شيء. لکن لا کان هو الذي سافر فإنها هي معذورة» هي 
باذلة نفسهاء ليس عندها أي امتناع» فتطالب بنفقة ما مضى. 

فإن قيل: هل القريب مثلها؛ يطالب بنفقة ما مضى؛ مثل: أن يغيب عليه 
قريبه» وينفق هذا على نفسه بالاستدانة من الناس» فهل على القريب أن يقضى 
هدا الدين الذي كان بسبب النفقة؟ 

فالحواب: يقول العلاء: لا يلزمه نفقة ما مضى بالنسبة للقريب؛ لأن هذا 
رة سان فرت رات وق فل فرض آن هذا الیب استدان غل س 
تجب عليه النفقة بنية الرجوع؛ فحينئزٍ يرجع؛ لأنه قضى عنه شيا واجِبًا. 
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0۲- وڪن آي هُرَيْرَةَ -رَضى آله عَنه- قالّ: «جَاءَ رَجُل إلى التي يا 
قَقَال: يا رَسول آلله! نی یتار؟ قال: «أنفقة على تَفسك». تَالّ: عِندى آَخَرٌ؟ 
قالّ: «أنفِقَة على وَلَركٌ». قالّ: عِنْدى آخر؟ قالّ: «أنْفِقَة عل أَهُلِكَ». قالّ: عِنِْى 
َخَر؟ قالّ: «أنفِقةُ عل حَاوِمكَ». قال عِندِي اک قال: انت عَم اجه 
السَافِِیٌ وَاللَفظ له وَأبُو داو وَأَخْرَجَة التَسَاِيّ وَاحَاكِمْ بَفدِيم. اروج عل 
لور 

الشرح 

قوله: «جَاءَ رَجُلْ» هذا الرجل ل دد ولا متا آل يجك عن عه من 
هو؟ لأن المقصود هو: الحكم؛ إلا إذا كان يترتب على معرفة عينه حكم لا 
یترتب على إبہامه فحينئلٍ يتعيّن طلب تعيينه» آما إذا كان الحكم لا يختلف فلا 
حاجة إلى أن نضبّع الأوقات الكثيرة في الوصول إلى هذا الشخص؛ لأن العبرة 
بالحكم لا بالشخص» ولكن لو احتجنا إلى معرفة عينه لتغير الحكم بكونه مبهًا 
او معیتا؛ ا لو جا رجل يسال الزكاة ونحن لا تعلم عل هو من آل البيت أو 
لا؟ فحينئذ يتعيّن البحث عنه؛ لأنه بختلف فيه الحكم» أما إذا لم بختلف فالمهم 
القضية والحكم. 

قوله: «عنڍي ديتاز»؛ الدينار هو: قطعة النقد من الذهب» وزنته: مثقال» 
وزنة الدرهم: شبعة آأعشار المثقالء فالدرهم في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أصغر من الدينار» بخلاف عهدنا الآن فإنه بختلف. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم (١۹٦۱)؛‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» 

باب تفسير ذلك» رقم (١٠٠٠٠)؛‏ والشافعي في الأم /٥(‏ ۸۷)؛ والنسائي »۳۷٠/١(‏ رقم 


41۸1(« والحاکم (۱/ 9۷0 رفم £ 101( وقال: صحیح عل شر ط مسلم ول خر جاه. 


قوله: «أنْفقهُ عل نيىك »؛ المراد بالنفس: نفقته التي بحتاج إليها؛ من 
طعام» وشراب» ولباس. 

قوله: ١أنفِقَةُ‏ َل أَهْلِكَ» كلمة (آهل) ظاهر کلام ابن حجر -رحه الله-: 
آنه یراد بها الزوجة» ولکنه بحتمل أن يراد بها ما هو أعم؛ لأنه إذا سكت عا هو 
أعم صار ذَكَرّ: الولد» والزوجة» والخادم» ولم يذكر الأب والأم. 

فالذي يظهر لي: أن قوله: «نفِقَةُ عل أَهْلِكَ»؛ المراد بهم: الزوجة والعائلة؛ 
کالب والام» والأخ» وما أشبه ذلك. 


قوله: «أنتَ أعَلَمَا؛ يعني ي أعلم به» اصرفه حيث شئت. 

قوله: « واخ جه زاء ئي وَالحاكم بتشدیہ الزوجة ل الولد وساق 
النسائيًّ والحاكم هو الأليق بالقواعد؛ فالزوجة مقدمة على الولد؛ لأن الإنفاق 
عليها هو في الحقيقة إنفاق على النفس» فإن الزوجة من حاجات اللإنسان» وإذا 
ينفق عليها فسوف تقول: «أنفق» أو طلق»؛ فالصواب: يبدأ بنفسه» ثم 
بالزوجة» ثم بالولد» ثم بالوالدين» ثم بالخادم» ثم ببقية الأقارب» والخادم 
مقدمٌ على بقية الأقارب؛ لأن الإنسان يحتاج إليه بنفسه» فهو من حاجات 
النفس» فالإنفاق عليه إنفاق على النفس في الواقع. 

من فواند هذا الجحديث: 

-١‏ آنه إذا تزاحم المستحقون لاإنفاق فإنهم يقدمون بالأولى فالأول. 

فإن قال قائل: آفلا يمكن أن نقرع بينهم؟ 

قلنا: لاء فالاإقراع إنما يستعمل عند التساوي» فأما إذا كان أحدهم أحق 
فلا حاجة للقرعة. 


فإن قيل: أفلا يمكن أن نجعل الغداء لبعض والعشاء لبعض؟ 


قلنا: إن هذا فيه -أيصًا- إضرار بالمنقق عليهم؛ يعني: ربا لا تكفيه 
المرة الواحدة ٤‏ اليوم والليلة» بحتاج ای لاء وال اء 

۲- اعتبار الأحق فالأحق؛ لترتيب النبى لا الإنفاق على حسب السؤال. 

۳- أن الإنسان إذا قام بالواجب من الإنفاق صار تصرفه في ماله بعد ذلك 
على ما يشاء؛ لقوله: «أنتَ أعْلَمَ). 
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۳ - ون جز بن کیم ڪن آي ڪن جد رضي اله م - قال 
«قلت: ا رَسول آلله! من ا 2 ا: «امك». قْلتٌ: من مِنْ؟ قال: «أَمّكَ». قَلتُ: 
منْ؟ قال: «أمّكَ. قَلتُ: ن ؟ قال: «أباك لار ت قالاأقرّت» أَخْرَجه 


و سو(ا) 
حخسده : 


۲ داو وَالترْمذِي و 


2 


الشرح 
قوله: «مَنْ»: اسم استفهام. 
قوله: «أبرا؛ وهي: دز شار ران الفعل المضارع من (برّ) مضموم 
العین» لا يقال بو ير؛ بل يقال: بر يره وعليه: فإِذا آمرت شخصًا أن يبر والديه 
تقول: بر والديك» بفتح الباء. 
فقوله: «مَن أبر؟؛ يعني: من أبرُ من الناس؟ 
)١(‏ أخرجه أحد برقم (٤۲٥۱۹)؛‏ وأبو داود: کتاب الأدب باب في بر الوالدین» رقم (۱۳۹٥)؛‏ 


والترمڏذي: كتاب اليبر والصلةء باب ما جاء ٤‏ بر الوالكدين: رقم (۹۷)» وقال: حدیث 
حسن؛ والحاکم (۳/ ٠ ٤ ۰٦٤۲‏ ,) وقال صحيح الإ سناد» ووافقه الدهبي. 


وهذا الحديث في الب لبيان مَنْ أحق الناس بيرك فيقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: أحق الناس من القرابات بالبر: الأم؛ وذلك لعظم مشقتهاء 
فإن الأم تلحقها المشقة في الحمل» وتلحقها المشقة عند الوضع» وتلحقها المشقة 
عند الحضانةء ما الأب فلا يلحقه من ذلك مشقة؛ فلذلك قدمت عليه الأم في 
البر» وكرر النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: 
«أباك»؛ لأنه أقرب الناس إليك بعد الأم» وبعد ذلك يقول: «ث آَلاَقَرَّتَ 
قالاَفرَتَ». 


فإن قيل: مَن الآقرب بعد الام والأب؟ 

قلنا: الأولاد؛ لأنهم بضعة منك؛ وهذا جب على الإإنسان أن يصل رحه» 
وأولاهم بالصلة الأبناءء أما الأم والأب فإنه لا يقال في اللإحسان إليها صلة؛ 
بل يقال: إنه بر» وهو آخص من الصلة. 

وهذا الحديث يقال فيه ما قيل فيا سبق؛ الترتيب في الأولويات» وأن 
الناس مختلفون بالأولوية» فكل من كان أقرب إلى الإنسان فهو أحق بره 
ووجه دخول هذا الحديث في باب النفقات ظاهر؛ حيث أن النفقة من الر. 


2 2 


۷ -بابالحضانة 


الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن؛ وهو: الحجر» حجر الإنسان» يقال: 
احتضن الرجل؛ إذا وضعه في حضنه والتزمه. 

وا لحضانة اصطلاخًا: حفظ الصغبر والمجنون والسفيه -أي القاصر - عا 
يضره» والقيام بمصالحه؛ والسفيه هو المعتوه الذي لا بحسن التصرف. 

وهي واجبة؛ ولكن هل هي واجبة للحاضن» أو واجبة عليه؟ 

نقول: أما عند التزاحم فهي واجبة للحاضن» وأما عند التخاذل فهي 
واجبة على الأقارب. 

حكمها: آنها فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الثم عن الباقين. 

ê f 
عَنْ َب الله بن عَمُرو -رضى آله عَنها-؛ أن امُرَأةٌ قَالَتْ: «يا‎ - ٤4 


تتت 


رسو اله! ٳنَ ابي هَڌَا گان طني لَه وعَاءَ وَنَڏيي لَه سقاءُ وجري لَه جوَاءً 


کے 
سے الف آتے 


RF GE. we TF au Eê E e E e 
ون باه طلَھَنی» وَأَرَاد اَن رَه مِنی. فَقَالَ لها رَسول الله ڪيا: «أنتِ احق به‎ 
. مالم تٽيجي» روه َد وأو داو وَصَححَهُ الاك‎ 
الشرح‎ 
يروي الحديث قصة هذه المرآة التي شكت إلى رسول الله كيو زوجَّها حين‎ 


»)۲۲۷۹( أخرجه أحد برقم (۸٨٦۱)؛ وأبو داود: کتاب الطلاق» باب من آحق بالولد» رقم‎ )١( 
والحاکم (۲/ ۲۰۷). وقال: صحيح الإأسناد» ووافقه الذهبي.‎ 


GD‏ 5 كتاب الطسلان 
فقالت: إن اني هَذًا كان بَطني لَه وعَاء“ بمنزلة الوعاء الذي يوضع فيه 
الطعام» وهذا وصف مطابق تمامًا. 

قوها: «وَنّديي لَه سقَاءً»؛ لأنه يشرب منه اللبن» فهو بمنزلة السقاء الذي 
يشر ب منه الإأنسان الماء واللبن. 

قوها: «وَججري لَه جوَاءً؛ يعني: تضعه في حجرها فيحويه» وتحضنه إلى 
شد راا وی ت تاکر ر لائر ل لأنها ما دامت هذه الأمور 
حصلت منها هذا الولد فإنها تبرّر آن تكون هي أحق به من آبيه. 

قوها: «وَإِنٌ باه لني وَأَرَادَ أن يَسَرَعَهُ مِنّى» وهذا كا تجري به العادة 
كثًا؛ إذا طاق الرجاا زوجته ساءت العلاةة بینه وبینها» ف٬رید‏ أن اغد الولد؛ 
أحيانًا يريد أن يأخذه شفقة عليه وأحيانًا يريد أن يأخذه حبًا له» وأحيانًا يريد 
أن يأخذه إضرارًا بأمه؛ فالناس تختلف نياتهم وإراداتهم في مثل هذه الأمور. 

قوله: «أنتِ أَحَق بو مَا لم تَنّكجِي)؛ يعني: أن أحق به في الحضانة وهو 
لك؛ وهذا مقيد: بقوله: «ما لم تنكجي»» واما» هنا مصدرية ظرفية؛ اي: ما 
دمتِ لم تنكحي أحدًاء فإذا نكحتٍ فلا تكوني أحق به منه؛ بل يكون هو أحق؛ 
ووجه ذلك أن المرأة إذا تزوجت وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج 
الجديد» فيمن عليه» ویتعلق به الطفل أکثر ما یتعلق بأبیه» وربا يستخدمه زوج 
مه استخدامًا سينًا إذا أمكن أن يستخدمه» وقد تنشغل أمه عنه بالزوج الجديد؛ 
لذا فهي إذا نكحت فإن حقها من الحضانة يسقط» ويكون لأبيه. 


ولم يستفصل النبي َة هنا بين أن بحدث هما سفر أو لا بحدث؛ بل قال: 
١أنتِ‏ أَحَقّ بوب ما لَمْ تنكجي»» ول يقل: «ما ل تنكحي أو تسافري»؛ وعلى 


هذا: فيكون فيه دليل على أن السفر لا يسقط الحضانة» كا سنبينه. 


من فواند هدا الحديث: 

-١‏ ذكر الخصم ما يبرر خصومته» ويرجح جانبه؛ لأن النبي ل 

۲- آنه لا يذم السجع إذا كان بحق؛ لأن هذه المرأة سجعت: «وعاءء 
سقاءء جواء» ولم ينكر عليها النبي بيد بينا أنكر على حمل ابن النابغة حين 
قال: «كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك 
يطل»» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما هذا من إخوان الكهان»؛ من أجل 
سجعه» والفرق بينه| ظاهر: لأن هذه المرأة تطالب بحق» وذاك يريد أن يبطل 
حقا؛ فلهذا لم ينكر عليها النبي َء فدل هذا على جواز السجع؛ إذا لم توصل 
به إلى إبطال حق» أو إحقاق باطل. 

۳- جواز خاصمة الزوجين بعضها لبعض؛ لأن النبي َي م ينكر على 
هذه المرآة» هذا إذا كانت المسألة من باب الخصومة» أما إذا كان من باب 
الاستفتاء؛ كا استفتت هند بنت عتبة في شأآنها مع زوجها أبي سفيان فإنه لا 
يدل على ذلك. 

فإن قال قائل: هل يجوز للمرآة آن تطالب زوجهاء أو الزوج آن يطالب 
امراتة بخ ؟ 


أقرها. 


قلنا: نعم» يجوز ما ذلك؛ لأنه لا يُمنع أحدذ من طلب حقه؛ إنا الذي 
يُمنع هو مطالبة الابن أو البنتِ أباهماء فإنه لا جوز هما مطالبته؛ لأن له أن 
يتملك من ماليا ما شاء؛ إلا في حال واحدة استثناها العلاء؛ وهي النفقة 


(۱) سبق خر جه (ص:٤ .)٤٤‏ 


الواجبةء فإن النفقة الواجبة للولد ذكرًا كان أم نى له أن يطالب أباه بها؛ لأن 
e‏ 
- أن الأم مقدمة على الأب في الحضانةء إلا إذا تزوجت؛ لقوله: «أنْتِ 
کپ کا تيء 
فإن قال قائل: قول النبي : «نتِ احق پو مَالَمْ يجڃي» هل هو من 
باب الفتوی» آو من باب الحكم؟ 
قلنا: بحتمل أن يكون طليقها حاضرّاء ويجتمل أن لا يكون حاضرّا؛ فإن 
کان حاضرًا فهو حکم» وإن کان غير حاضر فهو فتوی» لکن یثبت به الحکم 
الشرعي على كل تقدير. 
-٥‏ الإشارة إلى أن أهم مقصودِ في الحضانة هو رعاية الطفل؛ لقوله: «مَا 
لم تنيجي»؛ لأن الحكمة من سقوط حضانتها بنكاحها انشغاها بالزوج» 
وضيق الزوج ذرعا بالولد. 
- أن حضانتها تسقط ولو رضي الزوج بہا؛ بأن شرط عليه أن تبقى 
حضانتها لولدها من الزوج السابق فرضي فإنها ليست أحق به؛ لعموم قوله: 
ما لم َنكجي»» ولأن الزوج ربا يرضى عن إكراه في أول الأمر» ثم تختلف 
الحال. 
۷- ظاهر الحديث آنه لا فرق بين أن تتزوج بزوج قريب من المحضون أو 
بعيِ منه؛ وجهه لعموم قوله ي: «مَا لم تنيڃي»» لکن سياتينا في حديث 
البراء بن عازب ما يخالف ذلك» ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. 


)١(‏ وقد سبق بيان ذلك في باب النفقات. 


باب الحضانة 


۸- أن حضانة الام للا تسقط بالطلاق؛ لقوله: «أنتِ اق به وقد قالت: 
إنه طلقهاء فتكو ن الحضانة هاء لا لأبيه. 

۹- أن الحضانة س للحاضن؛ لقوله: «أنت اح به)» فاذا طلبها فانه 
يعطى إياهاء ولكن لا بد من الشرط الذي ذكره الرسول يَي: «مَا لم تنيجي»؛ 
فيستفاد منه أنه إذا تزوجت الام فإن حقها في الحضانة بسقط. 

فإن قال قائل: هل هناك ضابط يضبط مَنْ يمَدّم في ا لحضانة؟ 

قلنا: ذكر العلماء ضوابط› لكن اختلفوا واضطربوا فيها اضطرابًا كثرا؛ 
وذلك: لآنه ليس هناك دلیل فصل تفصیلا واضکاء واحسن ما ذکر فی هذا 
هو ما ذهب إليه شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله ورأيه يتلخص في البيتين 
الا 

وقذم الأقرب ثم الأنشى وإن يکوتاذكرًاوآنشى 

فأقرعن في جهةوفدم أبوة إن لجهاتِ تنتمي 

قوله: «(وقدم الآقرب»؛ یعنی . لو اجتمع (حدة» وآب)؛ فهنا: يقدم 
اللآ؛ لانه آقرب» فان اجتمع (آم» وحجدة) فالآم؛ لأا أقرب. 

قوله: «ثم الأنشى» أي: إذا كانا سواء في القرب فقدم الأنشی» كا لو 
اجتمع (آم» وأب) فنشدم الم وان اجتمع ( جد وجدة) الحدة» (خال» وخالة) 
الخالة» (عم وعمّة) العمة» وهلمٌ جرًّا؛ ووجة ذلك القياس على الأب والأم؛ 
حث قضی النبي ڪاڊ بأنه للام» مع نزاع الآب؛ لأنہا ٤‏ القرب سو اأء» فقدم 
النبى ية الأنشى» ولأن الأنشى -في الغالب- أشد شفقة وحنانًا من الذكر. 


قوله: «وإن یکونا ذکرا آو آنٹی٤؛‏ یعنی :إن يکونا ذکرین» أو آنثيین. 


قوله: «(فأقرعن ٤‏ جهه)؟ ر ای ا یس الدكرين› أو داس الانشين إدا 
کانا ٤‏ حهه ه وأحلدة؛ مغاله: عمال تنازعا ٤‏ حضانة این أخبها»› فانه يقرع بینھ|» 
عمتان تنازعتا في حضانة ابن أخيهاء فنقرع بينهها؛ لأنه لا فضل لواحي على 


الآخر» والقرعة تعين المبهم. 
فان قال قائل: القرعة مىنة عل لظ والنصيب» وهذا مسر » فکف 
تجوز القرعة؟ 


قلنا: تجوز بالأثر والنظر؛ ففي كتاب الله -عز وجل- قصتان قرع فيه 

القصة الأولى: وما كنت اديه إذ يلقوت أفلمهم أيه يحمل مرم 4 [آل 
عمران:٤٤]»‏ تنازعوا في كفالة مريم واقترعوا. 

والقصة الثانية: قصة يونس -عليه السلام-؛ اهم فان سن المت ين 
فالنقَمة الوب وهو مَل € [الصافات:١٤٠-١٤١].‏ 

أما فى السنة: فوردت في عدة أشياء؛ منها: قول النبي بَيآ: «لو يعلم الناس 
ما في النداء والصفٌ الأول ثم ل بجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»'. 

ومنها: أن النبي ية کان إذا راد سفرًا قرع بين نسائه» فأيتهن خرج 
سھمها خرج بها . 
(1() خر جه البخاري: کتاب الأذانء باب الاستهام ف اللأذانء رقم (۱۵٦)؛‏ ومسلم: کتاب الصلاة» 

باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم .)٤١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغیر زوجهاء رقم (٤۹١۲)؛‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضی الله تعالی عنهاء رقم .)۲٤٤١(‏ 


باب الحضانة GI‏ 

وآما النظر: فلأن الذين آقرعنا بينهم قد تساووا في الحقوق بدون مرجح» 
ولا يمكن أن نجمع هؤلاء في الحق الواحد؛ لأآنه لا يمكن إلا ن يكون لواحد 
منهم» فاستعمال القرعة خير من كون الشىء معلقا. 

إذن: إذا اجتمع حاضنان آو وليان في الحضانة وتنازعا فإنه يقرع بينها إذا 
كانا في جهة واحدة» وكانا من جنس واحد؛ إما ذكرين وإما آنشيين. 

قوله: «وقدم أبوةً إن لجهاتِ تنتمي»؛ يعني: إذا تساووا وهم في جهات» 
فقدم جهة الأب؛ لأن الأصل أن الانتماء للأب؛ مثال ذلك: عمة» وخالة في 
جهتين» وكلتاهما أنثى» نمدم العمة؛ لأنها من جهة الأب» وهذا الضابط هو 
أحسن ما قيل في ضوابط الحضانة. 

ولكن لا بد أن نلاحظ شر طا مهًا؛ وهو مراعاة مصلحة المحضون؛ فلو 
كان الأحق يضيع المحضون» والمحقوق أشد مراعاةً وتربية من الأحق فإننا 
نقدم المحقوق؛ لأن المقصود بالحضانة رعاية الطفل. 

-١‏ أن الأم إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب؛ لقوله: «مَا لم 
ننجي »؛ ولکن هذا ما ل یکن انتقالٌ الحضانة إلى الأب سببًا لإضاعة الطفل؛ 
مثل: أن بجعله الأب عند ضرة أمه التي تزوجت؛ ومعروف ما بين الضرتين من 
الحّيرة التي قد تؤدي إلى البغضاء؛ وحينئذٍ لا تقوم زوجة أبيه بمصالحه» فمثل 
هذا لا جوز أن نعطيه الأب؛ حتى وإن تزوجت الأم؛ بل تكون الم أحق» فإن 
خفنا أن تضيعه -أيضًا- انتقلت الحضانة إلى من بعدهما؛ لأنه لا جوز إقرار 
حضون بيد من لا يصونه ويصلحه. 


فنحن نقول: إذا كان لزم من رده إلى أبيه بنكاح أمه أن يضيع الولد» وأن 


لا يتربى فإنه تنتقل الحضانة من الأب إلى الأم إذا كان يمكن أن تقوم بواجب 


الحضانة» أو إلى من سواهما. 
2 2 
-وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ -رَضي آله عَنه- أن امرَأة قَالّث: «يا رَسولَ نله ! 
ِن رجي بريد ان يذب باي وذ َي وسقانی ِن ئر أي عة قَجَاء 


1 2 ی سے اسر ےی ت 2 5 2 ٍ و ت ا 
رَوجھاء فقال النبي کيا : ا غَلَامٌ! هدا وغل هذه آمك فخذ بيد آم شت 
ې اق کس اس 1 0F‏ 


أذ بيَدِا امه َانطَلَقَّت بو. رَوَاه خمد وَالا زب وَصَحة اديز 
الشرح 
قوها: ًا رَسول الله ! ِن رجي يريد أن يَذْهَبَ بابني» ظاهر الحال: آن 
زوجها قد طلقها؛ لأنه لو م يطلقها لكان ذهابه بابنها إلى بيتها؛ فالظاهر أنه 
للقها. 
قوها: «وقد تَقَعَني» ا ا 
قوها: وَسَقَاني مِنْ ب ئر أي عِبةً ی : بر مشهورة في المدينةء يعرفها 
اتی “عل آل خایه وسا 
من فواند هدا الحديت: 
١‏ - فيه دليل على أن المدعى يمكنه إبداء الأسباب الموجبة لكونه حقا. 
(۱) أخرجه أحد برقم (٥۷۳۰)؛‏ وأبو داود: کتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم (۲۲۷۷)؛ 
والترمذي: كتاب الأحكام باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم (۷١۳١)؛‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد رقم (٩۹٤۳)؛‏ وابن ٠‏ ماحه: 


کتاب الأحكام باب تخيير الصبي بين آبويه» رقم (۲۲۵۱)» ونقل ابن حجر في التلخيص 
)٠١ /4(‏ عن ابن القطان تصحيح الحديث. 


فإن قيل: وهل يلزم من ذلك أن هجر الآخر؟ 


قلنا: إن اختار أباه صار عنده» ولكن لا يمنعه من زيارة آمه» ولا من 
زیارۃ آمه ل إلا آن چخشی من ذلك ضررا فهو آعلی:وآما بلا ضرر الو اجب 
أن يُمکنه من زيارة أمه» ومن زيارة أمه له بلا ضرر. 

۳- أن التمييز لا يشترط له سن؛ لأنه هنا علق بفهم الطفل» واختياره من 
يرى أنه أصلح له» ولم يعلق بسن معين» وهذا موضعٌ اختلف فيه العلاء: 

فمنهم من قال: إن التمييز يعتبر بالسن؛ وهو بلوغ سبع سنوات» وقال: 
إذا بلغ الطفل سبع سنوات فهو مميز» وما دون ذلك فليس بمميز. 

وذهب بعض العلماء إلى: آن التمييز معتر بالوصف؛ فمن كان ذا تمييز 
فهو مميز وإن كان دون السبع» وإن لم يكن ذا تييز فليس بمميز وإن جاوز 
السبع» وأن ذكر السبع في قوله لاة: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع“ '؛ بناءٌ على 
الأغلب» أن من بلغ السبع صار ميرًا. 

فإن قال قائل: إذا اعتبرتم التمييز بالوصف فا هو الوصف؟ 

قال العلماء: هو الذي يفهم الخطاب» ويرد الجواب» لأن الذي يفهم 
ولا يرد إنا يكون في سن ثلاث سنوات أو آقل؛ فهذا قد يفهم قولك: هذه 


(1) أخر جه خد برقم 4(V1V)‏ وأبو داود: کتاب الصااة» باب متی ومر الغلام بالصلاة» رقم 
(£440). 


أسگة أو شات كفا وها أشة :ذلك المميز هو الذ بشھہ الخطاب)» ور د 
و 3 . E‏ ي e‏ َة ر 


فان قیل: هذا الحدیث فی حضون ذکرء فھل الأنشی -أيضًا- إذا بلغت سبعًا 
تخر بين أبيها وآمها ام ماذا؟ 

قلنا: هذا موضع خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إِنہا ر کالا بن 

ومنهم من قال: يأخحذها الاأی؛ لأن بقاءها وهی بتت شابة عند آمها 
يخشى عليها منه؛ إذ أن الأم لا يمكن أن تدافع لو آنه سطا عليها رجل غاشم. 

ومنهم من قال: بل تبقى عند أمها حتى تبلغ» وهذا القول أصح؛ لن 
أمها أرحم بها من غيرهاء ولأن تعلق البنت بأمها أكثر من تعلق الطفل» ولأن 
عناية الأم ببنتها في تعليمها حوائح البيت؛ من طبخ وغيره أكثر بكثير من عناية 
زوجة آبيهاء أو جدتها من قبل أبيها. 

فالصواب: أا تبقى عند أمها حتى تتزوج؛ إلا إذا خفنا من ذلك ضررًا؛ 
بأن تکون الأم في بيت غير مصون» ویکثر الفسّافق الذين يتسورون البيوت» 
ففى هذه الحال لا بد أن تكون عند أبيها الذي محميها. 
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سر سے تھ رةو وء 
1- وَعَن راف را وا ین أنه 
۰ 8 اق بر ع بن نا ي با ف 
ت لم. فاقعد قعَد آلنبي ي آلاَمٌ تاحية 
a ۴‏ 
اف ی َمَالّ: «آللهم إِهْدِ ده . ال أبیه» فأخذه. î‏ آلو اوی بشت 


اا 


الحا . 
الشرح 
وهذا الحدیث سه با لحدیث السانق: 


قوله: «وَعَنْ رَافِع بُنِ سِنَانِ؛ ؛ أنه أسكَّم وَأَبَتِ امْرَأنةُ أن ثُسْلِمَ» ولم يذكر 
فى الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم؛ والحکم فيه 
کیا یل 

إن كانت المرأة مهوديّة أو نصرانية فالنكاح بحاله لا ينفسخ؛ لأن المسلم 
يجوز له آن يتزوج اليهودية والنصرانية ابتداءًء والاستدامة أقوى من الابتداء 
فإذا جاز للمسلم آن يتزوج مهودية أو نصرانية ابتداءً فاستدامة النكاح من باب 
أف 

وإذا م تكن بودية ولا نصرانية؛ بل مشر كة فإننا ننتظر حتى تنتهي العدة» 
فإن ان نتهت العدة ولم تسلم تبيّنا أن النكاح انفسخ منذ أسلم زوجهاء لا حين 
انقضاء العدة» وإن آسلمت فالنكاح بحاله» هذا هو المذهب. 

وقال بعض العلماء: بل ينفسخ النكاح من حين إسلامه وإبائها؛ لأنا 
صارت ممن لا يحل له» فينفسخ النكاح بمجرد الإسلام؛ إذا آسلم ولم تسلم 
صار هو مسلا وهي مشركة» والمشركة لا يمكن أن تبقى في حبال المسلم. 


(۱) أخرجه آحمد برقم .)۲۳۲٤٤(‏ 


لكن المذهب الأول أوسع للناس؛ لأنه ربا بجاول إذا أسلم أن يدعوها 
للإسلام» وربا هدما الله عز وجل. 
من فواند هذا الحديت: 


-١‏ أن الابن لا يقر عند أبيه إذا كان كافرٌاء ولو اختاره» ولا عند أمه إذا 
كانت كافرة» ولو اختارها؛ لأن هذا الصبى مال إلى أمه وهى كافرة» ولكن 
الرسول ية دعا الله أن يهديه» فمال إلى أبيه» وكان الطفل في أول الأمر قد مال 
مه 

فإن قال قائل: إن الرسول َي م يمنع الطفل من الميل إلى آمه؛ وإنما دعا 
لله له» وأنتم تقولون: إنه لا حضانة لكافر على مسلم؟ 

قلنا: إن دعاء الرسول ب له مقبول» فيكون بمنزلة المنع؛ وههذا لو وقعت 
القصة عند حاكم اليومَ؛ بأن أسلم الزوج وأبت المرأة أن تسلم» ومال القسى 
إلى أمه» فهل ندعو الله أن مهدیه» وإذا م یرجع إلى آبیه نترکه» أو نمنع ميله إلى 
آمه؟ الجواب: نمنعه؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس كغيره» إذا 
دعا استجيب له» وفي دعائه إلى أن يديه الله -عز وجل - دليل على اختيار 
الطفل لأمه الكافرة ليس بدى» ولكنه ضلال وغي؛ فلهذا يتعيّن أن لا يمكن 
من الميل إلى أمهء إذا کانت کافرة وأبوه مسلم. 

والدليل من هذا الحديث: أن النبي َي دعا له» وأن هذا منع. 

فلو قال قائل: أن الائاء لا مط إجابة دعوتهم؛ بدليل: دعاء نوح» 
وإبراهيم -عليه) السلام-» وما ورد عن النبي ية آنه دعا فلم محجب» فقال: إنه 
لا يشترط إجابة دعوتهم. 


باب الحضانة GE‏ 

نقول: إن محرد دعائه باههداية له يدل على أن بقاءه عند أمه خالف للهداية» 
سواء استجیب أو م يستجب. 

فإن قيل: إذا خبّر الابن بين أمه وأبيه فهل لأحد الأبوين أن يقول: أنا 
سأشتري لك کذا وکذاء يغريه حتى ينجذب إليه؟ 

قلغا: إن الطفل إذا حر بين أبويه فلا يمن أخدهما من الإغراء؛ لأن 
الطفل ليس عنده عقلية؛ ومذا قال شيخ الإسلام -رحه الله-: «إذا اختار آباه 
أو أمه؛ لكونه بهمله» ويطلق له العنانء ولا يربيه فإنه لا جاب إلى ذلك»» وهذا 
حق؛ لأن المقصود المصلحة. 


۲- أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلا إذا كان الملحضون مسلكاء آما إذا 
كان المحضون وأبوه كافرين فإننا لا نتعرض له؛ لقول النبي َي: «فأبواه 
موّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجُسانه»""» فالكافر له ولاية على أولاده الكفار من 
ذكور أو إناث» لكن الكافر ليس له ولاية على المسلم. 

۳- إشارة إلى آن آهم شيءِ ی الحضانة أن ممتدى المحضون؛ لقوله: «اللهم 
اهْده»ء هذا شىء؛ وبناءًَ عليه: إذا كان الحاضن همل المحضون؛ لا يأمره 
بصلاة» ولا بار باداب» ولا يقوم بواجبه التربوي فإن حضانته تسقط› 
وتكون الحضانة لمن يليه. 
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(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فبات هل يُصل عليه» رقم (۸١١۱)؛‏ 
ومسلم: کتاب القدر» باب معنی کل مولود يولد على الفطرةء رقم .)۲۹١۸(‏ 


¿ عازر لله عنها-؛ «آن النبى كل و 
سر سے سے س ًا رو ا اک ءَo‏ ص Ê‏ 
فِي اة مره ياء وَقَالّ: «الخالة بمَنزلة الأمٌ» أخرَجَه البخاري . 


ا ای اسي اض 


rE‏ اا جه أحَد: مِنْ حَيِيث َر فما «وَاخَارية عِنْدَ حَالَيهّا 

إن اله وَالدَة». 
الشرح 

«كمزة هو: عم النبي َء ابن عبد المطلب» قتل شهيدًا في أحد» وهو سيد 
الشهداء» وأفضل الشهداء؛ اللهم إلا من فيل بغير معركة؛ كعمر ب الخطاب 
ا فانه افضل مته من خیتف: قىامه بال سلام والدين؛ ونفع المسلعن ئه» 
وإن كان حمزة أفضل منه نسبًا. 

EE TETE TET r 

هذه البنت قضی ہا 4 لخالتهاء وقال: «الخالة بمَنزلة آلأمّ؛؛ وذلك 
آنه تنازع فيها ثلاثة ئة: علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» وأخوه جعفر بن أي 
ا زيد بن حارنةء وقال: إغها ابنة أخى؛ ي 
و من الرضاع» أ و لان الرسول 6 آخی بینه وبين حزة» فقضی بها النبي ڳا 
خالتهاء وأعطاها جعفر بن أي طالب» وقال: «َخَالة بمنزَة الام 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه إذا تنازع ثلاثة في طفل» سواء كان غلامًا أو أمة فإنه يدم من هو 
احق ولكن يشكل عل هذا أن الخالة الآن متزوجةت وقد قال النبي -عليه 
لات السام للأم وهي أدنى من الخالةء وأقرب إلى المحضون, قال: : أت 


ایا ی پا دم 


والحواب: ان هذا لیس فيه منازع؛ وذلاك: لأن عل بن أي طالب» وزيد 
بن حارثة ليس معها امرأة تقوم مقام الأم» وإلا فإن علي بن آبي طالب» وجعفر 
بن آي طالب متساويان في القرب من هذه البنت» فلا كان جانب هذا أرجح» 
ولیس في جانب الآخر ما يرجحه قضي به بذلك. 

وقيل: بل العلة شىء آخر؛ وهي أنه إِذا کان الزوج أجنبيًا من المحضون 
فإن حضانة أمه تسقط, وأما إذا كان قريبًا فإنا لا تسقط؛ ومن المعلوم أن 


جعفر بن أبي طالب قريب من بنت حزة بن عبد المطلب» وهذا الذي مشى 
عليه فقهاؤنا -رحمهم الله-؛ وقالوا: إن نکاح الأم أو الأنثى التي ها حق 
الحضانة لا يسقط حضانتها إذا كان الزوج من أقارب المحضون. 

وقال بعض آهل العلم: إن العلة في النكاح ليس مرد النكاح؛ بل عدم 
رضا الزوج الذي تزوج الحاضنةء فإذا كان الزوج راضيًا بذلك؛ بل مطالبًا به 
فإن حق المرأة التي ها الحضانة لا يسقط؛ وعلى هذا: يكون المراعى حق الزوج» 
فإذا رضى بذلك فلا بأس» وعلى الوجه الثاني: يكون المراعى حق المحضون؛ إذا 
كان الزوج قريبًا منه فالحضانة باقية» وإن كان غير قريب فإن الحضانة تسقط . 

والقولان الأخيران كلاهما في الميزان سواء؛ وذلك آن الزوج الجديد إذا 
رضى بأن تبقى بنت زوجته التي هما حضانتهاء وعلم أن الرجل ثقة وأمينء 
فينبغى أن لا يسقط حق الأم؛ لأن بقاء الطفلة أو الطفل مع أمه في هذه الحال 
أقرب إلى مصلحته ما لو كان عند أبيه» وجعله الأب عند ضرة أمه التي فارقهاء 
فإن الأمر يكون صعبًا. 


وعلى هذا: فنختار أحد الوجهين 


إما أن نقول: إذا تزوجت من هما الحضانة بزوج أجنبىّ من المحضون 

أو نقول: إذا تزوجت بقريب فإنها لا تسقط . 

أو نقول: إذا تروجت من هما الحضانة بزوج لا ختار آن یکون مع زوجته 
أحد فإن الحضانة تسقط» وإِن اختار ورضی؛ بل طالب فان لفان تفط 
لآنه في هذه الحال لن يضيع المحضون. 

وعلى كل قول من هذين القولين مشى طائفة من العلاء. 

وآما القول: بتقديم حديث البراء بن عازب على ما سبق؛ لأنه في 
الصحيحين؛ بل أخرجه البخاري يقول: «فيكون أصح»» فنقول: لا صحة فمذا 
القول؛ لأن من العلماء من قال: إن حقها لا يسقط بالنكاح مطلقا؛ واستدل 
بحديث البراء. 

ولكننا نقول: لا نعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع» آما إذا آمكن 
ا لجمع بأحد الوجهين السابقين فإنه لا حاجة إلى الترجيح. 

۴- عدل النبي َي وإلا فمن المعلوم آن عل , بن آبي طالب رضي الله عنه 
أفضل الثلاثة» لكن لعدله -عليه الصلاة والسلام- قضى با يقتضيه العدل. 

۳- تقديم الأنثى على الذكر في الحضانة إذا كانوا في منزلة واحدة» وقد 
سبق؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- رجح جانب جعفر؛ لكون خالتها 
معه» ولم ی الأفضلية» ولم يقرع بين عل وجعفر؛ لتساوي) في القرابة؛ بل 
رجح جانب الخالة. 


- أن الخالة بمنزلة الأم» فهل هذا عام في كل شيء» أو هو عام أريد به 
ا لخاص؛ أي: أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط ؟ 
نقول: المتفق عليه هو أنها بمنزلتها في الحضانة فقط» أما كونها مثلها في 
کل شيء فغیه نزاع. 
فمَنْ يرى أن ذوي الأرحام يرثون قال: الخالة بمنزلة الأم في الحضانة 
والميراث» ومن رأى أنهم لا يرثون قال: الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط . 


قوله: وَأخرَجَه أحْمَد: مِنْ حَدِيثِ عَلّ قَقَال: «واجارية عند حَالَتهّاء قَاِنَ 
لاله وَالدَة»؛ الشاهد قوله: «قَإِنْ الخال رَالدَة»؛ وهي بمعنی قوله فی الحدیث 
الأول: «بمَنزلة الام لكن الحديث الثاني فيه ما يسمى عند البلاغيين بالتشبيه 
البليغ؛ والتشبيه البليغ هو: الذي حذف فيه الداة ووجه الشبه؛ والذى حذفت 
منه الأداة وحدها سمي (مرسلا)» والذي حذف منه وجه الشبه سمي 
(مجملا)ء وهذه المسألة معروفة في البلاغة. 
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۹-وَڪَنْ اي هُرَيْرَةَ -رَضي آله عَنهٌ- قَالّ: قال ر سول آنه : ٠إ‏ 

آتی أَحَدَک حاو بَا قن َم شه مَعَفُ ع تاو َة أو من ممق مر 
الشرح 

قوله: إا تی أَحَدَکُمْ حاومُة؛ وإن صار الذي يلى الفعل منصوبا والآخر 


(۱( خر جه البخاري: کتابت العتق» باب ادا تاه خادمه رطعامهء رقم (o0۷)‏ ومسلم: کتاب 
الأيمان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه نما يلبس» رقم .)١١١۳(‏ 


جائز؛ ومنه قوله تعالی: ولذ انی اھر ریه كلب 4 [البقرة:٤١١].‏ 


وقوله: إا ّى أَحَدَكَہْ خادمه بطعَامه»؛ أي: بطعام السيد. 

قوله: «قَإِن لَمْ سه مَعَه فَليتاولة لقَمَةَ أو لَقَمََّنِ»؛ يعني: فالأفضل أن 
مجلسه معه؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الأولى: التواضع؛ حيث مجعل الخادم يأكل معه. 

الثانية: جبر خاطر الخادم؛ لأنه إذا قال له: اجلس» تفضل» كل» فإنه جر 
خاطره. 

ولكن لو لم يفعل فلا حرج عليه؛ لأن الخادم نفسه -أيصًا- لا يكون في 
للب شي« عل سيد إا ل يله معت لأنه يعرف من نفسه أنه خادم» ولکن 
يقول: «فليتاوله له لقَمَة أو ولقَمَّنِا؛ يعنى: لا بجرمه منه» يعطيه ولو بعض الشىء. 

وهنا نسأآل: ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ 

نقول: المناسبة ها عدة أوجه: 

منها: أنه إذا كان اللإنسان يلاطف الخادم هذه الملاطفة فملاطفته للمحضون 
من باب أولى؛ لأنه إذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمرنا وأرشدنا إلى أن 
نلاطف الخدم وهم خدم فا بالك في المحضون, فإذا جاء المحضون بالطعام 
فنقول: أجلسه معك» أو ناوله لقمة أو لقمتين» وهذا أقرب ما يكون من المناسبة. 

وخا أف ذا كان ب علا تشد الأبدان فيحن و لاا الك عليه فحغدة 
الأرواح من باب أولى. 


من فواند هدا الحديث: 


۱- جواز استخدام الغبر؛ لقوله: «إِذّا تى أَحَدَكُمْ حَادِمةُ بطَعَامه»؛ 
ويتعرع على هذه المائدة 3 ذلاكت لیسس من باب الترف. 

قلنا: الأفضل أن يخدم نفسه إلا لحاجة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- غالب أحواله: أنه يكون في مهنة أهله في البيت ٠"‏ يصلحه» مع أن له 
خدماء لکنه کان یباشر ذلك ينفسة: 

۲- أن الخحادم مؤتن على طعام السيد؛ لقوله: «إذا ۴ اَذَكَه ادمه 
بطعَامه». 

فإن قيل: هل نأتمن الخدم على الطعام مطلقاء أو نقول: الأصل الائتمان؛ 
ما م يوجد سبب يغير هذا الأصل؟ 

قلنا: الأصل الائتمان» ما م يوجد سبب يغير هذا الأصل؛ وبناءً على ذلك 
نقول: لا يكن في قلبك شك ما يدم إليك الخادم» ولكن إن حصل ريبة فلا 
حرج أن تحتاط؛ ويُذكر أن النبي كي بعد أن قدّمت له الشاة المسمومة في خيبر 
كان لا يأكل من طعام الرجل إلا إذا أكل الرجل منه قبله» وهذا يستعمله كثير 
من الناس الذين يخافون على أنفسهم؛ إذا قذّم هم الطعام أو الشراب قالوا 
هذا الذي أكله هو أول الفريسة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج» رقم 
(۷). 


rE‏ ينبغی لللإنسان أن يكون متواضعا؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
نَم ية عه كليتاولة». 

-٤‏ آنه ينبغي لاإنسان آن يجبر خاطر من خدمه بالجبر الأعلى» أو بالجبر 
الأدنى؛ فالأعلى أن بجعله مساويًا له» والأدنى دون ذلك. 
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۰-وَعَن ابن عُمَرَ -رَضي اله عنها-؛ عن التي ل قالّ: «علَبَتُ 
امرأةّ ِي هره سَجَتَنهَا حى مَاَث قَدَحَلتِ لار فيهاء لا هى أطْعَمَتَهّا وَسَمَتَهَا 
ٳڏ هي حَبَسَنهاء ولا هي تر گنهاء اكل مِنْ حَسَاش آلأزض» مُق عي . 

الشرح 

قوله: «امرَأة٠‏ نكرة» ولم يعن اسمها؛ لأن المقصود هو الحكم. 

وقوله: «فِي هِرَةٍ سَجَستهّا)» «ني» هنا للسببية» آي بسبب هرة. 

وقوله: «سَحَسَتهًا»؛ يعني: حبستها حتی ماتت. 

قوله: «قَدَحَلتٍِ آَلنَارَ فيها»» أي: بسببها. 

قوله: «خشاش الأزض» ما فیها من الحشرات؛ لأن اهر ة تکل حشرات 
الأرض» کا هو معروف. 

ففي هذا الحديث: بخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن امرأة دخلت النار 
بسبب هذه اهرَّة التي حبستها حتى ماتت» فلا هي أطعمتهاء ولا هي سقتهاء 


(۱) خر جه البخاري: کتات أحاديث الأنسساءء باب حدیت الغار» رقم ¢(TEAT)‏ ومسلم: کتات 
السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


ولا تر ها تاكل سن خهاش الأرض فحذبت بذلك: 


قلنا: لاء لأن العذاب على المعاصى التى دون الكفر لا يستوجب الخلود 
في النار. 

فإن قال قائل: قول النبى ة: «عُذَبَّثْ»» وعدّبت فعل ماض» كيف مجمع 
بان هذا وقول الله عر وجل : نہ ووک فين ما ڪسبت ۾ [البقرة:١۲۸]»‏ 
وآيات كثيرة تدل على: أن العذاب لا يقع إلا يوم القيامة؟ 

نقول: العذاب على البدن والروح على وجه مستقر هذا لا يكون إلا يوم 
القيامة» لکن قد تلب الروح قبل يوم القبامة؛ ودا شاه النبى -عله 
الصلاة والسلام- المرأة في النار تعذّب» وهذا العذاب الواقع عليها روحًاء لكنه 
بشكل بدن» وقد يعدب البدن؛ يعنى: قد تتصل الروح بالبدن -أحيانًا- وقد لا 
ضا . 

فإن قال قائل: ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ 

تقول: أن فية ليلا غل أن الإنسان إذا آهل ما تحت يده من غير البشرء 
وعذب بذلك فتعذيبه البشر من باب أولى. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ إثبات العذاب في النار؛ فإن قيل: وكيف اطلع النبي بي على ذلك؟ 

قلنا: اطّلع على ذلك في صلاة الكسوف» حين عرضت له النار» فرأى 
فيها عمرو بن ّي الخزاعي؛ الذي هو أول من أدخل الضلال والشرك على 


العرت ي ورآی فىها صاحب احج" ؛ الذي یسرف الحجاج دمحجنه؟ 
امجن هو العصا لحني الاس فإذا مر بالحاج اة مېا المحجن» إن 
تفطن له قال: هذا من المحجن» وإن م يتفطّن له أخذه ومشى» ورأى فيه 
فاخ اشر ة تعب ق الفاره بسب هاده اهر 
E 1 ۰‏ ع 

۲- حريم حبس البهائم في حل تلك فيه› سواء كان ذلك للجوع» أو 
العطش» أو الحر الشديد» أو البرد الشديد؛ لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع 
والعطش» إذ يموت بالىرد اديك وقد يموت با حر الشديد» فیحرم حبسه 
فیا بون سا غلاڭه 

۳- جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بالواجب نحوه من؛ الأكل» 
والش اء والتدفئة» والترید؛ والدليل: قوله: اي وَسمَتَهًا». 
الأتفاص لكن يقو مون براجبها؛ من الأكل والشرب» فإ دچ کپ 

فإن قيل: هل جوز أن تبذل الدراهمُ لشراء هذه الطيورء مع أننا سمعنا: 
نها تباع بثمن غال؟ 

قلنا: إذا كانت فيها فائدة فلا بأس أن تبذل الدراهم لشرائها؛ لأن بعض هذه 
الطيور فيه فائدة؛ وهي أنه إذا دخل رجل غريب في البيت جعل يصرخ» حتى ينتبه 
آهل البيت» وبعضها يعرب ويفصح بلسانه؛ يعني : : يقول قولًا مفصحاء مثل 
السغاءء وهو معروف» ومن ذلك ضا إذا کان الإإنسان ٌ حبس الصقور التي 
یصطاد بہائی الأتفاص» ولکنه یقوم بطعامھا وشرابہا فلا بأس ذا 


.)١١١۲( آخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم‎ )١( 
CE ٠ ٤( آخرجه مسلم : كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ج رقم‎ )۲( 


ظ 


فإن قال قائل: وماذا تقولون في الطيور المحنطة؛ | 


ولا هل وز شراڑها 
بالثمن مع أنه لا فائدة منهاء وثانيًا: هل هي نجسة أو طاهرة؟ 

قلنا: أما عن الفائدة فإن اشتراها لنفعة؛ كالاطلاع على هذه الآنواع التي 
خلقها الله عز وجل» والاستدلال با على كمال قدرة الله -عز وجل - وحکمته 
فهذا لا بس به» أما لمجرد أن مجعلها زينة فإن هذا في جوازه نظر» أما إذا جعلها 
عند المدحل؛ من أجل حاية البيت من الشياطين فإن هذا لا مجوز؛ لأن هذا 


سبب غير شرعي» وإذا کان سببًا غير شرعي فإنه یکون نوعا من الشرك. 

وأما عن نجاستها: فإن كانت مذكاةً» وهي ما يباح بالذكاة فليست 
بنجسةء وأما إذا خقت خنقًا فهى نجسةء سواء كانت غا يحل بالذكاة أو لاء إلا 
إذا كانت غا لا نفس له سائلةء أو كانت نما تجل ميتته؛ مثال الأول: العقرب» 
والخعل» وما أشبههاء هذا ميتته طاهرة» ومثال الثاني: السمك» والحراد» ونحو 
ذلك فإن ميتته طاهرة وليست بنجسة. 

والله آعلم وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا حمد وعلی آله 
وأصحابه آجمعين والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

# 

وبهذا ينتهي شرح كتاب الطلاق من كتاب بلوغ المرام» فالحمد لله الذي 
تتم بنعمته الصالحات» ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد الثالث عشر وأوله (كتاب 
الحنايات). 
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فهرس الآيات (G00)‏ | 


أولا: فهرس الآبات 


و ٠‏ ت ق کے و و 2ر 2 
# لذن دو ل اس ل بهم تربص ار 4 شهر فإن فاءو وإن | عھور رحبم 1 » 00 \( 
ون عرزمواالطللى فان آله سيم علي 4 IF easocussauseuaseasaean‏ 


2 


لاما الى اذا طلقم السا فطلفوهُنَ لدت 4 ااا e‏ 9 
TATO ITT EATCTTEOVEEA CTT‏ 


واوا اد اهلمحي ¢ نوت ی 

3 والمطلقت ربص ب اسه ن له قروو ولا حل هی ن کمن م۱۱1 ٤١‏ » 
اسا ت رو ک2 م 

حى لَه ف امه إن ومن بال واليوم الاح ومولهن اح ردهن فی ٠۲٥١ » ٥۰‏ 
دك 4 REA am EIR‏ 


0 ا | ا ا لر سر ام ایق ر 1 
کمن کات طن > e‏ الله فی الدنيا والالخرة فلیمدد يسبب ٍ 
ا ر ا ار ۴ ار ا سے 


اسما ثم لطم نظ 4 e ERE EEE‏ 


کار س ري ر 


لثم لقصو تَمَكَهم وليوفُو نذورهم وليطوفا يالْسَيّتِ 


# الطلی تان مساك مغرو اورم بإخسن 4 HNN sS‏ 
TATTOO AT CTI CE‏ 
سی اس ا ار ار ود 2 ا سر غ شس وار ا ا ا 
# قان طلقها فلا حل لمن بعد حى د کح روجا عبر إن لها هجاح ۲۱» ۳۹ء 
ان چ OEY aa‏ 


9 ی گن از یکی کر کاک ہی کن ن٥‏ ۷۰ 


ر لر م س ا 
TEMET Ease SS‏ 
# أقرالصَلَوةَ دلوك التَمْس # e‏ 
ل وللمطلقت مم4 O aies‏ 

س ریو 2 و م ا ر ر 2 سر فص در 
قن رع في سیو فردوه الله والرسول إن كم تومنو باه واليوو 
الأخر4 ن E gg‏ 


E Vash ee eks 4 ووا أحلَ هليع‎ 


“ا م 


لفل ابا و ایکیو۔ ورسولوے کر ستېزءوت  A reis‏ 


لو ا 


وأوكث الال أجلهي أن يصَعنَ لَه 4 0 sa‏ 


وا خرمن سحلو اروج اب ي 
را لا راذنا إن يتا أو اعانا 4 FO ERTS‏ 


واس کم جاح فیما اخطاشہ یو وکن مَاعَسَدَّتَ سف ۱۰۷ 
ae‏ إلا تن رر ا 


i DESIST OSORNO OEY OREO e 


ور 


قد کان دک ف رشرل افاس س 4: SS‏ خخ 


f PEE nan € وھد در یی ا لک اد ایک‎ 
NOY FO Sees Pe 


وهو العلل العظيم م4 i OOOO‏ 


کا ص ا کے ا ا ت 


#وومنهم م من عهد اه وٹ اتا من قله لصفن ول 
للح EO)‏ ا ن فلي لوا پد وولو ؟ 


&. 
e 


فْوَلَمُهُمَ دات أَلْيْمِينِ ودا ات اَلسّمَال # i‏ 
ماعا رین اموا ا ربوا الصلوه وآنشر سگری حى نموا ما 


ت 

VET COTTAGES kareena mca steal 4 تمَولونَ‎ 

#فلا جا جاح لمانا آفددت ہد۔ 4 O I TO OOOO OE‏ 
E‏ سے و ار 

#ۋونعول نا حى رَدَهِنَّف ذلك انار رادواً! اصحا % VECA eves ES‏ 


VENAKE, SEA o KE 
E 


ور ب کڪ ین الول ونوا وات کا عقو عفورٌ 4 C\OVCO E waw‏ 
۱۹۹ 


فوش مغل ل لدی ع کا O SOOO‏ 


< راص سراق کے ص ر 


1 
وا ووا لما تف تيف الي ڪڪ م ١‏ د 
قروا عل انی الکذِ بإ ال فتروت عل الہ الکذب لا يملحو © 


ملع لیل وچ ع عَذَاب ألم € ٠ E PPO OO E YET PE TF AE E‏ ۱ 
ه اا أختار شم ورهسكَهُم رم » واا ش دورف الله E‏ 


U Û E e OEE OOOO 4 ومن قبل أن يماسا‎ 


أل كم ليله الضياي لفت إل شا وع ر هن لباس لک وان 


2 ق ت ر د 2 

لياس له عَلم اله انڪ َ ر مساب علیک 

سے ای گے ی ےر اس ر ا سے ای وع رفع 

وعقا نک فان وروی واوا ما ڪب اله کک ولوا واځريوا 

حى بين لكر لبط الأبيض مىأ نيط الأسودم نالجر .. VV ocecsssens‏ 


تھے 
ا 


«فکفرنهء إطعام عرو مسکین من أَوَسَط ما ومون الیگ أو 


ات 


ر ر ر : 


1 تھ راو ع ریر رقَبٍَ 4 sce‏ 


ا "ضر ہے 


وبرلا عل التب تنا لكل سى EE OLO ar‏ 


E‏ ال و ا ور سار ص ہے نے درج سرا ار ر ییک بے اھ تھے ” س 
مد رسول الله والذين م مسا اا e‏ شش تربلهم رکعا 


و سرا کی عر سل رع 


دا بغرن فشلا نا VE OE‏ 


تھے 
و کے کے تل 


للا ڪي ف ڪڪير يِن تَجْوَسهُ ل من مر ِصَدََةأو مووي أو 
إضکج بت ت الاس ون شل دلت اسه سات آے ضرف 
بوه وله احا عَظتًا 4 4 FV OAs ma seasick aa eevee‏ 


* رۇ سبَةٍ سيه مَعْلها 4 . . س E‏ 


n "i 


رگ ن اسای یز a‏ 


ا 
سرس سے و سے ار ی کن ا ن نے ت ا ر ت جے ل 
فقن هما ئم توح إلى الل فقالر إفي لما آنزلت إل من خير فقير 
ج سپ € .... و 


GER GOCE SOKO EDEL EEE DODO TEDE EDD 


إن يووا فقرا ف ينهم ل من فضہلہے 4 PANE SBS SNS SSS EG‏ 


AE esses ااام کک‎ 
WE dS ED 


ولدب رمو المحصتت ثم ل یاو باریعة شاه جلد وهر مین له و۱۸۸5 ۹۲٠۱ء‏ 
ا کے کے ایا دیف خا 4 N ermenan‏ 


ي س ی ویو رر 4 رأفة MESE‏ 


و دق 2 ص کے ` Î‏ کین کے ار ی کے E‏ ا 


i OOOO ee 4 iE 
OOO 4 لوأل کُرمَنَالأنو تة اروج‎ 
ETE 2 


اما ر لر و سه 
تما ولک وأولند كر فة O laduuuauenonancedanabascenebe‏ 


ت اسن سے سے کے ع ا سے لے اجس لے سے یار ہے 
بی سه فد من قبل فَصدََت وهو م اگين © وَإِن 
کان یصق نئا رگگدت ررد شري ۷ فلحا دا ق 
کین ا ال ی س كنظ 4 ... Ss‏ 


ایا لی ۔امتوا عل ادل عل تحر یگ من عاب آلے ( ر 
ورس ولو وھد ونی سبیل الله امرواش ذ دل کر لکن کے کو لون 


#حَصمان بی بعضتًا عل بض 4 FT Maas Sê‏ 
ايا ما مدغوا فله اسما سی 4 Ys SE‏ 


سے ل ےا سے کے ر 


LE a E PERIOIOI seusunanocnnacoranasnccnns . % براءة من الله ورسولوء‎ 


ان الله ری من ألْمقرک SSS NE‏ 
اجنوا کدرا ماظن ! ارک بع بعص اظن اثر j E‏ | 


N‏ طن محرت ا الذي ءامو ولش يصارَهة سا د 


ا 
لمل الحيوة الديا كاي أله من الما 4 TVs‏ 
آل ت إل ريك كف مد اليل ولو شاه لجات سكا فر سا 


اص اف 


1 j OEE EEE اسمس عليه ليلا‎ 


ر ي ر ر کے A‏ 


a E O e E 2h OEE #.. وااذي يوقوت رڪم ودرو ازو‎ 3 
YVAT 00 


تإفلاً فلا غخْصَمىَ اليما ی فی کلبوہ مر وفان قول مَعروقا € ... ۲٤٤‏ ۳۹۲ 


ر ت ری ا اس ارچ گت 


ولا تفزموأعَمَدَة أل ليِڪاج حيلم ألكدب أجل 4 2 
#فاعتزلوا النسَاءَ ف المح يض ولا روه حي دطهرن که NEA‏ 


CIES کے 2کو‎ aT 
عخرجوھری من وهن ولاعغرجت إلا أن أن َة‎ J} 


ازمر ا سے اقا ر E‏ جرج ررر ور یي ا کت روو 
مبينة ويلك حدود الله ومن سعد حدود لله فقد ې TVET OT aka‏ 


و جر انر 4 سر لے سے ا 
ہیک ارک کر شاعا ی دصَعنَ لَه 4 TVVEV OT access‏ 


وقالاان ڪفر ارآ ا تبعواس ب لتا و لمل خطینک € ۲۰٣۵.‏ 

رمف دائ آنزل ف لقان 4 axaaa‏ 
ەر سے ے او اک سرح سے بے 

ونك عنٍالاَهِلَةٍ فل هى مَوقيت للسَاس وَالْحَجَ 4 1 

ل5 عة اشر عند اهر اتا عقر ڪا ن ڪوڪي اهر وء 


ر اہ وت EEF‏ اة حر م4 و 0 


# وإ مروت کہم مَصبحینَ مصبحان ت 7 وبال ...4 i j TTT‏ 
و یکت امه فسالا وسا 4 A O e‏ 


الإ فانقو ااه ما سطع OT eee‏ 1 
عقا اه عنك لِم آذ ت ھر کی ب اک الیے دؤا 


وتَعَلَہ آلگذبیت 4 س PV asererenaemeeemesetawessess‏ 
3 کن کک غو ان و اكت اورت 

فمن کا ملک ان ابت ي نيک الكت ت واه آعم یدیم 

ب من بعض تعض فانکڪهن باِذَنِ هله AF‏ شرت اور 


د بج اووس ع ا شک ره ا غ کا ت 
بالمعوفِ صت عار مسفحتِ ولا م نت اخدان فإذا 


i‏ ا 


ا ن ا بتر فلم صف ما عل لصت ت مرک 


سي ا ا کا a‏ اسر ال ر 


ل ولا دفو لوا لما صف ال کم الک ذب هذا حل وهنذا حرام € ...۲۸۷ 


لز ت 


وول ييل ٽڪم أن ادوا کا ما اموه شا | ان یھ 
e‏ حدود اللو فلا جاح ماقا آفلدَت پو .... ۲۸۷ 
اة ARS aS‏ 
n AER‏ ما ی بر نے ت و ت 
و شم اور ب لين أصطقَيّتا من عاونا متهم ظالم فيي 


ار سے ا ا je‏ سے ار ےس ے۱ 


ومهم مقتصد ومهم ساق U i E ¢ 4 aE‏ 
وک لدد ف الْسلَمَدٍ 4 . i E OOOO‏ 


ھی کے ا کے نے اقل 


او الطفل لیے لر يظهروا عل عورات السا 4 N‏ 
کوان جوا بیے آلدسان) FE aunsacemeeenn‏ 


فل هو ادى 4 . ours e SAEED SNOOKER‏ 
لی جَعَل کا ارس فشا 4 
جماتا اشم سقفا فوا 4 س ق 


ص 


لرن لا کے ل ار مقر وال ایتک مهارد ران أو مشرد 4. ۲۲۰ 


© 2 1 ج ۳ اسا ا e‏ ل 1 ر رہ کے ا ا لر 
# إلا الذیت تابوأمن قبل أن تَقَدِروا علتهم فاعلموا أت الله عقورُ 


ان ن چ اا ع ‌ ر سس سر سرا ا رک ا ےک کد ر سے نے د ۳ 

حرمت 4 کم امھ واک واخوان کڪ وعمة عمتکه 
ا سار تھی اتی تھی م ای سی اتس ع ا ا 
وخکتکم وتات الاج وتات اللْخْتِ وأمَمشڪم ال٣٤‏ ۰۳۲ ٣۳٢‏ 
کد 5 ر فاص ا سے 1 
ارصَعتک واخوائڪم مر الرصضعَةَ 4 TEANEY sass‏ 

ار م ۾ وت وراي ر س لص سے کاس ا 
# والولدات ضع أولدهن حولينِ كاملينِ لمن اراد أن ب 
u TD i OOOO r‏ 


کی کي 4 سے ر ق 
وءاتوا حَقَه يوم حَصادو 4 TY Versa ERR‏ 


و ولذا سالتموهن معا فوش من وراء جاب )4 FE aaa‏ 


ےء کد روع 


سے کل م اا ےر : ا ا ا ا 
# تاها الزن ءامنوا لا تدخلوا يوتا غر وڪم کو د تاا 
لر و وا چ سرعم لے سا سے ر ت و ٠‏ 
وس موا عل آھیھا دلکم حبر کم لعلک ند کرو )€ ا 


اک ۴ 
م 


چ و ا سے اف ت ل سے 
و شهررمضًان اذى أنزل فو أَلْمَرءَان 4 TEV qesasa‏ 


اوها کی آرلته میاوكک چ ... 


آله سوق ا لافس جين موتا 4 O ENE EO‏ 
لفل لوفكم مَك ألْموْبِ € E CT OEE‏ 


اح إدا جا ا أ لک لزنف تدرش 3# OTTO‏ 


ييي الل من بين يديه ولام عَلَيِدِ. 4 a.‏ 


ل آل حََاه ا یوي س ب 


نے 


سار تلا ما وان کی سک أن بغرا اَن e‏ 


کر ا ا 


اا ی ی جد نی ماين ون يکن ُن ڪُم 


ماه بعلا آنا نال کفروا باهر فوم لا مهوت 4 ا 
لاع ازو جاوما ملگ أ 4 TEER ESASA‏ 
کوان دجوا بے الخذسینِ) ا 


فوشو آاری لی نالم کا جا کا وا 8 ی ا 


او و 


انما هه إله رحد 4 ا اھ ھک ےھ و وو و ا 


1۹ 


Tore oY 


Tol To 


O: 


الله ملك السملوات والارّضِ 4 i E Fe‏ 


eh TOE ... وله وفصله, تشون سر4‎ 
i OEE 


ر ا ودا ا 
وکا ا DT‏ 


لواش دوأ دَوی عَدَلِ 4 HVE SSSR‏ 


ل رع Ee‏ رار 


ہوا ہین ن اتک ن لم کا جن یل 


واکان 4 ننن تت ن ی ی چ LD ly OOOO ENO‏ 
۹ سے سے بے و 2 ر ص اص وو کر ھ وو رف 
و ون جلهدّاك عل ن تشرك بی ما لس لك بء علم فلا تطعهما 


وصاحبه ما ف الديا معروقًا 4 PANS SSS‏ 

#و ڪل للود له رذقهن کون بالْعروفِ 4 N OD‏ 

ل وء ات داقر حه والْمش كين وان أَلسَِيِلٍ 4 E‏ 

E aaa . 4 فوأحلاةالَْيعَ‎ 

اياجا لذبن ءامنوأ إا ووت لِلصَلَوة من يوم المع ة اشوا إل در 

i E OOO CESET الله ودروا ابيع چ‎ 

اا آل اا دا فش إل الاو اعارا ر .4 
لادی عَم دواع بل ما ادى عَيَک 4 POF asa‏ 

ولذ الت طايفة منم اهل يأرب لا مقام لكر فأرجعوا 4 FW dss‏ 


4 کر د ا 


SEES‏ مهم وا لومون دومو نما أنزل إليك وما آنزل مِن 


سے سارو 


قبلك وا یکر ۴| و i EEE‏ 
ولد کد اھ کن بو لاويل وبع تامتهُد 4 ...۳۹4 
0 اا ور بألمَنَ دى 4 .. Vee‏ 


َ‫ ج ار کاو ت اس ا ع ے۱ ت کا ص و ا 


* ٣ 1 
0 uue auaaiduananannananas ا‎ 


4 يڪم الح ر وس ريل تيک بام سڪ‎ rs 


رای کے“ ع اا e‏ لع 


ا ڪا لادچ امو اسا یل AG‏ 


ا 


ر وا اص۱ س ر 


سے نے ا ۲ و ص 
E SS ak‏ ءانه الد لا 
کف ان تال ا ما ءادها 4 ا 
ویس بای ی EE‏ 
#ووما گنت ددهم إد یلقونے أقلمهم أ ا بر يحفلمرَيَم 4 . تتت 


ااا ترا ہے و اق 


لاهم فَكانَمَالمذحضین ا ) النقمه اوت وهو مل ........... ٤٠١‏ 


نہ وک ی اڪسبٽ 4 o POTS‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/الأثر الصفحة 
بعص ابال عند آله الطَلاف FeSO‏ 
أبعَّض الرّْجَال إلى الله الأكد ا لضم sg‏ 
حب الأعال إلى الله الصلاة على وَقَتهًا.. Kasa‏ 


8 ۴ مره فَلرَاجعهاء کر کی ق‎ 
TOTES aK RSS aE SSS a oS e هة‎ 


مره فلرَاجعهاء ‏ ته لْيطَلمَهَا طَاهرًا أو حَامڈ OE wun‏ 
«AV‏ 0| 

ان النبي 2 تزوج ميمونة -رضي الله عنها وهو حرم i‏ 

O PORE EO وحسبّت تطليقة‎ 

إن رَسول آله َة أَمَرَني أن ازج ٿھ انی کټا غ ن 

Assess a E حَيْصة أخرّى‎ 

فَرَدَهَا عل وَلَمْيرَهَّا ياء وَقَالّ: «إِذا مط ت فیطل أو ۲5:1۹ 

Ct OOOO EOE لاك‎ 

من عمل عملا ليس عليه مرا فهو رَد NOUN eeemeoyeergemeees‏ 
VE ot‏ 

ْلَب بِكناب الله وَأنّا بين أظهركمْ........ 0 


۲ 10 


لا طَلاَق ولا عاق ف إإغلاق PROSE OE‏ 1 


کل ھل ی عل آم ن غو ود ج 
آرآیت إن عجر واتتحمق N ERS ASA‏ 

مَنْ صلی ف بذْعَة أَلرَمَْاهُ عه OOP‏ 1 
مَأ ل فام خود آیات الله هزوّا؛ طَلَقَتك رَاجحتك» طَلْمَتّكُ 
رَاجَعْتّك OOOO OOOO‏ 


کان اَلطلاف على عَهدِ رشو اله کیا وَأ ا وسنتان من 


TY E VO ETE OEE خلافة عمَرَه طَلاق آلثلاث وَاحدَةٌ‎ 

َو تخر الال ردنك “___.. ق 

عَلَيكم بسنتي» وستة الما الرَاشِين N SaaS‏ 
۲4۲ 

مز خات رغ یام سام غ ولي e‏ 


لا وَسَهَادَة الَو 3 AE SSR SG EES EEE RSE PE E‏ 
الغضب جرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم OEE OTOIE‏ 


تَغصبٰ zt‏ ي ت zz zz‏ 
ن ا ا ی ا ر ت س ل ص ر کا ۴ 
ق ا م كلمَة لو لذهت غه ما ده لو ل: أعوذ بالله 
من الشيطانِ الرَجيم A ٠ suumuanunnsasansaannannnsEannQnnanauacennanis‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


بل لنا خاصة (فسخ الحج القران لعمرة تمتع) sa‏ 
بل لأب الأَبدٍ (فسخ الحج القران لعمرة تمتع) Kleene‏ 


وک ی aS‏ 
لا تقض کم ن انين وهو بان AV‏ 
تپا ونا N NOONE ERTIES‏ 
ا gg‏ ا 


ا 


تکییی آکتبے ٠‏ کے زه 


۹ ۰ . ام ركائة. فقال له رول آله ها: «رَاجع امرَأنَكَّ»‎ es 


ل ا 0 مرائه ز ف ا ب وَاجِلٍ تاثا . فقال. .ا «فإٍ ّا 
واحدة EN SR STEERS ETE ESE KOKE AGERE KERE SRK‏ 


ت ص 
i‏ 


أن گان لى أ اة فقال: وآ ما رذب ما إلا وَاجِدٌَ 

رمَا اليه آلنبى صل الله علو ١‏ سلب NT setan‏ 
اٿ ڇدهنَ ڇڏ وَهَزلهُنَ ڇد. لگ وال 5خ م 
ات لا ڪل ire‏ الطلاف» ًالتاق والنگاځ.... ۹0 


سے 


Tr. 2‏ بك و e‏ 2 م ر 2 ر ة 
لک جوز | للعب في ثلاث: الطلااف» وَالنگاځ» والعتاق» فمن 


a SSS SSS ESS ا و‎ 

کل و ی و ت ن 

اربع لا جوز في الضحَايًا AK sara‏ 

کک کے ا ووه رد 

ثلاثة لا یکلمهم الله Ra ga‏ 
ا ج 


إا الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى YA NA‏ 


CE 
Ect. .. إن آله جاور عن امي مَا حَدَ ت به أنُسَهاء ما اَتَعْمَل أو تكلم‎ 
FNS ues لا َلاق ف إغلاق‎ 
إن آله تحال وضع عن مي اطا وَالتَسيَانَء وَمَا استَكرهُوا عليه‎ 
NT Ee ٳڏا حرم امرآته ليس بسَىْءِ‎ 
E TT اڏا حرم اَلرَجُل عَلَيهِ امرَأته هي يوين مرها‎ 
NN aaa مذ عَذْتِ بعَظيم» اَي بأَهْلِكِ‎ 
ae e e من سحاد بالله فَأعيذوٰه‎ 
j OEE لا طَادق إلا َد نگاح» ولا عن الَا بعد مِلْكٍ‎ 
E 
َلاق لَه فِا لا يَمْلكُ ف‎ 
عَنِ آلنائم حَتى يَسْسبقِظً وَعَن الصغير‎ 5 
I fg EEE کی کان ری اجون کی یل او یق‎ 
(as إا الطَادَق بن َد بالسّاق‎ 
Sa لاَيَنْصَرَّفٌ حى يَسْمَحَ صوْنّا أو جد نحا‎ 
YT SESE BERET ETERS هل انتم إلا عبید آي‎ 
gS EE eS أخف الحدود ثمانون‎ 


هذ على طَلاقهاء وَعَلى رَجْعَيَهّا و ی O‏ 


فهرس الأحاديث 9 الآثار 


کک و و کک چ ت کے کید 4 ت 
الى رَسول الله َة من نسائه وَحَرمَ» فجَعل الحَرَامَ حَلالا 
وَجَعَل لِليّمین كَفارَة VN sees EEE‏ 


يسوا محرّمون ما أحل الله فتحرموةء ولون ما حرم الله 


a ge Eg E, Rs, gef E 2‏ 
إذا مَصَت أَرْبَعَةَ أشهر وَقفَ المؤلي حَتى يطلق» ولا يَقع عليه 

ّ 3 ا الہ )ر ے و کال‎ E 

الطلاق حتى يطلق N EY ESOP GUTS SEKOREGEA‏ 
ND‏ 8 ار کت اسي ص HF‏ ص و وور س 

گان إِيلاءٌ آجاهلية اَلسَنَةَ وَالستَعَبْنِ» قوفت الله أرْبَعَةَ أشَهُر» قَإِن 


ا 


ا € 2 اھ اتر : ire‏ 
کان قل من أَرَبََة آشهرء : بایلاء O LIER ea‏ 


ا قو ت و ا ا ي سے اع 
ف کل اربعین شاه واحدة O‏ 


لا تقر ا حتی تفعل ما مرك آله a EET‏ 


ا 


کن صل رذن ول ال و اا E‏ 


N REESE SSIES اعتقها فإعَها مؤمنة‎ 


الشهر يسع وَعِشْرون..... N SSS Gin‏ 
الشهر ڌا وَمَکَذا وَهَگَذًا.... AN aaa‏ 


2 ر 2 ة 2 8 ن ۴ E: &# E:‏ ت E,‏ 
الا تعجبّون من غيرَة سعد والته إن لاير من سَعِْ٬‏ والله اغیر 


e 
چ @ ص‎ 2 


ارايت اَن لو وَجَد اَحَئا رأة عل قَاحِسَةٍ كف يَضْتَع؟ إن 
کل با ظیم» ون سک سک عل مل دَلِكَّ! .... ۱۹۰ 


إن البلاء مكل بانط و 


بعَبِْهِ اشر أمسَك عنه بذنْبه حَتى يُوّافي به يوم القَيَامَةَ VIA were sene‏ 


ایکا عل العلل آحد کا کازت لا سیل لك ھا ۲٣۲‏ 
ابص وهَاء قان جَاءَٺ به ابيص سَبطا فهو لِرَوجهاء وَإِن جَاءَت 


سے ن ۴ 


به اكل جَعْدًاء فهو لِلذِي رَمَاهَا به..... TO aa BASSE‏ 


الود فر اشء وللخاهر الجر ا is‏ 
أن رَسول الله ية أمَرَ رجلا آن يَصَعَ يده عند الحَامِسَة على فيه 

را 5 1 

وقال: إَها مو جبة) ات Lh OOOO‏ 


أن الرسول يلق أمر أنيسًا أن يغد إلى افرآة الرجل» فإِدًا اعَتَرَفت 


عليك بالشر ط يا أحمد خف ي 


ا ا 
:اللہ : 


E 3,‏ ا ہے ص چ ت 
جي واشترطي» وقولي حلي حيث حبستني Ess‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


کا قرعا مِنْ تلاعُنِه قالّ: كَذَبْتُ عَلَبهَا يا رَسولَ اَله! إن 

ات ی ا اا اا PVE sss.‏ 
نکل آدانین ضلا Siete wermesmeetmameni‏ 

دپ ای دا تر الوا ك و 


إا حَصَرَتِ الصَلاَة فليوڏن لحم أحَدك NK‏ 
إن زا س ليو قظّ اک ج ر j i OEE‏ 


إن ان لاس ا اة LG OTO OOS‏ 
اتام ماويه لوك لا مال له وما بُو جَهْم فَصَرَابٌ لِلنسَاء Ys‏ 

حى ما يفيك يفي وَلَدَكِ بالَعْرُوْفِ FF NSE‏ 
ا امرَأة أذخحلت على قوم مَن ل اس منهم فليْست من الله في شَيْءِ. ۲۲٠‏ 
ا ار برای طز عبن لس ان نی j O‏ 
ادوا بالدين من بَعْڍِيٰ؛ اي بکر» وَعمَرَ HY ea‏ 
إن يُطيْعوا ابا بكر وَعَمَر يَرْشدوا E‏ 
أن رجلا قالّ: يا رَسول آه! إن امْرأتي وَلَدَٺ غَلامًا أسوَد؟ 
قالّ: «هَّل لَك مِنْ إبل؟» e‏ 
دأ وَجَدَ دَلِكَ أَحَذكَم قَليَسْسَعِد بالل ولينته ass‏ 


ا 
ت 


اَن n‏ ا رهي آله عنها- تفت بعد وََاة رجه 


ع بره و 


بال فَجَاءَت الى ية فاستادنته اَن تنک َاَذِنَ ھا 


ذب بز الت بل EF omssseessecegeusagnaeaamese‏ 
ارت ریز أن تَعتَدَ اث حِيَضٍ ت و 
لاء وَاشترطی هم الوّلاء i SaaS mea‏ 
اا مُغْيٍْ لِريْرةَ وَبُعْض برِيْرَة نْب ...... ۲٤۹‏ 


E‏ وکل غا تس بارشو ادر 
زفت الق قا نا O em Saas aa SES‏ 


لا ید مرا َل ميټ قوق اث إلا عل روج أَربَعَةَ أشهُر 
عر Ef soe eee‏ 
ِل يشب لوج فلا عليه إلا اليل وَانرَعِيه بالنَهَارء وَل 
متشطو aS‏ 03 
ن ابتيي مات عَنهَا رَوجُهَاء وذ سكت عَيتَهاء آفكځلهًا؟ 
i i E OCS O EGOS TEP TTT TTT )« iF‏ 
لٿ لاَيَغِل عليه قَلبُ مُؤمِن : ug EE‏ 
لال لامُراة ؤي باش اليم الجر أن تيد على ميب a‏ 
لا تشب ال اة EBES‏ 


فهرس الأحاديتث والآثار 


بل جڏي د خْلّك» فإك عَسّی أن تَصدقی» أو تفع مَعَرُوفا... ۲٠٣۹‏ 
۶ مر 0 رټ ےو کے E‏ 
| ی بتك حتی يبلغ الاب أجل n‏ 


a OS Ag‏ رقا ا E‏ ا قر 

پا رسو آنه ! ن رَوجي طَلقَنِي ٿلاثاء وَأخاف آن يقتَحَمَ ن 
قال ارا j EEE‏ 
1 و ا سے ای توم ی ي س روچ سے ےیک 

لا تلسوا حلا د سنه ياء عِدة آم اَلوَلَدِ إذا توفي عنها سيدمًَا 
r‏ ا 

YW esmeer EES أربَحَة آشهر وعشر‎ 


E4 


لا تل لامرئ ومن باه وَاليوْم آلآ خر أن يقي مَاءَه رع عبرو . .. TAV‏ 


٣و‏ چ ٤‏ سے ا اص 


لا ام سينا شق علي : اشقن عله ت 0Y‏ 
في امراًة لفقود: ربص اربخ سین م تعتد اربعة هر وَعَُرا..۰ ۲۹۱ 


ان يکن فيكم حح 0 PAT SRE Sass,‏ 


1 


لا رولا از Po AN saere asa EG‏ 
ا ين وجل عند ار رأ للا نيون اجا أو َّرَم ...... A‏ 
لا ممع بَْنَ رأة وَعَكَمَهَاء وَلا بَيْنَ رأة وَححاليَهَا PEGs‏ 
haaa GES E EASE‏ 


س 


و ت 


لا لون جل پامراق إلامَعَ ذِي حَرَم PY aS‏ 
OT‏ 
تافز مرا إلا مح ِي حرم ولا تود جل بارأ ! لامع 


م مو ر اچ ی ل ا چ س و ق ت 
pgm‏ 
هو لك يا عبد بن رَمْعَهَء الولد للفراش» وَللعَاهر الجر NE ween‏ 


واحټتجبی منه يا سو دة PEEP BSS RRR‏ 
E o‏ ت e aaa‏ 
لا حرم لَصة وَالْصََانِ TVD wavaassessg ans ss‏ 
انظرن ن راگن فنا ألرصاعة من الجا ۰ ۹ 
ر ن لز تاعا ر ين اللشب و ۴ 

ضيه كرمِی عَلَيّه E EE‏ 1 


إياكم والدخول على النساء...ا لحمو الموت E I‏ 


خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبیلا البکر بالبکر 
جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .... ¢ TT‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا سير ر راګ سے 

ا الرضاعة من الحاعة EY E mses ao‏ 
ا رصاع إلا ما انسر آ ۴ لعظم› وَأنَّْتَ آلا : للحم TVWNETT E Sata‏ 
ليس فيم دون خسة أوسق صدقة E gg es‏ 


خيركم خيركم لأهله» ونا خيركم لأهلي i FOO‏ 
زل في آلقُرآنِ: «عَشْرٌ رَصَعَاتِ مَعْلُومَاتِ بحرم .... ٣٤۷‏ 


کو ی ا س ا و 2 ET‏ 
ّا لا حل لي؛ إنَها إبنة اخى من الرضاعة j E‏ 
إنا م نرده عليك إلا آنا حرم N ee E IE‏ 


لا رصاع إلا ني ون Aaaa EEE‏ 


لا تخل لخن ولا لقو متسب 2 


کی مایا ان تشیم کد قورت ج DT‏ 
للتملرك طعا وشو ولا كلف من لعٍ إلا ماع FA.‏ 


ر 


ی کی اک ا ا ت س 
إا تلثم فأخيسنوا اَلقعلَةً.. TAN eis‏ 
خڏِي من مَالِه بالَعْرُوفِ ما يكُفِيك وَيَكُفِي بيك PAV sesa‏ 
اد لاا إل ن اتك ولا کن ف الك ۹ 
يد لطي العُلياء وابد بمَنْ تَعُول: امَك وباك وَأَخيَكَ 
راك ن ادناك ادناك ENS OPES‏ 
إنها طيبةء تنفي الخبث؛ كا تنفي النار خبث الفضة TV‏ 
بدأ بنفسك» فتصدّق عليها DE OP‏ 


كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها CY SEES‏ 


ما جاءك من هذاالمال وأنت غير مشرفِ ولا سائل فخذه..... ٤٠١‏ 

لامجل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منة e‏ 

نها هو من إخوان الكهان A‏ 
اء ا خی رط آله اوق واا آلوَلاء لن أعَیَّ 0 


ا ما بطيق.. ٤٤٥‏ 


لبت رأة في هر سجَنتها حتی مات فد خلت النار فيا .. ٤٠١ ۳۸٩‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


کک ا و e‏ کش وگو پوق , : 
وهن عَليكم رزقهن وَكسوتهن بالمعرُوفِ ۹ N‏ 
ل 


کی بالرءِ إِنا أن بد يصيع قوت E aaa‏ 


مطل آَلعْنِيَّ ظْلهٌ و 
لا نََقَةَ لها e OOOO E.‏ 
سا ا ٍ و عور ق س ا : 1 
الد العلا خد من اليد السفل ودا أخدك بن يول 

سے ا 2 


ا لک ےت اا و کا سے ر رر 0 ج 8 تھے 
عن عمَرَ -رَضى الله عنه-: أنه كَتَبَ إلى آمَرَاءِ الأجناد في رال 
2Ma, Des TE gs E ٍ‏ 
ا ا و ا 
طلقوا | a‏ حبسو ا usmenanaenesnesnnsunnncunacunanoanaonan‏ 0 


و 2 2 E o,‏ و 
امك فخذ بيد اما شئت ..: CT Aaiecaos‏ 


١ 


3 SKE 
يا علام! هدا ابوك وهد‎ 


ر 2 و ۴ 2 ا و ص 
را لخحارية عند حالتهّاء قان لاله وَالده sss‏ 


د ر 2 8 ا E‏ و e‏ ر و لر 
ادا ا احدکم خادمه : بطعامه» فان لم ر > E‏ دة ) فلستاوله 
ر 

iy PR FEET COOP EEE لقَمَه أو لقَمَتان‎ 


فهرس الموضوعات والغواند 


ثالث : فهرس الموضوعات والفواند 


الموضوع/الفائدة الصفحهة 
کتاب الطلاق 

EEO تعريف الطلاق‎ 
E PENSE LTO SOOO EERE حكم الطلاق.‎ 

# حدیث (۱۰۷۲): «أَبْعَض الال عند الله الطلاق» f ESE‏ 
إن كانت الصفات الفعلية لله -عز وجل - كالا فلم اذا لا يتصف الله 
ہا ابداء وإن کانت نقصًا فلاذا یتصف ہہا؟ Vesa‏ 
من أمثلة ذلك: الغضب ت 
یترتب على الطلاق مفاسد كشرة و 
العلماء ختلفون في هذا الحديث سَتَدَا ومتنا 
الس ندا مدل مغد الآ ات سك عن الى م 
من فوائد هذا الحديث -إذا صح- م 2 
الأأضل فى الطاذق الكرأهة ممم و 
هل القول بإباحة الطلاق ينطبق على القاعدة الأصولية؟ f e‏ 
لاذا لا نقول: إن المطلقة ثلاثا ليس عليها عدة بثلاث حيض ١١ ٠...‏ 


٭ حدیث (۱۰۷۳): مر قلبرَاجعھاء ثم لیم کھًا حى طهر ........ ۱۲ 
لام الأمر تسكن بعد الفاء» وثم» والواو E‏ 


هل المراد بالمراجعة هنا: المراجعة اللغويةء أو المراجعة الشرعية؟ ...... ١١‏ 


هل يطلق طلاقًا جديدًاء أو يطل الطلاق الأول؟ E aeaasi‏ 
سورة النساء القصبرة VO ceossonenessasessparsesgeuseesesecarueeiss‏ 
# وة بِشلم: «مُره قَلرَاجعهًاء د نها اوراز ابا E aaa‏ 
الاختلاف في قوله: «ليْطَلّقَهًا طَاهرّا» gs‏ 
طريق الترجيح بين الروايتين 1 
# حديث :)۱۰۷٤(‏ و ست َطليقَةً» ا ات A a‏ 
# حدیٹ :)۱۰۷١(‏ «إِنَ رول الله ية أمَرَز فن أن اها م نكما 


# حديث :)۱۰۷١(‏ «فَرَدَهَا عَإَ» ولم يَرَهًَا سينا وَقَالّ: «إذا طهرَّث 


آ0 اي 


i OOOO EERO SOE َبَلق أو ليْْسك؛‎ 

ظاهر هذا الحديث: أن الطلقة الواحذة أو القتتين جائز» وليس 
کذلاك ZZ‏ 
" من فوائد هذا الحدیث FF os e nasa Stasis‏ 
جواز ر اللاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي . TF gavage‏ 
عل يقو ل السسیب: فال فلن گا آو جرم بالکم؟ تمت ۲۰ 
الحرم لا ينفذ شرعا f Kemere‏ 
من قال: المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق؟ ا a‏ 1 
ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء؟ E‏ 


جوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها EOI‏ 1 


فهرس الموضوعات والضوائد 


إذا قدر أننا وجدنا امرأة حائصًا وهي حامل e‏ 
قراءة من زاد ال معاد لابن القيم E REDKEN ESERIES‏ 
الطلاق على آربعة وجه O SSS SSS‏ 
لا طلاق إلا لعدة. SERS SES OER a E ARES‏ 1 
المطلقة نوعان اک ی چ TN aa Sa‏ 
المدخحول بها فإن كانت حائضًا أو نفساء حرم طلاقها Viens‏ 
طلاق النفساء لا يحرم Aes aaa‏ 
إن كانت طاهرٌا؛ وكانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء 

EEO POO OOO 
f SSOP EEE .. قيود الطلاق المتفق عليه‎ 
i E SE PTE تقسيم قول «أنت طالق» إلى ثلاثة أقسام‎ 
هل يجب على المرأة أن تحاكم الزوج لإيقاع الطلاق» إن قال به ثم‎ 

رجع قائلا أنه م ینوه؟ و 
اختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك» وفيه مسألتان E‏ 
آدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم a OEE‏ 
المراجعة قد وقعت ني كلام الله ورسوله على ثلاث معانٍ E PE‏ 
ادلة الموقعين للطلاق المحرم ee‏ 
الفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم NOE‏ 
ای وو 


من تأمّل مذاهب العلاء قديًا وحديثا من عهد الصحابة وإلى 


امهو تن a‏ 
الرد على دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق Risin‏ 
محل النزاع OOOO E‏ 
لاوز آن شه عل رسرل الله 6لا بالوهم وانلسبان OV a‏ 
دی ائس: «مَنْ صلق ف بِذْعَة أَلرَمَْاهٌ بذْعَتَه» OEE‏ | 
ليس للظهار جهتان N TO OEP SO ECELE‏ 
طلاق المازل وقع لأنه صادف حلا ON Seagate‏ 
قوههم: إن الفروج ستحتاط هما Naaa‏ 
مذهب الإمام مد الاصطلاحي وقوع طلاق السكران OV emen‏ 
قوهم: النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ورج منه بأدنى 

مُيءَ اتکی ایی و ا ی ھک ا ا ا 
القاعدة في كل مسألة خلافية أن تحتاج إلى أمرين ease‏ 
تلاعب بعض الناس الآن إذا طلقوا الثالثة a‏ 
زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضر UY eases‏ 


٭+ حدیث (۷۷ ۰ : گان الطلاقٰ عل عَهْدِ رَسولِ الله کل وي بر 


i e OR OS TOC سن مِنْ خلاقَة عُمَرَء طاق آلثلاثِ وَاجِدَة‎ Cy 


هل هو قول الرجل: ا a‏ 
أنت طالق» أنت طالق؟ NOE E OOOO.‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


الطلاق الرادف لطلاق سابق طلاق لغير العدة» فلا يقع Fi‏ 
لاذا لا نأخذ بالستتين؟ steatosis‏ 
الطلاق الثلاث إذا جعل ثلاثا فهو خلاف الإجماع. O annee‏ 
هذه المسألة مما اختلفت فيه الأمة» فأكثر الأمة -ومنهم الأئمة- 

على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأًة ae E‏ 
رد الخمهرر فذا اديت لا وجد له چ E‏ 


المطلقة من زوجها مرة أو مرتين» ثم تزوجت آخرء» فطلقت»› 
وعادت لزوجا الأول» هل تعود على مابقي من الطلاق» أو 
سنانف طلقا جد يدا؟ VY SESE REESE‏ 
إذا كانت المطلقة ثلاثًا ترجع على طلاق جديد فمن طلقت واحدة 
لأن الخلع ليس بطلاق ل 
" من فوائد هذا الحديث al DOE OEE LR‏ 
وقوع الطلاق الثلاث؛ أي: أنه طلاق معتبر» لكن هل يعتبر 
بوصفه» أو يعتبر بأصله؟ E KO TIO O CE OE OAT E II‏ 


القول الراجح الذي دلت عليه السنة هو اعتبار الأصل وإلغاء 


A‏ كتاب الطساڈق 


الرسول صلى الله عليه وسلم؟ VO esses...‏ 
لول الأمر أن يعر بحرمان الإنسان ما يستحق» | أن له أن يعزر 
بإيقاع العقوبة على من يستحق VW oases e HEEE‏ 
إرداف الطلاق بالطلاق سفة واستعجال N ORES‏ 
جواز إضافة الضمير إلى النفس بصيغة التعظيم 
# حدیٹ (۱۰۷۸): يُلْعَبُ باب اله تَعالّء ونا بن أظْهر كم E‏ 
سور قولة: قطلی فاا وو Vous KEKE AKON‏ 
كلام عن الخضب» سببه» ووصفه» والنهي عنه OTE‏ 1 
معنی قوله َ: ١لا‏ تغضب» N gece‏ 
طرق كف الغضب Nilo ae Ra‏ 
مسألة فسخ الحج القَرَانِ» أو اللإفراد إلى عمرة للتمتع» وحكمه... ۸۳ 
م لعب بکتاب الله واتخذه هزوا ولعبًا فهو کافر N AS‏ 
" من فوائد هذا الحديیث NE SUGGES EKE‏ 
تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد NO SOS GS eS‏ 
اختلفوا في الطلقتین حیعًا؛ هل هما مکروهتان» أو حرمتان؟ ..... ۸٥‏ 
كيف يقو لون بكراهة الطلقتين الثنتين» مع أن علة تحريم الثلاث 
موجودة؟ ج ق ق ت 
الطلاق المآمور به هو طلاق السنة E OT OEE E‏ 


طلاق من م يدخل ہا طلاق سنة. و tz‏ 


فهرس الموضوعات والغوائد 


الصغيرة التي ل تحض يطلقها ولو لم يغتسل من الحنابة منها as‏ 
جواز الغضب عند الموعظة AN Gisela eleste‏ 
ينبغي الإإعلان عن المنكر فور وجوده بدون تأخير OEE‏ 0 
صلاته يل في بيت عتبان بن مالك EOE‏ 
الأتكار القنديد عل من طلى قاذت قاقات معحابطة ت A۸‏ 
شدة غبرة الصحابة -رد ضى الله عنهم-» وقصة حاطب ابن آي 
بلتعة N O EEO EEE‏ 
# حدیث (۱۰۷۹) طلیَ ابو رکا كاه ام رُگاتة. قَقَال لَه ر سول الله کاة: 
«رَاجع امُرَأتَكٌ» f aoe IENORERSE NISRA‏ 
# حدیث (۱۰۸۰) طَلّیَ ابو رکا eti FA‏ فقال 
: ہا واد i EOE‏ 
تعريف ( المدلس والتدليس) في مصطلح الحديث RT OE E‏ 
بق ا ينض الي الان فمل أي ركانة رضي ال عه كم 
قبت طا أخحبر أن رجا طلق امرأتة ثلاا؟ O‏ 
" من فوائد هذا الحديث E erme renee enaitmergenin‏ 
جواز مراجعة المستفتي لمن أفتاه» حتى يتبين الأمر جليًا E‏ 
٭ حدیٹ (۱۰۸۱): ار گا علي افرائة قاّ: : وآ ما َرَذْبُ ا إلا 
وَاجِدَةَ قَرَدَمَا لَه الى صل آله لَه وَسَلَمَ-» ss‏ 


الصحابة -رضى الله عنهم- يطلقون البتة على الطلاق الثلاث 


كيف يمكن أنه لم يرذ إلا واحدة وقد كررها ثلاثا؟ OT iA‏ 


ا E‏ ¢ 0ے £ س و 
2 حدیث (٩ AY)‏ ثلاث جدهن جد وهزهن جد. النکاح والطلاق» 


وَالرّ جَعَةَ مدا LO eS SEES HN GASES HERRERA‏ 
# حدیٹ (۱۰۸۳): لاق الي الاخ ssa‏ 
# حدیث :)1°۸A4(‏ »آآ کن القت ‌ ثلاث: الطلافء وَالنکَاحُ» 
التاق قَمَنْ اه مذ وَجَبَْ» Ogres‏ 
تعريف (اهزل) ETO OES PO O PORE:‏ 
لاذا كان المزل فى هذه الثلاث جدا i OEE‏ 
هناك فرق بین من تلفظ بالشيء لا یرید معناه» ومن تلفظ به يريد 
سا 
" من فوائد هذا الحدیث OE‏ 
لو ادعى أحدالمتعاقدين أنه هرل وادعی الأخر آنه جد د Versa‏ 
هذه الأمور الثلاثة تثبت با لحد والهزل Hisna aa‏ 
لو قال قائل: الذين يوقعون طلاق امازل » كيف يوقعون بمشل 
هذا الحديث الضعيف خخ صصص ص ج 
هل يمكن القول: بأن حديث «إنم] الأعمال بالنيات» بخصص 
بالحديث الوارد في وقوع طلاق الهازل؟ A SESS a‏ 
لو قصد بالطلاق اليمين فإنه لا يكون معارضا LO EOE‏ 
من ظاهر من امرأته هازلا هل يقع ظهارًا؟ ....... en‏ 


أن یکفر» ولا أن جامع؟ I Pas‏ 


فهرس الموضوعات والضوائد 


NSS EE a Ê | 


لكن لو طلتى بأناة وتؤدة» وذهب إلى القاضى» أو إلى غيره من 
الكتاب لاثبات الطلاق» فهل يقع؟ ن اد ا 
ثلاث مسائل في طلاق الموسوس والمكره 1 
المسألة الأولى: رجل كان تحدّث نفسه دات بطلاق امرأته E‏ 
المسألة الثانية: رجل أكرهه سلطان على طلاق زوجته .1 
المسألة الثالثة: لو جاء الرجل المطَلّق إلى الكاتب» وطلب منه كتابة 
الطلاف» فنصحه الكاتب» فتراجع الرجل e E‏ 
" من فوائد هذا الحدیث E wasana ameo eee TET‏ 
حديث النفس لا يؤاخذ به مه) عظم ما بحدّث به PED Ga‏ 
٭ حدیثٹ :)۱۰۸٩(‏ ِن الله تَعَال وضع َنْ متي اطا والنشيان وتا 
صحة هذا الحديث متنا» رغم ضعفه سنداء ۱١۷ ٠...۰...‏ 
هل يلرم هذا المخطى أو الناسى أو ا مره شيء؟ EA res‏ 


ا لخطاً في الحكم قد يكون عن اجتهاد» وقديكون عن تفريط› 
وأمثلة لذلك hy O CE O ROE Sin ies Kê meto tee eê okie‏ 


صور الااکراه ف الطلاق E8 aa Ea aaa TE A E aa EAS aS‏ 
ما الحكم في خطأ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ونسيانهم» 


وهل يمكن وقوع الخطأاً من الأنبياء؟ f ee.‏ 
من فوائد هذا الحدیث N RES SSSR i‏ 

# حدیث (۸۷ ۰ ۰ إا حرم اشرات یس بني . وَقَال: ل لدان لک 
NT aaa RSS ESA‏ 
# حدیث (۱۰۸۸): اا عم آل عل ادرف تر مین يكَفَرمَا» . ۱۱۳ 
تحريم المرأة يقع على وجوه VE StS‏ 
الوجه الأول: أن يقصد أنها حرا ج ي ف 
الوجه الثاني: أن محرّمها على سبيل الامتناع E aos‏ 
الوجه الثالث: إنشاء التحريم الحكمي صصص 
الوجه الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق E Sasan‏ 
الوجه الخامس: أن لا ینوی شيتًا ڪڪ ص 
مسألة: تحريم المرأة قبل النكاح ليس بشىء aaa‏ 
ابوا ب E err‏ 


۳ الك اا بالله منك تال «لَقَدّ عدت س الق 


YW sass بأهُلك»‎ 
FV iia OO SOE من فوائد هذا الحديث‎ " 


ي ی 
للطلاق صيغة صر حة» وصيغة كناية E TNT SEET‏ 


فهرس الموضوعات والضواند 


قوهم: «أنت مخلاة) TOE OREO TENE‏ 
هل يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ با؟ ی 
قال العلماء: يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاثة OEY‏ 
" من فوائد هذا الحديث VENesemerasmeeneereseescutuventekuusemls ites‏ 
مشر وعية إعاذة من استعاذ بالل نق ج و 


هل في الحديث ما يدل على أ نه وز أن تعد الراة ق غر بيت 


زوجها؟ E Toca EVENTARGS‏ 
هل يستدل بهذا الحديث؛ على أنه لا عدة على المرآة بمجرد الخلوة» 
وأفة لبذ هن المسس؟ SSS E OO OEE‏ 
انفلقاء الر ادون الأريحة قفرا بان الكلرة كالرعء مدو 
# حدیث (۱۰۹۰): ا طاق إلا بَعْدَ نگاح. وَلَاعِنق إلابَعْدَ ملك . + 
# حدیث ٩۱(‏ ۰ عَن أَلْسوَرٍ ُن مةه مشل السابق ............... ٠١١‏ 
صور الطلاق قبل أن ينكح NT Sasa‏ 
اختلف العلماء في| إذا علق الطلاق على نكاح امرأةٍ معينة Veen‏ 
تعليق الطلاق بالنكاح تناقض NN a RRs e‏ 
لو قيل لشخص متزوج: «هل آنت متزوج؟) فقال: «لا» هل 
تطلق زوجته؟ E NSS Sa aS‏ 
صور عتق العبد قبل ملكه س 


ا لحاكم -رحه الله- يتساهل في التصحيح............. SiR‏ 
# حدیث (۱۰۹۲): «لا َذْرَ لان آَم فيا لا يَمْلِكٌ» ولا عن لَه في لا 
يَمْلِك» ولا َلاق لَه فيا لا يَمْلِكُ» EREBO‏ 
# حدیث (۱۰۹۳): رفع لفل عَنْ لانّة: عن التانم تی ۽ يَسَْبْمَظء 
وََن اَلصَغِبرِ حَتَى يک وَعَّن اَلْجْنْونِ حَتّى يَعْقِلَ و ees‏ 


القلم المرفوع هو قلم التكليف OEE‏ 
هل يترتب على فعل المجنون شیء؟ EY LEE EO EE E YY‏ 


بم محصل البلوغ؟ SSS ere‏ 
الثالث: المجنون حتى يفيق» أو حتى يعقل .... اھا ا ست ت 
إذا فقد عقله من جَرّاء فعله المحرّم؛ مثل: إنسان شرب مُسكرّاء ثم 
اتصل الجنون بالسگر؛ أي: بسببه» فهل يُرفع عنه القلم أو لا؟ .. 
* من فوائد هذا الحدیث SEE Sa‏ 
الصغررَ لو ترك واجبًا ني الحج فلا فدية عليه کو و 
صاحب الفروع ابن مفلح» وتزكية ابن تيمية له a e Sa‏ 
الصبي لا يقع طلاقه Asia SS‏ 
لو جٹی صب غلل إنسانٍ خطاً ومات» فهل عليه كفارة ؟ E‏ 


a 


i 3 
TE; 


فهرس الموضوعات والقواند 


التكليف؟ PPOO EOE OE EEE‏ 1 
إمكانية حادثة بعض النوم TE SORES EERE NSE‏ 
ما العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ ga SS‏ 
الغضب الشديد الذي يُعْلَى على صاحبهء لا يقع فيه الطلاق ..... ٠١١‏ 
أقسام الغضب .... e‏ 
من يشك في الخذث وهو على طهارة i i OOOO‏ 
طلاق السكران O OE OE OE EOE E PO OEE‏ 1 
قصة سكر حهزة -رضى الله عنه- 1 
الملشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع» ووجه ذلك ا 
الصحيح في مسألة طلاق السكران aaa‏ 
حد شارب الخمر IT Veer reese NEESER EDT Kae aN‏ 
بعض العلماء يفرق بين أقوال السكران وأفعاله اا ا ¥ 0E‏ 
لو سكر ليقتل عليًاء ثم قتل عبد الله فماذا يلزمه؟ Ê ssa‏ 
إذا زنى المحصن وهو سكران فهل يعاقب؟ EP SRG Senet:‏ 
هل يضمن المجنون ما أتلفه؟ PO EOE‏ 
كيف نضمن المجنون؟ ET xmas‏ 
المسخور هن جس الواضوشس ji OOOO‏ 


هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؟ ENS ê‏ 


هل جب على الزوجة إذا طلقها زوجهاثم قال أنه لم يقصد 
الطلاق» أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ تادوم E‏ 


الفرق بين المذهب الاصطلاحي. والمذهب الشخصي في طلاق 


للإمام أحمد -ر حه الله- ثلاث روايات في طلاق السکران LE‏ 
الإمام مد -رحه الله- آحيانًا يصرح بالرجوع Easier‏ 
١‏ -بَاب الرجفة VE aia aS‏ 
شر وط الرجعة FEV Sancta SRE RSA TRESS EA‏ 

يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح؟ ت 


هل تحصل الرجعة بالجاع؟ E OOO‏ 


# حدیث :)۱١۹٤(‏ أشهذ على طَلاقهَاء وَعَل رَجُعنِهَا OF BERR‏ 
حكم الإشهاد في النكاح» والطلاق» والرجعة Essai‏ 
" من فوائد هذا الحدیث o O SOO OOE COTEIOOETES‏ 
# حدیث :)۱٠۹٥(‏ «مُره فلرَاجعها» OE‏ 1 
"من فواند غذا اخدیت.... OF aaa‏ 
۲ -باب: الإيلاءء والظهّارء والكَفَارة YD eseren‏ 
ما معنی الإیلاء؟ a O SEET OEE‏ 02 
معني الظهارء لغة واصطلاحا جف ن ن 


فهرس الموضوعات والفواند 


حكم الإيلاء والظهار . NON cessaresmeresgassseareseameggm eren‏ 
إذا قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقًا؟ o‏ 

# حدیث ٩٩(‏ ۰ آل رول الله ۶ ية من نسَائه وَحَرَمَ فَجَعَلَ ارام 
خالا وَجََل مين گفار5ا ...۰۰.۰.۰.۰ ۱۸ 
قصة هذا الحديث VOA ieee asa a‏ 
" من فوائد هذا الحدیث KO ao GR HESS‏ 
جوا الآيلاء؛ ولكن بنش ط ألا يزيد غل أربعة آشهر O sees‏ 
هل إذا جعلنا حكمه حكم اليمين بحرم ذلك الشىء؟ Vo autem‏ 
إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة وجه E SSS‏ 
هل يلحق بذلك الطلاق» والنذر» والعتق» وما أشبهها TY asas‏ 

إذا قال المضيف للضيف: «عللّ الطلاق أن ۳ من الذبيحة»» 
وقال الضيف: «علي الطلاق آلا آکل» فالحق على الضيف f‏ 

# حدیث (۱۰۹۷): ١إا‏ مضت أربَة هر وَقَفَ الول حكَّى بطل 
لايق لَه الطْلَاق حى خَ ا ق A a n e.‏ 

# حدیث (۱۰۹۸) «أذرَكْتُ عة عَسَرَ ء ِن آضحَاب آل فة كله 

ےه 

يَقَفون المؤلى» ا 
"من فوائڊ هذین الا ثرین U E‏ 

# حدیث (۱۰۹۹): « کان يلاء آلحاهلية السَنَةَ والسنتإن› َوَقَتَ ت لله 
رة اهر EES‏ ِن أربعة اضر ََيْسَ ياء 


بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من التعسف فى معاملة النساء..... ١١١‏ 
الصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية OY asasê‏ 


۶ E E. ت م‎ 

# حديث :)۱٠١١(‏ «أن رجلا ظاهَرَ من امُرَأتِهء ثم وَقَعَ عَليّهّا Y N aS‏ 
1 کے 1 4 5 ء 

هل للمظاهر أن يقرب زوجته بجماع أو غيره قبل أن يكفر Aa‏ 

TV Vaasa aca aoe ake Casa من فوائد هذا الحدیث‎ " 


ت SS aS Ba‏ 
# حديث :)۱۱١١(‏ «وَحَلَ رَمَصَانْ» قخفت أَنْ أصِيبَ مراي 


ارت ناء َانْكََفَ ي نها تيء ل وفعت انها ....... ۱۷۲ 
لاذا ظاهر سلمة بن صخر -رضی الله عنه- من زوجته مع دخول 

واکان ت ت ا i TEE‏ 
المراد بالرقبة في كفارة الظهار 


حديث معاويةً بن الحكم -رضي الله عنه-؛ وعتق ال جارية التي 


الإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين WÎ‏ 
الإجاز بالحذف كثير في القران Seseesemeseemmans‏ ت 
" من فوائد هذا الحديث is OOOO EEE‏ 
جواز الظهار المؤقت WY SE ES O E aS‏ 


افهرس الموضوعات والفواند 


هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو بالأيام؟ DN GSES ES REE‏ 
هل إذا حصل عذز يبيح الفطر؛ كالمرض» والسفر» هل يقطع 

التتابع؟ RS‏ 
AY aaa i Ee‏ 
هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ VAY irevesmerememrersenenumerme:‏ 
ما قدره الشرع فإنه لا بد فيه من التمليك» ولا بد فيه من التقدير 

الذي قدره الشرع تھ و اة وو خا و تة 1 
الكفاراتِ ونحوها ترد على ثلاثة أوجه س 
الفقر والمسكن يثغاو رانء و 
۲ -باب اللعان ا 
تعريف اللعان KON Calan E E e‏ 


LINN, GERKESSiRE RSET SREB EES آکه: ذلك‎ 
WA Sale ae Sasser kd :الاعات‎ 
أقسام اللعان ثلاثة ي ا‎ 


# حدیث (۱۱۰۲): ارات لترو جراخل لجن چن 


چت اا ا ا ي ِن سكت سكت عَلّی مِْلِ 


ا 


لو آن الزوج لم يتم اللعان» فهل تجب عليه كفارة اليمين؟ NE aaa‏ 


غيرة الصحابة -رضى الله عنهم- على حارمهم i ece‏ 


القرآن كلام الله تعالى ھت 
eee‏ 
قصة أبي المعالي الجويني مع الهمداني A assests‏ 


يتفي بقوله: O saa SSA rap‏ 
قفا فت ازمر م افیا خت ا2 ا 
إذا شبه الزوج المولوة الذي ولدته زوجته بمن رماها به بالزنا» ثم 
أراد أن ينفي الولد» فهل نفيه للولد يقوم مقام اللعان؟........... ۲١١‏ 
صورة اللعان لتقي الو للم a .....٠٠.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠...‏ 
# حدیث (۱۱۰۳): احساب کا عل الله تَعَال» أحَدکا گاب لا سیل 
لَك عَلَنْها» ى 0 
" من فوائد هذا الحديث A ansaid‏ 
إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الأخر... TE EERE‏ 


النسبة بين الأشياء: التماثلء والتضاد» والتناقض» والتخالف .. 
زرد من امخاقاء الراشدين “رضي ال متهم -: أن رة تقر زالمهرء: 


# حدیث :)۱١۱١ ٤(‏ «آبصروکا ًن جَاءَٺ به ابيَض سبط قَهُوَ لِرَوْجهًاء 


وَٳِن جَاءَٺ بو حل جَْدًاء قَهوَ ِي رَمَامَا ٻو» O‏ 


رذ ازوج ستی ارجل لي زنی زوجت نیل لجل اد 


فهرس الموضوعات والفواند 


من فوائد هذا الحديث A‏ 
العمل بالشبه eV css esses‏ 
فصة منازعه عبد بن زمعةء وسعد بن ای وقاص -رضى الله 
عنها-» في غلام i OE‏ 
العمل بالقرائن مر ثاب ت فی شریختنا VEK easaweseseceuteasc eat‏ 


هل القرائن تغير الأحكامَ الشرعية؟ E‏ 
لاذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإبصارهاء حتى ينظر 
رلدغاء اليس الست آول؟ FÎ uan eigen Î‏ 
هل يلحق الولد بالزاني» أو يلحق بالزوج؟ YY sS‏ 
اختلفوا فیا لو زنی رجل بامرأة ليست فراشاء ثم أراد أن يستلحقه... ٠١‏ 


هل ينتفي الولد باللعان بدون نفیه» أو لا بد من نفيه؟ N Î‏ 
هل يجوز للزوج أن ينفي الولد؟ 1 
إذا نفى الرجل الولدء ولم يرم الزوجة بالزناء فهل يلزمه التلاعن؟ .... ا 
# حدیث :)۱١۱١٤(‏ اَن سول الله ع ا رجا أن يصع بده عند 
ا لخامسَة على فیه» وَقَالّ: إا وجا ن i i POCO‏ 
"شن فواند هذا الخديث.. OEE‏ 1 
جراز الاساnق‏ اأتاs ANT a ae‏ 
3 حديث )١٠٠١(‏ فى قصة التلاعتين: «فلّا فرعا من تلاعنِه قال: 
گڏبٿ عَلَيْها يا رسو الله ! YE eater acacia‏ 


هل تثبت الفرقة بتفريق الحاكم» أو بمجرد انتهاء اللعان؟ E aa‏ 


طلاق الثلاث بعد اللعان جائر ll, 1 SIEGE OOOO‏ 


رجحان القول لابد له من أمرين PY SaaS aaa‏ 
هل يشرع للإمام أن يقيم اللعان يوم الجمعة؟ ....... ssa‏ 
" من فوائد هذا الحديث ii TT‏ 
جواز الوصف بالتغليب.. حح zt‏ و 
فر اق قلعن فرای بات بان 4ة nn‏ کک 
# حدیث (۱۱۰۹): أن رجلا جَاء إلى آلب اة قَقَالَ: إد انرا لا 
يد لايس. قال: درا :.: TTY eSATA‏ 
فل بصم آن تسمل قرلا لا تردید لاس عل کرت نايا عن 
الجاع؟ TT SSS ee SSS‏ 
" من فوائد هذا الحديث TTT SERSERAN‏ 
ذكر الإنسان با يكره للاستفتاء ونحوه ليس من الغيبة Tm‏ 
البناء على دعوى المدعي في باب الفتوى» بخلاف الحكم O‏ 
في قصة الخصمين اللذين تسورا المحراب على داود جعليه 
السلام- eee‏ 1 
# حدیث (۱۱۰۸): :أ ا امرَأة أَذڪَلَت على قَوْم من ليس منم فليشت 
من الله في شُئءِ» ETE‏ 
# حدیث (۱۱۰۹): م آر لمر عبن بس أن بزب ت 


* من فوائد هذا الحدیث (۱۱۰۸)» والائر aa )۱١۱١۹(‏ ¥ 


فهرس الموضوعات والفواند 


من عقوبات الذنوب: أن يتبراً الله من فاعلها Faas‏ 
اثىات الحنة i OOOO E‏ 
من قال: هذا قول صحابي» وقد یون اجتهد وأخطاً Fassia‏ 
يؤخذ بقول أحد الخلفاء بشر طين 
*# حدیث (۱۱۱۰): «أَنٌ رَجُلا قالّ: يا رَسُولً اله! إن امرَأي وَلَدَثْ 
لاما أَسْوَد؟ قالّ: هل لَك من إبل؟» e‏ 3 
ا لحمل في اللغة العربية لا بد ها من عمدة.. TT Viasat SHEE‏ 
" من فوائد هذا الحديث TTT OEE DESE Î‏ 
لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه TTT emen‏ 
اختلاف اللون من أسباب الشك والتهمة و کک 
ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتي . FT £ aS‏ 
الجابة ب«نعم» كافيةء دون إعادة السؤال TT Ea‏ 
ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقين Dewe‏ 
هل معنى ذلك أن الإنسان يبحث» أو يعرض؟ Ts Î‏ 
حالات جواز انتفاء الرجل ممن ولدت زوجته i aa‏ 
جواز العمل بالقياس ن ت a‏ 
> -باب: العدة. والإخداد. والاستبراءء وعَيْر ذلك i‏ 
تعريف العدة ڪڪ ضف 
تعريف الإحداد f EOE TE‏ 


العدة يشترط ها شر وط . ٠ LSE lel TEAL‏ £ ۲ 


إذا كان النكاح فاسدًاء وفارق فيه من يعتقد فساده» فهل فيه عدة؟ 4« TEY‏ 


GUNN ESS HOWE ANY ATI n û‏ -رضی آله 


عَنْها- نَفْسَت بَعْدَ وَقَاة رَوْجهًا يال فَجَاءَتِ اتی بل ل قَاستَادتنة 
ن تنک قَأذِنَ اء قََكَحَت. TEY seveta RRS‏ 
* من فوائد هذا الحديث O SUES ERE E E Ea E‏ 
جواز مخاطبة المرأة للرجال i FEO E‏ 
إذا ولدت المرأة المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أآشهر وعشر» أو 
تأخر لها عن أربعة أشهر وعشر TE SSO SKS‏ 
e GRE‏ 
فارقت زو جها؟! ESPERO SELEN,‏ ج 
ا لحمل الذي تنقضي به العدة Tad aa‏ 
لو عقد إنسان على امرأة بكر حائض فالعقد صحيح» لكن هل 
ندخله عليها وهي حائض؟ ا 
+ حدیٹث ٤(‏ ۱۱۹): نو حيض ' FON acdlenaliles‏ 
التعريف ببريرة» وقصة عتقها.. AR iia Ka‏ 
قصة طلاقها من مغيث i i E EE‏ 
هل هذا الفسخ يوجب عدة الطلاق أو لا يو جبه؟ TOS aa Sg it‏ 
الفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليها.. EE aaa‏ 


عود الحكم إلى بعض أفراد العموم لا يقتضى التخصيص TOE a‏ 


فهرس الموضوعات والضوائد 


" من فوائد هذا الحدیث س TON wessroreweesas‏ 
٭ حدیث :)۱۱۱١(‏ نی اَلْطَلََّة تلانًا: «لیْس ها تی وَلّا تممه FO lela‏ 
الطلقات ثلاثة أقسام...... POF evwesesesssusensusesesa sass‏ 
هل المفسوخة مثل المطلقة؟ اس و اقا اا چ ا 
* من فوائد هذا الحدیث TOE sass OIE‏ 
٭ حدیٹ (۹ ۱۱۱ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸): دلا تیل امرآة على ميت فف 
اث إلا عل رَوْج أَربَعَة اهر وَعَْرَا i OOOO‏ 
الفرق ين ل الناهية ول(لا) النافية.. Yo esses‏ 
مجيء الطلب في العربية بمعنى الإخبار» والخبر بمعنى الطلب ... ٠٠١‏ 
ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث آم سلمة -رضي الله عنها-؛ 
حيث أباح ها الصبر؟ SK asas‏ 
هل يعد المكياج وتركيب العدسات بالعين تغْييرًا لخلق الله؟ ۹ 
العا ا جى الف م 
# حدیث :)۱۷٧۷۹(‏ «إنه قب الوجة. قلا عليه إلا باللَيْلء وانرّغيه 


ےھ ع 
نے 


بالنهار کک FN esemseteserresmenan‏ 
قصة وفاة آبي سلمة» وزواج آم سلمة من النبي < U E SO‏ 1 

# حدیث (۱۱۲۰): «أَنَ امْرَأة قَالّثْ: يا رسو الله! إن بتي مات عَنْهَا 
رَوجُهًاء وقد إِشْىَكَثْ عَيْتَهَاء أَقََكحُلهًا؟ قَالّ: « لا ns‏ 
تحريم الإإحداد فوق ثلاثة يام على المرآة إلا على الزوج ا ۷ 
وهل يلحق بالزوجة -وهي أنثى- الرجال؟ a‏ 


ما نوع الإحداد الجائز؟ EEE‏ خخ 


تيسير الشرع؛ بإعطاء النفوس حظها LL OEE OEIC EPO‏ 
وجوب الإأحداد مدة عدة الوفاة zz‏ 
حق الزوج على زوجته IN COSY TOSINO‏ 
إذا مات وعليها حلي فادا تصنع : i OES ٣‏ 
من فوائد حديث آم سلمة رضي الله عنها i i OOO E‏ 
من عادة النساء الامتشاط بالطيب .. i EEE ere‏ 1 
من فوائد حديثها الثاني hh U CO OCR PEE EE‏ 
الأنواع التي يجب اجتناها حال اللإحداد أربعة...... j, POO‏ 

# حدیث (۱۱۲۱): «بّل جي َلك فإك عَسَى أن تَصَدّقيء ا 
قعل مَعرُوفا) OE‏ 
المطلقة لا تخرج من بيتهاء ولكنها ليست كالمحادة i a E‏ 
" من فوائد هذا الحدیث FVD ae‏ 
الفرق بين الصدقة وفعل المعروف WS avit e DN‏ 
# حدیث (۱۱۲۲): «آمکئی في بيك حَتَى بلع لكاب أَجَلَهُ Nakai‏ 
" من فوائد هذا الحديث 1 
حكم النبي با ينقسم إلى قسمين ESSERE‏ 

هل إذا كان حكم القرآن بعد اجتهاد الرسول بلا بفترة وجيزة 
يعتبر من الناسخ والمنسوخ؟ TV O SESS SSSR‏ 


قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية e‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


جب على المرأة أن تبقی ٤‏ بیت الزوج الذي یسکته ولو کان 


بالأجرة ي 

٭ حدیث (۱۱۲۹): «يا رَسُولً الله! إن زوجي طقني تاا ر اف أن 
قحم عل قالّ: قَأَمَرَهَاء قَتَحَوّلَّتْ» O O OTE‏ 
هل يلزمها أن تسكن في بٿ الoزوج VT eee FP‏ 
" من فوائد هذا الحديث د تاا اد ا ا VV sss‏ 

# حدیث (۱۱۲۷): «لا لشو عَلَينَا نة ناء عِده َه م َلوَلَبِ إا وق 
ها صقا أومة عة أضهُر وَعَشْر» i i O OEE‏ 
هذا الأثر فيه علتان OOOO OEE OE‏ 0 
# حدیث (۱۱۲۸): إا آلاأفر را آلأطهًارُ» Ka e‏ 
الورء اف فة انعلا PA SA o Oia:‏ 
الصحيح: أن المراد بالقروء ا احیض.۰۰۰ ۰۰۰-۰ ۸۹ 
# حدیث (۱۱۲۹): طاق الام تَطليقَانء عدتبا حَيْضتان» TAY as‏ 
هل المعتبر في الطلاق الزوجةء أو المعتبر الزوج؟ AT mss‏ 
المشهور. عند أكثر آهل العلم: أن الطلاق معتب ر بمن بيده الطلاق..... A‏ 
هل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ Absentee‏ 
وجه منع الحر من تزوج الأمة CAD SES SSS‏ 
من فوائد هذا الأثر TAV ESOSGNEEISEESERARKARSS‏ 

#٭ حدیث (۱۱۳۰): ا تیل لامرئ ئ يمن بان الم الاجر آذ ن يسمي 


مَاءَه رَرعَ عبرو ا و وفففوو ق 


لا محل لإنسان أن مجامع امرأة فيها حمل لغيره TN ma‏ 


إذا حملت من زنا فهل جوز آن يطأها الزوج أو لا؟ E‏ 
* من فوائد هذا الحديث Ub i TTPO IEE a‏ 
الجاع يزيد ني | حمل NYY NERS‏ 
# حدیث (۱۱۳۱): «في امْرَأة َلَفقُوو: تربص أَرَبَحَ سين فم تعد أربَعَة 
أشهر وَعَفْا» E SSS STEEDS SSS‏ 
مل هذه اذش ار oo ca a aa ol‏ 
لو حکمنا بهلاکه ثم جاء بعد ذلك فماذا نصنع؟ ... E ain‏ 
إن كانت امرأته قد تزوجت فاختلف العلماء؛ هل يفرق بين 
الدخول عليها وعدمه» أو الجحكم في ذلك سواء؟ SEE‏ 
ذكر في (سبل السلام) قصة غريبة على هذا الأثر (GOs‏ 
# حدیث (۱۱۳۲): «امُرَأة مقو مر ائه حَمّى يَأيَهًا لان Vaso‏ 
إذا فقد رجل هل تباع أصوله وعقاره لنفقة أولاده» أو من تلزمه 
نفقتهم؟.. EEE EEE‏ 1 
# حدیث (۱۱۳۳): الا بين رَجُل عند ا امرَأق إلا اَن يَكُونَ ناسا أو 


ذا ڪرم ي ي ي يي 
لاذا م جزم الفعل في قوله: «لا يبيتن»؟ Pk Sass‏ 
المعروف في اللخة العربية أن لفظ «رَجُل» يراد به البالغ ses‏ 


عل نححاج إل إضافة تید دعل التید» في تحریف الحرم؟ لثلاً بره 
علينا: أخت الزوجة» وعمتهاء وخالتها... PEE aia eee sae Eka‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


ما مناسه هذا ا لحدیث لباب العدة والاستىراء؛ لن هدا لل يظهر 


لکا وجه ف گرد ق خذا البات؟ :: TET sesame‏ 
" من فوائد هذا الحديث TY Rs‏ 


تحريم خلوة الرجل بالمرأةء إلا أن يون ناكحًا أو ذا رم ۳١١ ٠.......‏ 
جواز يبتر تة الحرم سم ذات الحرم مه NE TT OE‏ 
هل يمكن لذي حرم آن يفعل الفاحشة بمحرمه؟ FO was‏ 
هل يشترط العلم بالأمانةء أو الأصل هي الأمانة؟ .............. ١٠١۲‏ 
* حدیث (۱۱۳): ١لا‏ لود رَجُلّ بامُرَأة إلا َع ِي رم PF eae‏ 
لا لون رَجُل» بماذا نفسر الخلوة؟ O‏ 
الخلوة تزول بو جود ثالث معه| TT SSSA‏ 
OE eg‏ 
کیف تکون الخلوة مع ذي حرم؟ TEES a‏ 
" من فوائد هذا الحديث.. ا Te as‏ 
لا جوز للرجل أن يخلو بالمرأة وار ني هودج» أو سيارةء أو مصعد... ٠٠٠١‏ 
٭ حدیث (۱۱۳۵): لاوطا حال حٌى ص رلا عر دَاتِ کل حَتی 


N ey ece aa E EON ERNE MEESTER SEA يض حَيْضةَ»‎ 
PFN aes eee غزوة اوطاس‎ 
إن الحامل قد نحيض و‎ 
FS Wiscasset من فوائد هذا الحديث‎ 


الحيضة الواحدة تحصل ا براءة الرحم ا 
إن سبيت في أثناء ايض فهل رئ بحيضة جذيدة او گیل 


الحيضة التي فيها؟ LE EEOC‏ 
السب إذا کاتنت حاملا وآتت بولك خل خو سر ؟ > ۳۹۸ 
# حدیث (۱۱۳۹) شاهد لا قله تخ ي 
الشاهد والمتابع Ll a COTTE TOE ECO E OO TE‏ 
# حدیث :)۱۱٤١-۱۱۳۷(‏ للد لِلفِرّاش» وَلِلعَاهر الجر i‏ 
قصة نزاع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ولد............. ۳٠٤١‏ 
ما فائدة ذكر المؤلف هذا الحديث فى باب العددوالاستراء؟..... ٠٠٤‏ 
" من فوائد هذا الحدیث i Ce OO ON CE POR I ET‏ 


هل حت الاستلحاق للأب خاصة» أو له ولغبره من الأقارب؟ .. ٠٠٠١‏ 
اا 
على الحكم الشرعي N VERE‏ 
ف تلفي هذا اشک لکرني مع ننا نعلم أن هذا الولد خلق من 


یکی بار اواز فر ر اتیک خن ا ۳1۸ 
استعمال الكنايات» وأنه إذا دل الدليل على المعنى المقصود صار 
استعماله في هذا المعنى حقيقة TT aR‏ 
قول النبي َي: «احتجبي منه يا سودة» لماذا أمر باحتجا امع 
حکمه بأنه آخوها؟ EOE‏ و 


فهرس الموضوعات والفواند 


۵ -باب الرضاع. i i OE OEE‏ 
تعريف الرضاع i i OO OOOO‏ 
الرضاع حرّم» ويثبت به من أحكام النسب أربعة أحكام E a‏ 
٭# حدیث :)١۱١٤١(‏ لا حرم اَلَصةَ وَالَصََانِ» UL o OOOO‏ 
هل تحرم الثلاث؟ چو و و 05 
" من فوائد هذا الحديث ee‏ ى 
# حدیث :)۱۱٤۲(‏ نظن من إٍخُوَانْكُنّ تَا َلرَصَاعَة مِنْ الَجَاعَةٍا. ٠۲٠‏ 
لصحة الرّضاع شر طان U OOOO e‏ 


رجل زوج امرأًة وقد رصع من من آمها ثلاث مصات فقط» في 
وجبات غير كاملة» وهو يرى آنه لا يثبت الرضاع إلا بوجبة 


كاملةء والزوجة ترى أن المص فقط بحرم؛ ف الحكم؟ PER SAS‏ 
أم الزوجة من الرضاع» وأبو الزوج من الرضاع a e‏ 
" من فوائد هذا الحديث eS‏ ت 
السنة تخصص القرآن من وجهين FFE usa‏ 
# حدیث :)۱۱٤۳(‏ «جَاءَث سَهلَة ب نت سَهَيْلء قَقَالّت: َا رَسول الله! 
إن الع مول أي حُدَيفَةَ معت ف بء ودبع تابن ارجا 
فقال: «أزضييه رمي عَلَيْهِ» i il o EEE‏ 
من فوائد هذا الحديث اا چ TY‏ 
الرضاع حرم حتى للكبار iiss‏ س 


ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بمولى أبي حذيفة YT aaa‏ 


لو کان كاف في بلد یری هلها جواز التبني» فتبنی طفلَا حتی کبر» ٹم 


سلم» وش عليه دخوله ؛ هل نقول: إنها مثل قصة سام أو لا؟.... ٠٣٤‏ 
التخصيص تقييد للحكم فقط» وليس إبطالا له i f‏ 
لو قلنا بجواز خاطبة المرآة للرجل» فهل هو على إطلاقه؟ FTE e‏ 
ی اک ا قر الوه ا 
صفة في الكلام؟ i a O o‏ 
ما الدليل على أن البَعَدَ هنا حالية؟ کج یت FE ass‏ 
النسخ لا يقبل إلا بشرطين a OE EEE‏ 
ارتكاب المحرّم لغيره إذا دعت الحاجة إلیه فلا بس به........... ٠٤١‏ 
ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية j f EE‏ 
هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع؟ FEN SESS Gê‏ 
الرضاع لا يشترط له عدد E SSSR SSS‏ 
فلا یمکن آن یکون مثل هذه الحال یکفي فیها رضاع واحد؟.... ۳٤۲‏ 
من حرمت عليه المرآة فله أن ينظر إليهاء وأن إباحة النظر وتحريم 
النكاح متلازمان e‏ 
حتیت (۱۷66): ان أفلخ اکا آی الققی- جا تتاف غل 
عائشة بَعْدَ ا جاب OF SSS SSS KEN‏ 
ا لجحجاب في الشريعة الإإسلامية له حالان 1 


هل حجاب أمهات المؤمنين أخص من حجاب عموم النساء؟ .. E‏ 
* من فوائد هذا الحدیث TE SSE SEKE SEAS‏ 


فهرس الموضوعات والفواند ) 


الأادعول غلل بيت أخد إلا باستذان F 2° wermosereunrretseteseen)‏ 
الرضاع تثبت نت به رة مخ الس وتكن لاشكف ان 
رم الت آقو TC SUGEEST‏ 


لولم ی با ڪرم من الزا مرا اق ان نت O eisai‏ 
# حدیث :)۱۱٤١(‏ «گانَ فیا ازل ني القَرآن: «عَْرُ رَصَعَاتِ مَعلُومَاتِ 


رمن FE ۹ OSS Er seer‏ 
امرآة کر آرضعت طفلا خیس رضعات :غل کون آنا لآ ۲٣۹‏ 

قال تعالى: # نان درا ادر ونا له فظو 4 [الحجر:۹]» فكيف 
ينسخ اللفظ؟ و 
" من فوائد هذا الحديث PEY asses aax aaa‏ 
إثبات نزول القرآن TO Seca saetneinora nis‏ 
أقسام علو الله اثنان: علو ذات» وعلو صفة iP ES‏ 


إثبات النسخ gg ggg e‏ 
إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول وإن 


كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا نسخ بالحكم الثاني؟ EF ait‏ 
ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسخ الحكم؟ O‏ 
ما فائدة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ OE ite eae OS‏ 
ما وجة تة التخضيص سخا؟ ا 
إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الاستحباب؟ TOE‏ 


ما هو الضابط في الأمر إذا كان للاستحباب أو للوجوب؟ 1 


# حدیث :)۱١ ٤٩(‏ َا لا تل لي؛ إنجا نة أي , من الرَّضَاعَةَ TON SS‏ 


خطأً ما اشتهر عند الناس الآن؛ من أن النسب هو المصاهرة Esad‏ 
" من فوائد هذا الحدیث TA SSS SKS SSE‏ 
هل يحرم عليه أم زوجته من الرضاع؟ ON SS SRST SERN‏ 
هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته من الرضاع؟ Oa‏ 
الفرق بين بنت الزوجة من الولادةء وبنت الزوجة من الرضاعة . ٠٠۲‏ 
للتغذية أثرًا في التقارب بين الناس وفي غبرها تخت 
# حدیث :)۱۱٤۷(‏ الا حرم من الرَصَاعَةَ إلا ما فََقَ لامعا وَگانّ 
قبل الفطام» E aaa‏ 
الحصر في اللغة له عدة طرق ii | i EEE LEEPER‏ 
الفطام في الأصل : يكون عند تمام الحولين... E ss‏ 
هل الفطام قبل الحولين» أو بعدهماء أو معه)؟ a Pe‏ 
من فوائد هذا الحديث O a aa aa‏ 
هل يأثم من أتمها قبل العامين أو لا يأثم؟ EOE‏ 1 
# حدیث :)۱۱٤۸(‏ ا رَصَاع إلاني َوْلن» i OOO EERE OOS‏ 
لوتعارض الموقوف والمرفوع» فهل ندم المرفوع» أم ققدم 
الموقوف؟ e EOE OES‏ 1 
٭ حدیث :)۱۱٤۹(‏ ١لا‏ رَصَاع إلا ما نمر لظ وَأنبَتَ للحم ..... ٠۷١‏ 
ما الفرق بين الشاهد والتايع؟ i EEO‏ 


و اش 


#۴ حدیث )١١١١(‏ آنه روح أمّ جى بت نت أي إا ب قَجَاءَت امْرَأةٌ.. ۳۷۲ 


فهرس الموضوعات والفواند 


فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار هس رضعات؟ a‏ 
" من فوائد هذا الحديث... TV e a‏ 
كف کوان حفاء أخته من النست؟ FV opie‏ 
هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه» أو حكم بشهادته» فان جر حها 
اة خا غل اپام E SiS‏ 
إذا حكم القاضى أو الحاكم للإنسان ظهر فسقه فهل يكون عليه 
إثم؛ كحالق اللحية؟ WÊ enamine‏ 
كيف نقبل شهادة المرآة الواحدة في الرّضاعء؟ د 
لاذا لا جب التعدد كا جب التعدد في الرجال؛ في البيع والشراء 
والمداينة» مع أنه لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال؟ i 1P TEE‏ 
# حدیث :)۱۱١۱(‏ «عپی رسو ل الله اة أن رضح اَحمْقّی........ ۳۷١‏ 
هل يقبل الحديث المرسل؟ ا چ 
۵ -باب النففات. lb‏ 
تعريف النفقات N a a aa e‏ 
فوط جوب الفةة کک V۹...‏ 
هل يلزم المنفق أن يتكسب لينفق؟ as ORES‏ 
هل جب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟ a‏ 
هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه؟ ا 


لوآ رجلا قرا له خر ان شفيقان غيانة قل من جب غلية 


لو كان أمٌ أب فما ولد فقير» وهما غنيّان؟ OE‏ 


إذا كان الأب فقيرًاء والأم غنية فهل جب عليها الإنفاق؟ ........ ٠۸۲‏ 
هل يجب على الزوجة أن تنفق على زوجهاء إذا كانت هي غنية 
وهو فقر؟ ص = 
الواجب على القريب الانفاق مطلقا O Rleassesanaaa‏ 
EE‏ ا 
السبب الأول: الزوجية Rss aaa‏ 
متى جب النفقة بالزوجية؟ EE een‏ 
السبب الثاني: القرابة TAET‏ 
متى ثبت الإأرث وجبت النفقة E EE‏ 
هل تجب النفقة بين العمَة وابن أخيها؟ ROR‏ 
الست الثالث: الك i i EOE‏ 
إن كانت البهيمة لا تؤكل ولا تشترى TATE SSS‏ 
# حدیث :)۱٠١١(‏ «ځذِي مِنْ ماله بالعُرُوفِ ما يَكفيك وَيَكهِ 
يك» ا ا ۰ TAN SRS RNG aKa‏ 
* من فوائد هذا الحديث چ Aa gia‏ 
جواز الدخول على المفتي في بيته TAN VERRAN‏ 
إذا تعارضت المصالح والمفاسد» وكانت المصالح کر جاز 
ارتكاب المفاسد ت ي ف 


التفصيل بعد اللإجمالء وأن الإجمال لا يفيد إذا م يبن Fa aa‏ 


٠‏ هرس الموضوعات والفوائد 


يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه من 


النفقة i O OPEN‏ 
الحديث ليس من باب المحاكمةء ولكنه من باب الاستفتا PY ate‏ 
هل القضاء على الغائب جائز؟ ت ع 
قاعدة معروفة أنه إذا ترتب على المأذون محذور منع NOT aaa‏ 
مسألة الظفر EOE,‏ 1 
الصحيح في هذه المسألة i O O OE E‏ 
الرجوع إلى العرف واعتباره Verse sameness SS‏ 
هل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع؟ E E‏ 
المعتبر في النفقات الكفاية» وأن با زا ایا اہی پیا ۴ 
# حدیث :)۱۱١۳(‏ يد لطي أَلعلاء وبَأ بمَنْ تَعُول: أ مَك وَأبَاك 
و َأحَكَ وَأَحَاكَ ث َناك أَذْنَاك» U EOE‏ 
هل الزوجة والأولاد يقدّمون على الأم؟ 6٠١ ٠۰۰۰۰‏ 
جن قو ات ا ا کی م ا ا 
هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول المدية؟ 1 
هل يجب قبول الهدية؟ اھ و مه م اک م 0 9 
لو علمت أن هذا الرجل إذا قبلت هديته فسوف جعلها دبوسًا 
معلقا عليك E PGES ESEREN‏ 
إذا علمت أنه إنا أهدى إليك خحجلد e aa iS‏ 


" من فوائد هذا الحديیث E‏ 


ما هو رق الشيطان؟ EEN aaa ALSO RRS SSS‏ 
إثبات الملكية ثابت شرعا بالنص والإجاع Eases‏ 
حریم تايف العبد یا ا بطق A ASSESS‏ 

٭ حدیث )۱٠٠١(‏ ما حَقّ رَوْجَةٍ أَحَيِنًا عَلَيْه؟ قَالّ: «أنْ ثُطْيمَهًا إا 
طعمْتَ. E MEER EKE EERSTE‏ 
" من فوائد هذا الحديث CS Rae‏ 


حرص الصحابة -رضي الله عنهم - على فهم ما يلزمهم لأهليهم °۹ 
إذا أصاب الزوجً فقرٌ بعد غنى» فهل للزوجة أن تطالب بالفسخ؟ ... ٩‏ 


5 ته +4 5 ےه وة )اة 
# حديث :)۱٠١١(‏ «وَهنٌ عَلَيْكُمْ ررْقهُنَ وَكِسوعنً بالْعْرُوفي» ۰ 
" من فوائد هذا الحديث ا کے ا N KS‏ 


وجوب نفقة المرأة على زوجها ENIYE GSE EREN‏ 
لو أن المرأة طلبت من زوجها أن يعطيها قدرّا معيتا من المال كل 


شهر» هل بجحب على الزوج إجابتها إلى دلك؟ PE OEE‏ 0 2 
معبار حديد النفقة TLNIN TLININTIEIZILLTTTEETIITETLTTETNTTTTTTTITTIETTT‏ ا ف 


ما الذي جب في نفقة المملوك المبعّض؟ ... j Sai‏ 


فهرس الموضوعات والغواند 


* حدیث :)۱۱١۷(‏ «گمی بالَرءِ إا أن بصي مَنْ بَقّوتٌ» .... ا 
"من فوائد هذا الحدیث. ا 
لو أن أباه منعه النفقة الواجبة عليه فهل له أن يطالبه ا؟ NY saat‏ 
قتاية الشرع بدو الحقوق a‏ ¥ £ 
# حدیث ۱٥۰۸(‏ ۱ في امل اتوق عَنْهاء قَالّ: «لا تَمَقَةَ ها ENA sevens‏ 
٭# حدیث :)۱۱١۹(‏ اليد لعلا خب من اليد لشفل e is‏ 


بن يَعول. تقول الَرأة: أطْيمنيء أو طَلَفّني» aaa‏ 
ی راف ماف 2 
إذا کان غي قافر غل الاق پل شان تقول: أطعمنى أو 
طلقني؟ a‏ 
# حدیث ( ۰ ۰ ف ڑل کا یڈ اتیل عل خرو a‏ 
الاخحتلاف في المراد من قوله: سند 4 
# حدیث )۱۱٩۱(‏ عَنْ عُمَرَ رضي آله عَنهٌ-: «آنه َب إل راء 
الاجا ني رِجَال عَابُوا عَنْ نِسَائهمُ: اَن يَأخُذُوهُمْ , بأ تفقوا أو 


بُطَلقَوا CPS SSS SEES‏ 
* من فوائد هذا الحديث ی 
كيف يدفع نفقة ما مضى وهو لم يستمتع ما؟ i‏ 
# حدیث (۱۱۹۲) نې ديتار؟ قَالّ: «أنفِفَةُ عل َفْسكَ» EV essa.‏ 
من فوائد هذا الحدیث EVN Sasa RSE ERSSERASAREA RAKES‏ 


# حدیث :)۱۱٦٥(‏ «يا غََامٌ! هذا ابوك وَخَلِ 


مّن الأقرب بعد الأم والأب؟ a‏ 


۷ -باب الحضانة ي i i‏ 
تعريف الحضانة i PO PEON‏ 
هل هى واجبة للحاضن» أو واجبة عليه؟ ڪڪ 
+ حدیث )۱۱١۹٤(‏ «أنتِ احق بو ما يجي ET VY Geese kaa‏ 
" من فوائد هذا الحدیث a a‏ 
لايذم السجع إذا كان بحق ET OO‏ 
جواز خاصمة الزوجين بعضه| لبعض 1 
هل #وز لمر أف تطالب زرجها أو الزوج آن طالب امرآته 
ټس TY A E gai‏ 
قول النبي ك «أنتِ بل په غا تمي هل هومن باب 
الفتوى» أو من باب الحكه؟ FE aes ERTAN‏ 
هل هناك ضابط يضبط مَنْ يقَذَّم في الحضانة؟ i O‏ 
القرعة مبنية على الحظ والنصيب» وهذاميسر» فكيف تجوز 
القرعة؟ FARRER‏ 
الأم إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب E‏ 1 


شت ا 


آتھے 


" من فوائد هذا الحديث i N E‏ 


هل يلزم من ذلك أن هجر الأخر؟ PTL TILLED O ONO‏ ۳۹ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


إا اغق رتم اسز بالوسف فا فر الرسف؟ As‏ 
# حدیث )۱۱۹١(‏ وَعَنْ راقع بن سان -رَضِى الله عَنه-؛ «آنة أشلَمَ. 
وَأبَتِ امَرَأة أن ُسْلِم. اعد التي 4 آله ناحيف وّالاأبَ تَاحِية 


َأفعَدَ لصب به LAF E STEND‏ 
ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم E essen‏ 
من فوائد هذا الحدیث و 
لابن لا يقر عند أبيه إذا كان كافرًا CE FRESE DET BEARERS‏ 

إ فاخ الاين تن آنه وأبية فيل لخد الأبرين أذ يقرل: أا 
ساشری لك کا وگلا کرت سی پاب إا OEE‏ | 
# حديث (۱۱۹۷): «آ ال ب بمَنرَة الام N OTE EEE‏ 
# حدیٹ (۱۱۹۸): :دوا ار ا م اتید ق هنالَةَ وَالدَةً) EE se‏ 
" من فوائد هذا اخحدیث... N OOOO OC EO O TOO EO‏ 

إذا تنازع ثلائة في طفل» سواء كا ن غلامًا أو أمة فإنه يقدّم من هو 
ا EEE‏ 


اذا تقدم الخالة وهي متزوجة» بين تفقد الأم أحقيتها إذا تزوجت 


هل الخالة بمنزلة الأم عموما أم في الحضانة فقط؟ ............... ٤٤١‏ 
٭# حدیث (۱۱۹۹): إا آتّى أَحَدَكُمْ حَاوِمُةُ بطَعَامهء قَإِنْ لَمْ ْله 

مَعَه عه فليتاولة لقَمََ أو لقَمَتّن الت TTT‏ 

ما وجه مناسبة هذا الجحديث لباب الحضانة؟ ا 


" من فوائد هذا الحدیث ات ن CEA oo reSiSooS EO‏ 


® كتاب الطلاق 


هل الأفضل أن يستخدم الغير» أو أن يخدم نقسه إلا لحاجة؟ ..... ٤٤٩‏ 
هل نأتعمن الخدم على الطعام مطلقًاء أو نقول: الأصل الائتمان؛ ما 
ا E E E OES‏ 


CON ewes gane MANEKE E 
CON GEC a AES هل هذا العذاب عذاب مستمر؟‎ 
CON awaea a ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟‎ 
OV aa aa a SEG من فوائد هذا الحديث‎ " 
E حكم حبس الطيور في الأقفاص مع القيام بواجبها‎ 
e حكم شراء الطيور المحنطة.‎ 
U STEREOS ESE فهرس الآيات‎ 
ORES فھرسن الاحادیت والااز‎ 
CAT Seti VNTR BEE فهرس الموضوعات‎ 
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